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  :ـةمقـدمال
 

اع عن الأفراد لة في الدفتمثّالمُ ،سة الحماية الدبلوماسية بمهمّة الدولة الأساسيةـلقد ارتبط ظهور مؤسّ
جذورها من هذه المؤسّـسة تستمدّ ام الأصيلة للدولة، ولذا ـالمهمن أهمّ ولا تزال كانت التي نتمين إليها، والمُ
 ل الدولةق تدخّـح ،في القانون الدولي التقليدي اًواسع قبولات قَائل التي لَـمن المسرف، بحيث أنه العُ

 رى،ـالدولي التي ترتكبها دولة أخن انوـللق الفةٍـمخ رون من أعمالٍمواطنيها الذين يتضرّ لحمايةدبلوماسياً 
 .من مبادئ القانون الدولي اًالقضاء مبدء، وقـد اعتبره الفقه و -د فشل الطرق العادية للحلـبعوذلك  -

في عـالمٍٍ كانت فيه الدول الأشخاص القانونية الوحيدة للقانون الدولي، فقد كان السبيل المُتاح و
للفرد دولي قانوني  عدم وجود حق الوطنية، نتيجةَلحماية فردٍ مُتَضرّرٍ في الخارج، هو اللجوء إلى قناة الدولة 

لكي يصبح إجـراء الحماية مُتَماشياً مع منطق و خلافه مع الدولة المُستقبِلَة،الذي لا يستطيع تدويل  ،المضرور
 القانون الدولي التقليدي، يُلجَأ إلى حيلة التظهير، بتدخّـل دولة الجنسية، حيث تتبنّى فيها الدولة قضية مواطنها

 .الِب الوحيدـبتدخّل الدولة على هذا الصعيد تصبح هي المُطالمُتضرّر على الصعيد الدولي، و
ر، فالحماية الدبلوماسية تمثّل إجـراء تتحوّل بموجبها مطالبة شخص طبيعي أو وفقاً لهذا التصوو

اُعْتُبرت الحماية الدبلوماسية آلية لإعمـال مسؤولية  ، فقدمعنوي إلى علاقة قانونية دولية، وفي هذا الإطار
لحق بشخص مواطن الدول الدولية بشـأن انتهاكات القـانون الدولي النـاجمة عن الأضرار القـانونية التي ت

 .إحـدى الدول أو بممتلكـاته
لَقِيَ تأييداً فقهياً واسعاً، الذي لمفهوم الحمـاية الدبلوماسية، و لقد ظلّ هذا التصور، المرجع المبدئيو

كما وجد تجسيداً في الممارسات الدولية، بحيث اُعتبرت هذه الممارسات، المصدر الأساسي وإقـراراً قضائياً، و
في وخاصةً من حيث شروط ممارستها، و منه القواعد الأساسية لنظـام الحماية الدبلوماسية،الذي تشكّلت 

نونية فقد كان واضحاً في البداية أنّ المُسوِّغ الأساسي لتدخّل الدولة يعتمد أساساً على الرابطة القا ،هذا الإطار
 .المُتَمَثّلة في الجنسيةالتي تربط الشخص بدولته، و

نت آلية الحماية الدبلوماسية ابتكاراً مؤسّساً على حيلة قانونية مفـادها أنّ الضرر في الحقيقة، كاو
وفقاً لهذا الأساس يتمّ ربط الضرر الفردي الذي لَحِـق ا هو ضرر يلحق بالدولة ذاتها، والذي يلحق بمواطن إنم

لتدخّـل لإحقاق العدل لة فرصة اومن هنا تُتـاح للدو) الدولة(المواطن بشخص من أشخاص القانون الدولي 
قد ظلّت هذه القـاعدة الأسـاس القانوني لإنكار العدالة، و الذي كان ضحيةًرفع المظلمة عن مواطنها و

  .للحماية الدبلوماسية منذ أمـدٍ بعيدٍ
ظروف نشأته يدي المُنسجم تماماً مع معطيات ولم يكن في البداية سهلا رفض تبريرات المفهوم التقلو

كأنّ نظـام الحماية الدبلوماسية أصبح أداةً للتدخّل من قبل الدول القوية في ونة بدا لفترةٍ معيّأنّه والعرفية، غير 
بالعديد من يزخر تاريخ الحماية الدبلوماسية ل لحمـاية رعاياها دبلوماسياً، وشؤون الدول الضعيفة بحجّة التدخّ
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دول لنظام من هنا ظهرت انتقادات هذه الة، وصة في منطقة أمريكا اللاتينيخا، والسوابق في هذا المجـال
لم يكن الانحـراف في استعمال الحماية الدبلوماسية المصدر الوحيد للانتقادات الحماية الدبلوماسية، و
هناك أصوات فقهية وجّـهت انتقادات لاذعة نظـام، فقد بدأت تتعالى من هنا والمُوجّـهة إلى هذا ال

متناقض أحياناً كثيرة، بحيث أنه في الوقت الذي وس بل ام تقليدي غير متجانللحماية الدبلوماسية بوصفها نظ
، فإنه غـالباً ما يكون هذا الحـق منقولا من حـق "حقها الذاتي"تدّعي فيه الدولة بأنّها تقوم بإعمـال 

 .سيةة كيف يمكن تفسير الأساس التقليدي للحماية الدبلوماـمن ثمّفرد الذي تكبّـد الضرر الأصلي، وال
اصر بشأن المركز القانوني الدولي ـزيادةً على هذا، فإنّ التطورات النوعية الأخيرة للقانون الدولي المعو

وسعّت من مجـال النقـاش لتشمل الطبيعة ة في إطار الحماية الدبلوماسية وللفرد حملت تساؤلات كبير
 .القـانونية لهـذا النظـام العـرفي

من القواعد الدولية لاسيما في إطار القانون  كبيرٍ يوم موضوع عددٍفقد أصبح الفـرد ال ،بالفعلو
زيـادة على هذا فقد أتاحت له د حقوقا شخصية بصفته إنسـاناً، والدولي لحقوق الإنسان، التي منحت للفر

اجة ا حلإعمـال حقوقه على الصعيد الدولي بآليات مباشرة أمام الهيئات القضائية الدولية المُختصة دونم فرصاً
لم تعـد الدولة مُستأثرة لوحدها بمجـال حمـاية الفرد على المستوى الدولي،  ،بهـذالقناة الدولة الوطنية، و

  .بحيث لم تعد القنـاة الوحيدة لتحـقيق ذلك
ه لا يمكن تجـاهل أثر هذه التطورات على الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية، فإنّ ،في الحقيقةو

ـال الحيوي الذي تنشط فيه هذه الأخيرة، فقد حَمَلت موجة الإعتراف بحقوق الفرد على ذلك أنها تخصّ المج
الصعيد الدولي لاسيما فيما يخصّ إمكانية إعمال حقوقه بشكل مباشر عن طريق اللجوء للقضاء الدولي في 

نّ هذه عدما ثبت أب ةًخـاصّ، ي بقي لآلية الحماية الدبلوماسيةبعض المجالات، تسـاؤلات كثيرة عن الدور الذ
  .في هذا المجال ـرفية المشهورةالأكثر فعالية مقارنة مع الآلية العالآليات الجديدة الأسرع و

التي تبدو واضحة من خلال المجال الذي ية موضوع الحماية الدبلوماسية، ومن هذا المنطلق تبرز أهمو
ليات سّة الحماية الدبلوماسية من أولى الآبل كانت مؤستعلّق بمسألة حماية الفـرد، ا تهتنشط فيه، بحيث أنّ

 ،في الواقعيرة المُسجَّلة في هذا الإطار، والتي أثبتت نجاعتها عبر الممارسات الدولية الكثالمعروفة في هذا المجـال و
فقهـاء القانون الدولي سواء به هذا الموضوع من قِبَل روّاد وبالاهتمام الواسع الذي حظي  ،فقد تُرجم هذا

فإنّ هذا  ،في الحقيقةلتدوين الأولى للقانون الدولي، وكـذا من قِبل محاولات ا، وئل منهم أو المعاصرينالأوا
الواسع بالحماية الدبلوماسية يعكس الأهمية البالغة له، بحيث أنّه غني من الناحية الأكاديمية إذْ الاهتمام المبكر و

هو بهذا يطرح إشكاليات تمسّ أكثر المواضيع الدولي، و دّة مواضيع في القانونأنّه يقع في نقطة تماس بين عـ
  .انون الدوليـالأساسية للطالب الدارس في تخصص الق
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ديدة في مجال القانون الدولي، والتي حَمَلت التحولات الج الوقت الحاضر، فإنّ التطورات وفيو   
ام وق الأفـراد، ساهمت في إعادة الاهتمالمجال المُتعَلِّق بحماية حقآليات جـديدة خاصّةً في قِيَم ومفاهيم و

الفقهـاء قد جعلته من المواضيع التي فرضت نفسها في الآونة الأخيرة سواء عند بموضوع الحماية الدبلوماسية و
دفع  ماسية تقع في صلب هذه التحولات، الشيء الذيهذا لكون أنّ الحماية الدبلوأو في القضاء الدولي، و
ضمن المواضيع المناسبة للتدوين تابعة للأمم المتحدة بإدراج موضوع الحماية الدبلوماسية بلجنة القانون الدولي ال
قانونية المتعلقة بهذا منـاقشة الجوانب الفقد عكفت على دراسة و ،هذا الأساسعلى والتطوير التدريجي، و

أنّ لجنة القانون  ،دّامن الواضح جعن عشرية كاملة، و كذا الإشكاليات التي يثيرها منذ مـا يزيدالموضوع و
الدولي اقتنعت أنه من غير المناسب لعب دور المُتفرّج على التحولات التي يعيشها هذا المفهوم في القانون الدولي 

  .ذلك حسبما تقتضيه المهمّة الأساسية التي تضطلع بهاد الفاعلين في تطويره وتكون أح أن لها المعاصر، بل لا بدّ
رحها موضوع الصعبة التي يطهمّة صعبة، وذلك نظراً للإشكاليات الكثيرة وتبدو هذه الم ،في الواقعو

الدولي تبدو واضحـة على محتواه ذي النشأة العرفية، فتأثيرات النظرية التقليدية للقـانون الحماية الدبلوماسية 
نما هي  هذا الصدد إخاصاً، بحيث أنّها فيمضمونه، إذْ أنّ تدخّل الدولة باستعمـال هذه الآلية يكتسي طابعاً و

  .رتضرّليس حق الفرد المُلذاتي وتسعى لإعمـال حقها ا
هنا يقع محـور الإشكالية التي تدور حوله النقاشات المُتعلِّقة بالحمـاية الدبلوماسية، فالتحولات و

ايتها، ومنحهم ـق الأفراد وحمالتي عرفها القانون الدولي المُعاصر في مجـال تزايد الاعتراف بحقو
هم لاسيما عن طريق وقغير مباشرة للوصول إلى المحافل الدولية لإعمال حقمكـانيات إضافية مباشرة وإ

لقانونية للحماية آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان، أدى إلى طـرح تساؤلات عميقة حول الطبيعة ا
عرفياً للدولة اريخياً وـت اية الدبلوماسية منوطارسة الحمـفإذا كان حق مم ،في هذا الصددالدبلوماسية، و

هو مرتبط  ،لا يزال حـول موضوع الحماية الدبلوماسيةانب الكبير من النقاش الذي دار وفإنّ الجـ
لها ـق الدولة أم حق الفـرد ؟ بمعنى هل أنّ الدولة بتدخّـ، فهل الأمـر يتعلّق بحهابصاحب الحـق في

اصة إذا علمنا أنّ ـخ ،رق مواطنها المتضرّـعمـال حإنما تقوم بالتأكيد على حقها الذاتي أم هي تقوم بإ
في هذا ؟ و) شخص طبيعي أو معنوي(الخواص موضوع الحماية يتعلق أساساً بأحـد أصـل التراع و

ابة على ـالإجـارستها للحماية الدبلوماسية ؟ وعلى أيّ أسـاس تقيم الدولة عملها أثنـاء مم ،الصدد
تلف ـان بخصوص الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية، بحيث أنها تخية بما كـهذا التساؤل له من الأهم

  . باختلاف صاحب الحـق فيها
من على صعيدٍ آخـر، فالحمـاية الدبلوماسية تخصّ جانباً جـدّ صعبٍ في العلاقات الدولية و

حة الدولة العلاقات فيما بين الدول، ومن هنا فمصلالعلاقاتي،  فهي تخـصّ حيث جـانبها التفاعلي و
بالتالي كيف السبيل ة للدولة المضيفة على إقليمها، والأجنبية في حماية رعاياها تتعارض مع الحقوق السيادي
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ذلك العلاقـات فيما بين في نفس الوقت فهي تخصّ كبين هذه الحـقوق المتعـارضة ؟  ولإقـامة توازن 
عارض المصلحية لدولة الجنسية قد تتسياسية وعتبـارات الالافإنّ  ،لجانببخصوص هذا ارعاياها، والدولة و

مـاية رعـاياها ل لحلزمة بالتدخّمُهل الدولة ـاية والتسوية، وفي هذا الإطار، مع حق الفـرد في الحم
  ما هي حـدود السلطة التقـديرية للدولة الممـارِسَة للحماية الدبلوماسية ؟ دبلوماسيـاً ؟ و

مباشرة  نُظُم القانونية الجديدة لحماية الفرد على شروطمن ناحية أخـرى، مـا هي تأثيرات الو
 إطـار الحماية الدبلوماسية ؟ ار المطالبـات التي تقـدّمها الدولة فيـا هي آثـمالحماية الدبلوماسية ؟ و

   كيف السبيل لاستفادة الفـرد من هذه النتائج لاسيما فيما يخـصّ التعويض ؟و
في  عتمدين على الأسلوب التحليليفي فصلين، مُ نا خـطة تقعوضع ،ابة على هذه الإشكاليةـللإجو

  .بوصفه المنهج المناسب لدراسة مثل هذا الموضوع ،معالجة المضمون
الطبيعة القـانونية للحماية  الفصل الأولاحية الشكلية، فقد تناولنا في ـبالعودة إلى النو

بحيث أنّ طبيعة طار الحماية الدبلوماسية، في إ ، والذي سنجيب فيه على صاحب الحق المعمولالدبلوماسية
 :المبحث الأولنعالج في إرتأينا أن  ،على هذا النحووالموضوع تختلف بتحديد من هو صاحب هذا الحق، 

الفقه اتجاه هذا ، وكـذا مواقف كلٌّ من القضاء وتعريفه، باستعراض نشأته ومفهوم الحماية الدبلوماسية
هذا المبـدأ مجال تطبيق لتحديد تطرّقنا فيه  فقدالمطلب الثاني،  أمّا، المطلب الأولوذلك في  الموضوع،

ليس بالأنماط الأخرى من لع بها الدولة لفائدة رعاياها، والقانوني، بحيث أنّ الأمر يتعلّق بالحمـاية التي تضط
  .الحماية المقرّرة للفرد في القانون الدولي

ب الحق في اؤل الذي تفرضه النظرية التقليدية بشأن صاحفقد جاء منطلقه من التس ثانيال حثبالمأمّا  
لحماية حقوق الأفراد، وفي هذا الصدد، فقد خصصنا آليات جديدة وهذا في ظلّ ظهور الحماية الدبلوماسية 

إذا كانت النظرية ف ،ماية الدبلوماسيةصاحبة الحق في الح فيما إذا كانت الدولة أم لافيه للنظر  المطلب الأول
ضة النقاشات المُتمخّ نّّ، فإطروحية تقرّ بصحة هذا الافتراض الذي تجعله مرجعاً لإجابتها على التساؤل المالتقليد

قد عمل جاهداً على البرهنة بأنّ رأي النظرية رأياً معارضاً لهذا الافتراض، و أفرزتنفس السؤال في شأن 
جنة فقد كان لل ،كاذلي المعاصر، وبين هذا الرأي واً في القانون الدوالتقليدية للحماية الدبلوماسية لم يعد صالح

  .بالضرورة بين الموقفين المتعارضين وسطاً ل موقفاًلكن لا يمكن أن يشكّالقانون الدولي رأيا خاصا، و
علاقة الحماية ، فهو يحتوي على جانب كبير من النقاش المُثار حول الثانيالمطلب بخصوص و

يدة للفرد المتاحة له في إطار القانون الدولي المعاصر لا سيما في إطار الدبلوماسية بآليات الانتصاف الجد
عن طريق معاهدات الاستثمار الثنائية  اديكذا في القانون الدولي الاقتص، والقانون الدولي لحقوق الإنسان

قناة لحاجة للمرور عبر أو المتعددة الأطراف، والتي تسمح بتفعيل حقوق الفرد بطريق مبـاشرة من دون  ا
للحماية ل الانتصاف هذه هي بديلٌ بُيرى أنّ سُ:  السطح موقفان، الأولفقد برز إلى ،في هذا الصددالدولة، و
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تمثلة في الحماية ، الذي يرى أن هذه الآليات الجديدة لا تتعارض مع الآلية التقليدية المالدبلوماسية، عكس الثاني
ى مُكمّلة للدور الهام الذي تلعبه هذه الأخيرة في حماية حقوق بالتالي لا يمكن لها أن تكون سوالدبلوماسية، و

  .الأفراد دولياً
شروط تطرّقنا فيه لدراسة ، وممارسة الحماية الدبلوماسيةفقد خصّصناه للبحث في  الفصل الثانيأمّا 

ممارسة الحماية فيما يخصّ شروط ، وبة عنها في مبحثٍ ثانٍترتّنتائج المُللكذا ، وهذه الممارسة في مبحثٍ أوّلٍ
لشرط منه  المطلب الأولمن هذا الفصل، فقد تناولنا في  المبحث الأولالدبلوماسية، الذي هو صلب 

نظراً للإشكاليات المُعقّدة والخاصة التي يطرحها هذا الشرط فقد خصّصنا له المطلب الأول كاملا ، والجنسية
كان شخصاً ف الشخص المشمول بالحماية فيما إذا التي تختلف باختلاسة القواعد المتصلة بهذا الشرط ولدرا

لممارسة الحماية  للشروط الإجرائية الأخرى المطلوبةتطرّقنا فيه فقد  المطلب الثانيطبيعيا أم شخصا اعتبارياً، أمّا 
 فيهكما ناقشنا ، وواجب استنفاد سُبُل الانتصاف المحليةالمُتمثلة في المتعلقة بسلوك الفرد، والدبلوماسية، و

، بحيث مدى انطباق نظرية الأيدي النظيفة على المطالبات المُدرَجة ضمن نطاق الحماية الدبلوماسيةكذلك 
  .أنه كثيرا ما دُفِع بهذا المبدأ كشرط من شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية

حث الثاني المبمحور الدراسة في  النتائج المُترتبة عن ممارسة الحماية الدبلوماسيةقد شكّل الحديث عن و
لكن مع التركيز على ة في مجـال المسؤولية الدولية، وعن تلك المعروف ثيراًالتي لا تختلف كو ،لهذا الفصل

ةً حسّاسة في قواعده في إطار الحماية الدبلوماسية، لكونها تمثّل نقطمن حيث أسسه و التعويضدراسة مسألة 
يط الضوء على النقاشات التي أُثيرت بشأن حق قد كـان الهدف الأساسي هنا هو تسلالموضوع المدروس، و

ن إطـار الحمـاية الفرد في الحصول على التعويض المُتحصل عليه بموجب مطالبة دولية تندرج ضم
دراسة العناصر المذكورة سالفاً، سنقوم بعرض أهم النتائج المُتوصّل إليها بعد استكمال تحليل والدبلوماسية، و

  . ـاتمةالخمن خـلال هذا البحث في 
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  :الفصـل الأول

  :الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية
  
   

    
 لّـلا يزال محي تطور في القانون الدولي، كان والذتمثّل في الحمـاية الدبلوماسية، المُهذا المبدأ  إنّ  

الح ـسومة لصها محانت الأمور منذ البداية كلُّـك إذااس القانوني الذي يقوم عليه، وحول الأس واسعٍ دلٍـج
نسجمة مع القانون الدولي التقليدي أين في إطار النظرية التقليدية المُ" المفعول لأجلهواعل ـالف"الدولة في كونها 
التطورات الأخيرة التي عرفها القانون الدولي المعاصر في  نّشخاص الوحيدة للقانون الدولي، فإكانت الدول الأ
غير مباشرة للوصول إلى حهم إمكانيات إضافية مباشرة ومنوحمايتها و عتراف بحقوق الأفرادمجال تزايد الا

، أضعفت بشكل متزايد لاسيما في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ،المحافل الدولية لإعمال حقوقهم
ق في ـبخصوص صاحب الح ياًدِّـلت تساؤلا جِـمَالأساس القانوني الذي تقوم عليه النظرية التقليدية، وحَ

  ؟ ردـماية الدبلوماسية ، هل هو الدولة أم الفالح
 اسٍَّـنقطة تمَ في دراسة مفهوم الحماية الدبلوماسية، بحيث أنه يقع المبحث الأولاول في ـولهذا سنح  

ماية رى للحـرى في القانون الدولي يمكن أن تؤدي إلى خلطه مع الأنظمة الأخـة مواضيع أخدّـمع عِ
ال ـديد المجـ، وتحمدلول هذا المبدأ في دولي، الشيء الذي يستوجب البحثعلى الصعيد الالمقررة للفرد 

  .نطبق عليهالذي ي
ق في إطار اؤلات التي أُثيرت بشأن صاحب الحـصه لدراسة التسنخصّوف سف المبحث الثاني اـأمّ

      . ايةـذا النوع من الحمعلى النظام القانوني لهتَبِعات ذلك الحماية الدبلوماسية و
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  :ومـاسيةالدبلة ـايـمفهوم الحم: حث الأولالمب
  

لة في الدفاع عن الأفراد تمثّة الدولة الأساسية المُبمهمّ لقد ارتبط ظهور مؤسسة الحماية الدبلوماسية  
 مفهومفقد ارتبطت نشأة  ،بهذاو ،عند ظهورها للدولة المهام الأصيلة د كانت هذه من أهمّقو ،نتمين إليهاالمُ

  لأنّ ،استعمال مصطلح المؤسسة هنا هو ليس من باب الصدفة ذا فإنّلوبالدولة ذاتها، ية الحماية الدبلوماس
قد بدا ذلك مفهومها، و رت بشكل بالغ علىغير أن النشأة العرفية لهذه المؤسسة قد أثّ، أصوله العرفية ثابتة تماماً

لكن التطورات قانون الدولي التقليدي، ومع ال كليةً قه منطبقٌسَنَ بحيث أنّه، المحتوى الذي يتضمنّعنى وفي الم
صياغة لت البعض للمطالبة بإعادة النظر في مَالتحولات التي شهدها القانون الدولي في الوقت المعاصر حَو

رد أنظمة أخرى للحماية لفائدة الفثم إنّ ظهور المعطيات الجديدة، للمعايير و وفقاًحماية الدبلوماسية لل تعريفٍ
ا دما أصبح تداخل المفاهيم مطروحبع فرض تحديد مجال انطباق الحماية الدبلوماسية،ي على الصعيد الدولي

 :مطلب ثانٍتعريف الحماية الدبلوماسية، وفي  :أولٍ مطلبٍسنتناول في  ،على هذا الأساس، وبشكل كبير
   .ال الذي تنطبق عليه في القانون الدوليـتحديد المج

     
  :اسيةـلدبلوماية اـريف الحمـتع: ب الأوللالمط  

  
مع ذلك توجد نظريات أو للحماية الدبلوماسية، و حاسمٍ ه لا يمكن الحديث عن تعريفٍفإنّ ،في الحقيقة  

  . عبر الزمن، تختلف بتطور القانون الدوليفة اتجاه هذا المبدأتيارات مختل رىـبالأحْ
عريف الحماية الدبلوماسية، بحيث عند النظر في هذه الآراء المختلفة يمكن استنتاج مقاربتين مختلفتين لتو  

ماية الدبلوماسية بمعناها الضيق، عنى بالحا الثانية فهي مقاربة تُأمّة بمعناها الواسع، تصف الأولى هذه الأخير
مبدأ الحماية  اء بخصوصـأن نقاشات الفقه ، إذْبرتَّزمني مُ جٍيمكن فصل المقاربتين بتدرُّ أنه لا دِـيَبِ

قد بدا هذا الجدل واضحا حتى داخل لجنة وا هذا، ـدل إلى يومنـتثير الكثير من الج الدبلوماسية، لا زالت
 حاسمٍ دراسة موضوع الحماية الدبلوماسية، بحيث أنها تحاشت تقديم تعريفٍالقانون الدولي التي تعكف على 
  .هذا الموضوعتها بخصوص دّـالتي أعالمواد  للحماية الدبلوماسية في مشروع

الذي يشكل النواة الأولى اية الدبلوماسية، ـليدي للحمـالتعريف التق ،لٍأوّ فرعٍفي  هكذا سنعالجو  
مختلف التعاريف  لُمِجْسنُ، ثمّ ذا الموضوعـالأصيل لكل دراسة تتعلق بهاسي وـالمرجع الأسدأ، وـلهذا المب

انون الدولي بخصوص ـنة القف بعدها على رأي لج، لنتعرّثانٍ فرعٍالتي قدّمها الفقهاء للحماية الدبلوماسية في 
  . ثالثٍ فرعٍألة في ـهذه المس
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        :التعريف التقليدي للحماية الدبلوماسية :الفرع الأول    
قة بالحماية الدبلوماسية، تندرج في الأصل ضمن موضوع تعلِّانت الدراسات الأولى المُـلقد ك
عدما أصبح من المقبول على نطاقٍ واسعٍ في ، ب"بمعاملة الأجانب"ق تعلَّشقّه المُ ذلك فيو مسؤولية الدول

القـانون الـدولي مسؤولية الـدولة عن الأضرار التي تلحق بالأجـانب من جـرّاء عمل أو تقصير 
  1 .ةـيخـالفان التزامـاتها الدولي

" مسؤولية الدول عن الأضرار التي تلحق بالأجانب"انت ـذلك أنه في القانون الدولي التقليدي، ك  
هو  :دورها بمبدأين أساسيين، الأولالمرتبطة ب، و"ولية الدنيا لمعاملة الأجانببالمعايير الد"على ما يُسمى  قائمةً

 "دالةـدولي للعـار الـالمعي"هو ما يُعرَف بـ: انيـالث، و"انبـالأجمبدأ التساوي بين المواطنين و"
(International standard of justice)مواطنيها رها الدولة لصالح توفّالتي ية ماالحالذي يبرّر ، و

هذا النوع من ستعمل لوصف المصطلح المشهور المُ" الحماية الدبلوماسية"قد كان ، وارجـفي الختضررين المُ
    2 .الحمـاية

ات ـا وفقا لهذه الزاوية، سواء في الدراسنحصرًالحماية الدبلوماسية مُ الانتباه إلى مفهوم لّـلقد ظو  
، الشيء الذي التي شهـدها القانون الدولي في بدايات القرن المـاضي تدويناللات أو في محـاو الفقهية

هو و ،3من منظور المسؤولية الدولية أنه لا يمكن رؤية الحماية الدبلوماسية إلاّون رُّـقيُالمؤلفين  عل بعضـج
ولة عن الأضرار التي دأ مسؤولية الدـتعلقة بمباولات التدوين الأولى المُـمحبه  تأخذاه الذي ـنفس الاتج

اريع النصوص التي تقدّمها في ـاماً عن الحماية الدبلوماسية في مشـكانت تُدرج أحك بحيث ،تلحق الأجانب
في أو  ،1928 :انون الدولي فيـام بها معهد القـتلك التي ق ،ددـيمكن أن نذكر في هذا الصوهذا الإطار، 

مدرسة "انون الدولي، أو أبحاث ـلتدوين الق 1930 :سنة "ايلاه"ؤتمر ـإطار اللجان المتخصصة المنبثقة عن م
  4.انون الدوليـللق "درـارفـه

     
                                                 

دراسة معني بموضوع مسؤولية الدول، أجزاء لر الخاص للجنة القانون الدولي الَمقرّغارسيا أمادور، الُ: لقد أفرد السيد - 1
 :، ارجع إلى 1961إلى  1956مها للجنة في الفترة مابين موضوع الحمایة الدبلوماسية، في تقاریره التي قدّ

Ann.CDI., 1956, Vol. II, Doc. A/CN.4/96, pp.176-221 (version fr.), Ann.CDI., 1957, Vol. II, Doc. 

A/CN.4/106, pp.119-145 (fr.), Ann.CDI., 1958, Vol. II, Doc. A/CN.4/111, pp.50-73 (fr.), Ann.CDI., 

1959, Vol. II, Doc. A/CN.4/119, pp.2-35 (fr.), Ann.CDI., 1960, Vol. II, Doc. A/CN.4/125, pp.39-63 

(fr.), Ann.CDI., 1961, Vol. II, Doc. A/CN.4/134 et Add.1, pp.2-48 (fr.), (In: www.un.org/ilc). 
2 - F.V Garcia Amador, « Premier rapport sur la responsabilité des Etats», Doc. A/CN.4/96, 
Ann.CDI., 1956, Vol. II, p.200.  
3 - Herbert W. Briggs : « La protection des individus en droit international : la nationalité des 
réclamations», Annuaire de l’Institut de Droit International, Session de Varsovie, 1965, Vol. 51 (T.1), 
éditions juridiques et sociologiques S.A., Bâle, (Sep.1965), pp. 9 et 10.  

  :للاطلاع على مشاریع المواد المنبثقة عن محاولات التدوین هذه، ارجع إلى  - 4
- F.V Garcia Amador, Ibid., p.221et s.   
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نجد أن أصول هذا المبدأ تسند إلى أصحاب نظريات اسية، ودة إلى تاريخ نشأة الحماية الدبلومـبالعو
ض أول رَعَالذي ، 1(Emerich De Vattel) "ريش دوفاتيليمإ"وعلى رأسهم  ون الدولي الأوائل،القان
  :هنّـر أعندما ذك الدبلوماسية في القرن الثامن عشر،ية اـر لمفهوم الحمتصوّ

ِ ـم " ب على ويج ،اشرة الدولةـمب ويهـين إلاّ املة مواطنٍـيسيء مع من أحدٍا
 لإهانته، تنتقم أنْ سيئت معاملته،لشخص الذي أُادة التي ترعى اـة ذات السيـالجه
هذا إنّ ف وإلاّ تدي على دفع تعويض كامل، أو معاقبته،طاعت المعبر إن استـتج وأنْ

  2."دني الكبرىـالمواطن لن يحظى بالحماية التي هي غاية المجتمع الم
فة بشكل ستهدَم أن هذه الأخيرة ليست مُـادة الدولة، رغـق بالمساس بسيالأمر يتعلّ أنّهنا  واضحٌ  

اية الدبلوماسية في ـفقد ارتبطت الحم ،ذاـوبهد، رـاشر هو واقع على الفـبحيث أنّ الضرر المباشر، ـمب
اية مقابل الخضوع لسلطة ـالحم"ريق علاقة ـانها، عن طـادة الدولة على سكـسياتها بتأكيد ـبداي

ه ، على أنّ"مفهوم دوفاتيل"د ذلك السيد بنونة لدى تعليقه على ـيمكن أن نرى في هذا، كما أكّ، و3"الدولة
، )الجنسية(ابل ولاء رعاياه له ـاية مقـر الحمالسيد يوفّ اعي حيث كانـانون الإقطـا بقية من بقايا القإمّ"
اء ـلإضف ،هدـ، التي كانت رائجة في ذلك الع"العقد الاجتماعي"ات ـات نظريـعدى تفرّـا أيضا إحإمّو

ان ـك وأيـاًّ، "اف بالسلطة السيادية للدولةترـالشرعية على الدولة التي كانت تربط الأمن الاجتماعي بالاع
ة على ـنتيجة طبيعية للولاية الشخصية للدول"اية الدبلوماسية منذ ظهورها ـلحمعتبرت االأمر، فقد اُ

  4 ."نيهاـمواط
ة لم يخفي في طياته بعض الأبعاد السياسية، بحيث أنه في البداي" دوفاتيل"قد كان المفهوم الذي أبرزه و  

ذات دلالة رمزية بالنسبة ، بقدر ما كانت الحماية الدبلوماسية تاًاً بحقانوني المفهوم يكتسي طابعاهذا يكن 
تاتاً بل ب المفهوم التقليدي يرتكز على الفردلم يكن  ،بهذا، والشخصيةوللدولة التي تريد فرض سيادتها الإقليمية 

كانت الدولة المحور  ،على هذا الأساسبالشخصية القانونية الدولية، وه عـلعدم تمتّ ، نظراًحتى أنه يتجاهله تماماً
  .كآنذا للحماية الدبلوماسية، لكونها الفاعل الدولي الوحيد" الفاتيلي" ر المبدئيالأساسي الذي يدور عليه التصوّ

                                                 
1 - E. de Vattel, « Le droit des gens ou les principes de loi naturelle », (Londres, 1758, Vol.1, Livre II, 
p. 309, para. 71, In : The Classics of International Law, Washington (D.C), Carnegie Institution of 
Washington, 1916.  

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم "تقریر أولي عن الحمایة الدبلوماسية"، )المقرر الخاص(محمد بنونة  -: لا عننق - 2
 والذي( ،3. ، ص6: لفقرة، ا  A/CN.4/484:، الوثيقة رقم1998: سنةالمتحدة، لجنة القانون الدولي الدورة الخمسون، 

  ).)A/CN.4/484(، ليلأوّبنونة، التقرير ا: یُشار إليه فيما بعد بـ
لجنة  ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة،"تقریر أول عن الحمایة الدبلوماسية"جون دوغارد،  -                    

: بـ يه فيما بعدشار إلوالذي یُ( ،13. ، ص36: ، الفقرةA/CN.4/506: ، وثيقة رقم2000: سنة 52القانون الدولي، الدورة 
  ).  )A/CN.4/506(، ، التقرير الأولارددوغ

3 - Mohamed Bennouna, « La protection diplomatique, Un droit de l’Etat ? », In: Boutros Boutros-
Ghali, Amicorum Discipulorumque Liber, éd. Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 245.   

  .4 ،3 .ص، 10و  8: اتالفقر ،نفس المرجع بنونة، التقریر الأولي، -4



  الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: الفصل الأول   --------------------------------------------------   

 - 14 -

اسية التي تضطلع بها ـة الأسفقد كانت الحماية الدبلوماسية تجد تبريرها من المهمّ ،ارـفي هذا الإطو 
ما كانوا، سواء داخل إقليمها أم خارجه، كما وجدت هذه نتمين إليها أيناية الأفراد المُهي حمو لاَ، أَالدولة

 اياها، أيْـادة التي تمارسها كل دولة على رعـة السيـمن رابط أيضاً،الآلية الجديدة للحماية تبريرها 
 لتيبدولته وا انونية التي تربط الفردـالرابطة الق على مواطنيها، عن طريقة ـالاختصاص الشخصي لكل دول

  .1 ة الجنسيةـرابطتتمثّل في 
 الماضي، حيثالقرن  اية بداياتـر، إلى غوقد بقيت فكرة الحماية الدبلوماسية على هذا التصوّ  

في  من القبول واسعٍ ازت على مجالٍـاضجة في القانون الدولي العرفي، والتي حـأصبحت من القواعد الن
  . المجتمع الدولي آنذاك

هذه  ولـبرأيها ح للإدلاء لدائمة للعدل الدولي، فرصةًللمحكمة ا تانـقد كذا الصدد، فـفي هو   
امتيازات مافروماتيس في " قضيةحكمها في اسبة ـنبم وذلك ،لأوّل مرّةلهذه التطورات،  اًـوفق عدةالقا

وصفه الأوّلي لفكرة في  "دوفاتيل"مه ا قدّـابهة لمـصياغة مش فيه تضرَعَ بحيث، 2 1924نة ـس "فلسطين
اية ـللحم) الكلاسيكيأو (عرف فيما بعد بالمفهوم التقليدي ا يُـست لمـ، وأسّماية الدبلوماسيةلحا

  :رت أنهـعندما ذكذلك و اسية،ـالدبلوم
ق حماية ـل للدولة حوِّخـية للقانون الدولي، ذلك الذي يُاسـادئ الأسـمن المب " 

الدولي، ارتكبتها دولة الفة للقانون ـال مخـاء أعمرّـرون من جيتضرّرعاياها عندما 
ـادية، لال القنوات العـلم يكن بوسعهم أن يحصلوا منها على ترضية من خ ،أخرى

اسي أو ـوئها إلى العمل الدبلومـد رعاياها، بلجـاع الدولة عن قضية أحـبدفو
 الصاًـا خـقد استعملت حق تكون الحه، فإنهاـائية الدولية لصـراءات القضـالإج

في انون الدولي  ـرض احترام قواعد القـنها من فكِّـي يمق الذـلها، وهو الح
  3." مواطنيهاص ـشخ

اسي لدراسة موضوع الحماية ـع الأسـالمرج" قضية مافروماتيس"المقطع الوارد في يُعتَبَر هذا و  
ن موضوعه الحماية ائي يكوـكم قضـالة أو حـسة أو مقلو منها أيّ دراـالدبلوماسية، بحيث لا يكاد يخ

  .أصلٍ من أصول هذا الموضوعـلكتّاب كاديد من الفقهاء وـه العدّمـقد قوماسية، والدبل

                                                 
1 - Patrick Daillier, Allain Pellet, Droit international public, 5ième édition, Delta / L.G.D.J., Paris, 1994, 
p. 760 et s. 

ه غير أن انجاز في فلسطين من طرف الدولة العثمـانية،آان قد استفاد من عقود امتياز و مافروماتيس هو مواطن یوناني، -  2
يّ حقوق أو امتيازات ناشئة الاعتراف بأ انية رفض الحاآم الجدید لفلسطينخضوعها للحمایة البریطبانهيار هذه الأخيرة  و

في ظلّ الحكم العثمـاني، ممّا دفع بدولته الأصلية وهي  العقود التي أبرمها مافروماتيس مع السلطات القدیمة لفلسطين عن
في هذا الصدد فقد قامت بإخطار المحكمة الدائمة للعدل الدولي طنها مافروماتيس، وبنّي قضية مواتاليونان للتدخّل و

   .1924ماي  13بخصوص هذا النزاع بتاریخ 
3- CPIJ. Recueil, Affaire des concessions Mavromatis en Palestine (La Grèce c. La Grande-Bretagne), 
Série A., N°2, Arrêt du 30 août 1924, p. 12. (In: www.icj-cji.org). 
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 اية الدبلوماسية كمبدأـالحم" قضية مافروماتيس"كمة في التعريف الذي قدّمته في ـقد اعتبرت المحو   
أتي ـإنما يو هذا الوصف هو من قبيل الصدفة، الـعتبر استعملا يُو ،"القانون الدوليالأساسية ادئ ـبالم"من 
  .اب أو حتى الدولـواء من قبل الكتّـاً لما حظيت به فكرة الحماية الدبلوماسية من تأييد دولي سـتتويج

اغته ـريف الذي صـفي التعل الدولة ـدخّ، يبدو أن ت"دوفاتيل"الذي قدّمه  بعكس التعريفو 
 الٍـاء أفعرّـمواطنها ج قوقـبح الاعـتراف ية، وهو رفضلاقة أكثر قانونـعلى عه تأسيس يتمّالمحكمة 

اص الشخصي للدولة على ـكبة من طرف دولة أخرى، وهنا يبرز الاختصرتَانون الدولي المُـللق الفةٍـمخ
ريك العمل الدبلوماسي أو العمل ـعن طريق تحقضيته ي بتبنّالذي يسمح لها  هةـمواطنيها في الواج

  .الحهـائي الدولي لصـالقض
دقيقاً لمفهوم الحماية الدبلوماسية، بحيث اً شاملا وـاغت وصفـلمحكمة قد صفإنّ ا ،قيقةـفي الحو 

 غير مشروعةٍ الٍـرّر مواطنها من أعمـلذي يتمثل في تضومسوّغ ذلك، واالدولة ل  وصفت فيه سبب تدخّ
 راءات التيـلاه، نوع الإجـكمة في المفهوم المذكور أعـدولياً الصادرة من دولة أجنبية، كما وصفت المح

راءات ـا أن تكون الإجـهي إمّاية الدبلوماسية، وـعن طريق الحم لهاار تدخّـذها الدولة في إطـختتّ
راء ـأكيد أنّ أيّ إجـلكن مع تـائية، وون ذات طبيعة قضـإمّا أن تكـاسية والمُستَعمَلة ذات طبيعة دبلوم

  .اصـا الخـباسمهذه ـراء تتخـهو إج ماـذه الدولة من هذا القبيل إنّـختتّ
انون ـاص الوحيدة للقـالأشخانت الدول ـك الم الدولي التقليدي، حيثـالع ظلّ ذلك أنه في

التي  ادية للحلّـرق العـل الطـبعد فش-لافه مع الدولة المضيفة ـل خـالدولي، لم يكن بوسع الفرد تدوي
، 1 )القانوني الدولي الشخص( ةلأصلياد بالدولة اـلال الإستنجـمن خ ، إلاّ -انون الداخليـا القيوفره

 لرابطة اداًـرورة استنـا المضـي قضية رعيتهتبنّة بِـللاع بمسؤولية الدولة المستقبِـالإضطالتي يمكن لها و
 ل الدولة الوطنيةـتدخّث حدِيُو  ،هاانون الدولي في شخص مواطنـالق البة باحترام قواعدـوالمط ،ةنسيـالج

الي يأخذ ـبين دولة ودولة، وبالتلاقة ـالتراع، حيث تصبح العأصل في  اًـرا نوعييّتغ ددـفي هذا الص
  .اًـدولي اًـلاف طابعـالخ

رّ ـا في أنها تمـتتمثل هن ،صوصيةـم بخـستتّ"ار، ـفي هذا الإطة أخرى دوللاقة الدولة بـعن لكو
تصاصين رى، وللتوفيق بين الاخـعبر الضرر الواقع على مواطني إحدى الدولتين على إقليم الدولة الأخ

لة تُمنَح الأولوية للدولة الثانية فيما يتعلّق الإقليمي للدولة المستقبِالاختصاص ولدولة الجنسية الشخصي 
البة دولية ـقبل أن تتقدّم الدولة الأولى بمط) عملا بمبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية(بالتعويض عن الضرر 

  2 ."واطنيهاـن مـاع عـلتتولى الدف

                                                 
1 - Bennouna (M.), « La protection diplomatique un droit de l’Etat ? », Op., cit. p. 245. 

  .4. ، ص10: مرجع سابق، الفقرة ، )A/CN.4/484( بنونة، التقریر الأولي، - 2
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العارض نشأت لتجاوز  فكرةماية الدبلوماسية في البداية، ما هي إلاّ الحأنّ  ناحية النظريةيبدو من الو 
القانوني القائم في القانون الدولي التقليدي والذي لا يسمح للفرد بتدويل خلافه مع الدولة المُستقبِلة، بعد فشل 

ا كان ـولمّ: " الة قائلاًـة على هذه الحقد عبّر السيد بنونو تسوية عادلة لقضيته، ادـلية في إيجالطرق الداخ
القانون الداخلي، فإنه يضع بذلك الدولة مزدوج لعلاقات القانون الدولي و المفهوم التقليدي يسترشد بنهج

بذلك تجري المقابلة بين الضرر غير المباشر و ،ء مطالبة الفرد التي هي الأصلاـاحة مع إخفـالوطنية على الس
الضرر المباشر الذي تتعرّض له الدولة من و) مها وعمالها على سبيل المثالإقلي(صفها دولة الواقع على الدولة بو

كما أنّ ، 1 "الذي يستدعي التدخّل وفقاً لاختصاصها الشخصيطنيها المقيمين في إقليم أجنبي وخلال موا
الذي " الفاتيلي" افهومهقوي في بلورة الحماية الدبلوماسية بمنتشرة بشكل واسع آنذاك دور المُالسيادة  لفكرة

        .ته المحكمة الدائمة للعدل الدولي فيما بعدزكّ
، "مافروماتيس"في قضية  من طرف المحكمة الدائمة للعدل الدولي ذا المفهومـريس هـبعد تكو 

 تأصبحدولي، وـال القانون الـاب في مجـالكتّة الدبلوماسية اهتمام الدارسين ورة الحمايـاستقطبت فك
هذا اه ـنظريات اتجارات وـتي ت إلى السطحار طَفَـفي هذا الإطة والبحث، وـلمواضيع الخصبة للدراسمن ا

  .انيـالفرع الثهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في تنظر إليه من زوايا مخـتلفة، و، الموضوع
  

 :للحماية الدبلوماسية التعاريف الفقهية: الفرع الثاني
ا ـاسية، فإنه يمكن النظر لهذا المبدأ وفقـاية الدبلومـبدراسة الحم تمّواالذين اه بالنسبة للفقهاء 

 "غير الخصامية"يُعرف بالحماية ما  ؤدي إلىـتوواسع واسعة تفضي إلى تعريف  ،ختلفتين، الأولىلزاويتين مُ
أو  نازعاتيةاية مـحم"إلى تؤدي ، وضيقٍ تقود إلى تعريفٍ ولىانية بعكس الأـالثاربة ـأمّا المُقو، )لاأوّ(

  .2 )انياًـث( "ائيةـقض
  

  :عـالتعريف الواس: أولا
اعي الممكنة ـل المسمَجْن مُاية الدبلوماسية هي ذلك الإجراء الذي يتضمّـفالحم ا لهذا المنظور،وفقً

 رين في الخارج بأعمال مخالفة للقانون الدولي المرتكبة من طرفتضرّائدة مواطنيها المُـالتي تقوم بها الدولة لف
مه البروفيسور الذي قدّ التعريفيمكن ذكر  ،وفي هذا الصدد، بهدف الحصول على تسوية ممكنة ةلَستقبِالدولة المُ

: الذي مفاده أنّوالعام، صطلحات القانون الدولي بم المتعلق هفي قاموس (Basdevant (J.)) "باسدفان"
أو  ،بية للمطالبة بحقوق رعاياهاومة الوطنية لدى حكومة أجنـاية الدبلوماسية هي سعي الحكـالحم"

                                                 
  .6. ، ص17: الفقرةمرجع سـابق  ، )A/CN.4/484( بنونة، التقریر الأولي، -  1

2 - Chappez, J., « protection diplomatique », Jurissclasseur du droit international, éditions du Juriss-
classeur,  Vol. 4, mise à jour du 1ier  sep. 1999, Fasc. N° 250, p. 1. 
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أو للحصول على بعض  ،دوليـانون الـحترام القرى، في اـالأخ الأشخاصإستثنائيا بحقوق بعض 
  1."الحهمـلص زاتـاالامتي

رعاياها في  ائدةلفـي التي يمكن أن تقوم بها الدولة ا التعريف يأخذ بعين الإعتبار، كل المساعذـه إنّ
ل ـق تدخّاـنط فإنّ ،وبالتالي ،لةالمستقبِ اء الدولةلى تسوية مرضية لحقوقهم إزّالخارج من أجل الحصول ع
لمتاحة للدولة شمل مجمل الإجراءات ان بموجب هذا التعريف، بل هو يفي إجراء معيّ الدولة الوطنية ليس محصوراً

علماً أنّ المُستفيد من القضائية على حـدٍّ سواء، الدبلوماسية و الإجراءاتبما في ذلك  على الصعيد الدولي،
ك الدولة ، بل يمكن أن يكون تحرّالرعية الوطنية هي كون بالضرورةسوف لن يالحماية طبقاً للتعريف المذكور، 

  .اص أخرىـائدة أشخـار لفـفي هذا الإط
ريفه للحماية في تع (Edwin Montefiore Borchard) "ن بورشاريإدو" قد كتب قبلهو        

اه ـللوفاء بالتزامات إحداهما اتجراء دولي يشكل مناشدة بلد لبلد آخر ـإج" :ى أنّهاالدبلوماسية، عل
  2 ."على الصعيد الدولي ادلةـالمتبقوقها وواجباتها ـالناشئة عن ح الآخر
 الرعايا تخص واجب معاملةتلك التي هي بالالتزامات الدولية، هنا ا، أن المقصود دـومن الواضح ج       

ع على كاهل الدولة المُستقبِلة، سواء بموجب القواعد ـفي معاملة الأجانب والتي تق الدنيا ير الدوليةايـلمعا وفق
  . اقية الدوليةـالعرفية أو بموجب القواعد الاتف ةالدولي

 "ارل دوفيشرـش"اذ ـذا التعريف عن ذلك الذي قـدّمه الأستـزى هـمغلا يختلف و 
(Charles de visscher) تدافع الدولة بواسطتها عن  راءٌـإج" :ا أنهب ا إياها واصفً لوماسية،للحماية الدب

  3."انون الدوليـللق اًـق مواطنيها في المعاملة وفقـح
ـذ صفات الذي يمكن أن يتّخراء، ـطبيعة هذا الإج في تعريفه "دوفيشر"ن هنا الأستاذ بيِّولا يُ   
المقيمين  مرضية لمواطني الدولة املةـل على معيصف غايته التي تكمن في الحصوهو بل ديدة، ـال عـأشكو

    .لةانب على الدولة المستقبِـا الجروضة في هذـير الدولية الدنيا المفايـار المعـفي إط ،ارجـفي الخ
الحماية  توسيع ب ، (Alexandre-Charles kiss)  "كيسشارل  ندرألكس " فيسوررأى البروبينما        

اص القانون الدولي العام لفائدة بعض الأفراد ـإجراء يقوم به شخص من أشخ" ليشمل كلّ الدبلوماسية،
انون الدولي من قبل شخص آخر من ـللق اء انتهاكرّـج ،دةات قانونية محدّـالذين تربطهم علاق

  4 ."اص القانون الدوليـأشخ

                                                 
1 - Basdevant (J.), Dictionnaire de la terminologie du droit international, Siery, Paris, 1960, P. 485.  
2 - Borchard (E. M.), « Premier rapport pour l’Institut du Droit International sur la protection 
diplomatique des nationaux à l’étranger », Ann. IDI., Session de Cambridge, 1931, Vol. I, p.256 et s.   
3 - De Visscher (Ch.), Théories et réalités en droit international public, Pédone, 4ème édition, Paris 
1970, p. 250. 
4 - Kiss (A-C.), « La protection diplomatique », Encyclopédie juridique, Répertoire de droit 
international, T. II, Dalloz, Paris, 1969, p. 690. 
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الإعتبار  ذ بعينـاق الحماية الدبلوماسية بالأخـهو توسيع نط هنا، " كيس"وما يقصده الأستاذ 
، "الحماية الوظيفية" بـ عرفيُ اية لموظفيها، أو مـاـة بتوفير الحمات الدوليـقة بحق المنظملّـالتطورات المتع

دتها الأمم التي تكبّ الأضرارات عن ـقضية التعويض"في ة مرّ للأوّكمة العدل الدولية ـدتها محـالتي أكّ
راد العاملين في ـلحماية حقوق الأف اًامّـه اماًـنظ ،ت المحكمةسـا أسّ، وفيه1 1949في سنة " المتحدة

  .دوليةـالمنظمات ال
يقترب كثيرا من تعريف الأستاذ  اًتعريف ) (Wilhelm Karl Geck "غيك"يقدّم  ،من جهتهو  

الحماية التي : " ذلك فيما كتبه في موسوعة القانون الدولي، بحيث وصف الحماية الدبلوماسية بأنّها، و"كيس"
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من  راد، أيـاص القانون الدولي للأفـشخص من أشخ يمنحها

   .2 "انون الدوليـاص القـر من أشخـانون الدولي يرتكبه شخصٌ آخـاك للقـانته
رها منظمة ـال الحماية الدبلوماسية لتشمل تلك الحماية التي توفّـمج" غيك"في تعريفه هذا وسّع و   

ارسها ـالتي تم "اية الدبلوماسيةـالحم"ه من المعروف وجود اختلافات كبيرة بين د أنّيَـبِها، دولية لموظفي
هذا الفرق في موضع وسنعود للحديث عن  ،رة لمنظمة دولية معينةقرّالمُ "اية الوظيفيةـالحم"و، ةـالدول
  .ذكرةـن هذه المق مـلاح

يلخّص في الذي ،  (Jean Chappez) "جون شابي"اذ ـلا يفوتنا هنا، استعراض موقف الأستو  
أنّ "  :رـذلك حينما ذكابقة، وـية الدبلوماسية في معناها الواسع، مُجمل التعاريف الساـحمللتعريفه 

لالها الدولة ـراءات التي تتدخل من خـمجموع الإج : تعنيع ـاسية في معناها الواسـالحماية الدبلوم
اياها الذين يتواجدون ـالقانون الدولي في شخص رعواعد ـل احترام قـرى، من أجـدى دولة أخـل

  3 ."ذه الأخيرةـليم هـفي إق
  

  :قريف الضيّـالتع :ثانيا
اية ـالحم  "شـابي"اذ  ـالأستف في هذا الصدد يعرّة القانونية، ومن الناحي هو المعنى الأدقّو    

د ـائدة أحـالبة دولية لفـطي مر الدولة بواسطته تبنّراء الذي تقرّـالإج " :هاالدبلوماسية على أنّ
رض التراع ـع بصفة أدقّ، واًـالرفع من مستوى التراع لكي يصبح دوليرى، وضد دولة أخ رعاياها،

  4 ."ةـائية دوليـام جهة قضـأم

                                                 
1 - Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949, 
Rec. CIJ., 1949, p. 183.et s.  
2 - Wilhelm Karl Geck, Diplomatic Protection, in Encyclopedia of public inational law, vol. 1, 1992, 
p. 1046 et 1064, cité In: Dugard, « Premier rapport sur la protection diplomatique », Doc. 
A/CN4/506, Op. Cit. Para. 38.  
3 - Chappez, J., Op. cit., p. 1.  
4 - Ibid. p. 1. 
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اج ـحتجآلية تضطلع بها الدولة للا"تة، فالحماية الدبلوماسية هي رائية البحْـبهذه النظرة الإجو
 ، أي1ْ" ممتلكاتهمفي  واء في أشخاصهم أو ـال الأضرار التي تلحق الأجانب سـفي مج رىـبمسؤولية دولة أخ

  .الفة للقانون الدولي اتّجاه رعايا دولة الجنسيةـالها المُخـأعم ة بسببال مسؤولية الدولة المُستقبلِـعمإ
الذي  ، (Philip C. Jussup)"  بيجوس فليب"اذ ـاه الذي سلكه الأستـهو نفس الاتجو  

مسؤولية كذا دراسة موضوع و ،ق بالفردـرار التي تلحـراسة الأضدعلى ة أكبر ـامه بدرجـاهتم انصبّ
ال مسؤولية الدولة ـراء لإعمـيمكن تعريف الحماية الدبلوماسية على أنها إج": عندما قال أنه  ،الدولة

دى ـإحوطن انونية التي تلحق بشخص مـالق ة عن الأضرارـناجمالبشأن انتهاكات للقانون الدولي 
  .2" اتهـمتلكبمالدول، أو 
ذ فيه بعين الاعتبار أصول الحماية ـيأخ" جوسيب" هذا التعريف أنّ الأستاذ اماً فيـمن الواضح تمو

ذ المسؤولية ائل تنفيـدى وسـذا وصف إيّاها بأنها إحـلهة من موضوع المسؤولية الدولية، والدبلوماسية المُنبثق
 . على الصعيد الدولي لدولا

 :اـبأنهالحماية الدبلوماسية  (Charles Rousseau) "روسوارل ـش"اذ ـالأستبدوره يصف و
ا ـأنهبد قَعتَر، لدى الحكومة الأجنبية التي يُتضرّك الدبلوماسي الذي تقوم به حكومة الفرد المُرّـالتح"

      3 ."صلاح الضرر الذي تسببته هذه الأخيرة للرعية الأجنبيةمسؤولة، لإ
ذ في إطار الحماية ـراء المُتخـنوع الإج" روسو"اذ ـالتعريف، فقد وصف الأستذا ـفي هو

القنوات الدبلوماسية ائل وـافة الوسـال كـالذي يعني استعم، و"راء الدبلوماسيـالإج"الدبلوماسية بـ 
أنّ غير ارج، ـمقبولة لقضية مواطنها المضرور في الخادلة وـروعة لغرض التوصل لتسوية عـالسلمية والمش

    . رىـ، بل توجد أنواع أخور فقطـذا النوع المذكـخذة لا تنحصر في هراءات المُتّـطبيعة الإج
ص فيه الحماية ـتعريفا يلخّ (G. Berlia) "جون برليا"لبروفيسور اوضع  في هذا الصدد،و

ضية من قبل رو مُادلة أـردية، لم تلقى تسوية عـالبة فـتبني دولة الجنسية لمط"  :الدبلوماسية بكونها
 4 ."ةـالدولة المستقبل

اها الدقيق هي تبنّي الدولة لقضية مواطنها ـاية الدبلوماسية في معنـذا التعريف فإنّ الحمـطبقاً لهو
اصا يتمثّل في ـابعاً إجرائياً خـاية الدبلوماسية طـارسة الحمـأخذ ممـعليه توارج، ـالمضرور في الخ

دف إيجاد تسوية ـ، بهام الجهة القضائية الدولية المُختصةـلمُستقبلة أمالدولة ا دّـالبة دولية ضـديم مطـتق
ور ـالمح يشكّل  الدولة تدخّـلأنّ  ، يتّضح لنـار، وفي هذا الإطـاررّـضتادلة لقضية مواطنها المُـع

  .لهذا الإجـراء الأسـاسي
                                                 
1 - Chappez, J., Op. cit., p. 1.   

  .14. ، ص36: سابق، الفقرة مرجع ،) A/CN.4/506( دوغارد، التقریر الأول،: مذآور في  - 2
3 - Rousseau (Ch.), Droit international public, T. 5, Paris, Siery, 1983, pp. 97 et s. 
4 - Berlia (G.), « Contribution à l’étude de la protection diplomatique », A.F.D.I., 1957, pp. 63 et s.  
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 (Jean Salmon) " جون سلمون" إلى تعريف ارةـالإشه من المفيد في هذا الاستعراض، لعلّو  
ة البة دولية ضدّ دولــديم مطق الذي يعطي للدولة تقـأنها الح:" الدبلوماسية والذي مؤداه للحماية
  1 ".دولة الإقـامةدى رعاياها ضحية لعمل دولي غير مشروع من طرف ـعندما يكون إحأجنبية، 

د ـي قضية أحبتبنّقانونيا، يعطي فيه الحق لدولة الجنسية  طابعاً" جون سلمون"ريف ـتعيكتسي و
في صادرٍ عن الدولة المُستقبلة، و ارج عندما يكون ضحية عملٍ دوليٍ غير مشروعٍـرعاياها المُتضرّرين في الخ

، ولكن ذاتيـها النّ ما تُعبّر عنه الدولة هنا هو حقّلاه، أـفي تعريفه المذكور أع" سلمون"ار يؤكد ـهذا الإط
      .كّـز على الجـانب الإجـرائي في تعريفه هـذاقد ر" جون سلمون"مع الملاحظة في أنّ 

البة شخص ـوجبها مطريك عملية تتحول بمـل تحتمثّ الحماية الدبلوماسية، نّن القول أـومن هنا يمك
اية الدبلوماسية من ـ الحمعتبرف تُالمعنى الفني الصرْ"لاقة قانونية دولية، وبهذا ـإلى ع وييعي أو معنطب

  . 2 "لية الدولية للدولةال المسؤوـعموسـائل إ
اية الدبلوماسية بمعناها ـذنا بعين الاعتبـار كل التعاريف السـابقة، يتبيّن لنا أنّ الحمـو إذا أخ

لضرر الذي يلحق بأحـد البة الرسمية المُقدّمـة من جانب دولة مـا نتيجة لـالمط" الضيّق تنحصر في 
ذ ـختتّالقنصلية التيُ ة الدبلوماسية وـبعض الأنشطبو أ يةيُعالج بسُبُل الانتصاف المحل الذي لممواطنيها و

 المعنى الذي حـدّده الفريق الأول التابع للجنة القانون الدولي المعْنيهو ، و"واطنينـحمـاية الماعدة وـلمس
   .    3 ذلك في معرض دراسته لنطاق الموضوع المدروسبدراسة الحماية الدبلوماسية، و

ألة ـول مسـما هو رأي لجنة القانون الدولي حفسه في هذا الصدد، ؤالٌ يطرح نـس ،نـولك 
  ؟ اية الدبلوماسيةـريف الحمـتع

  . الثـرع الثـالفرّق إليه في ـذا ما سنحـاول التطـهو
  

  :تعريف لجنة القانون الدولي  :الثالث الفرع
 إذْ، عشرية كاملة أزيد من نذتعكف لجنة القانون الدولي على دراسة موضوع الحماية الدبلوماسية م           

 الحماية الدبلوماسية"ربعين موضوع الأا الثامنة وت اللجنة في دورتهددّـ، أين ح1996ية في عام تعود البدا
ة دت الجمعيـالسنة ذاتها، أيّ، وفي 4 "اسبة للتدوين والتطوير التدريجيـمن ثلاثة مواضيع من ابوصفه واحد

                                                 
1 - Salmon (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 904. 

، تقریر لجنة 55 :الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة: انظر مناقشات أعضاء لجنة القانون الدولي في - 2
  .144. ص، 424 :، الفقرة رقم)A/55/10( 10: ، الملحق رقم2000 :، سنة52 :القانون الدولي، الدورة

، الوثائق الرسمية للجمعية 1997جویلية  3تقریر الفریق العامل المُكلّف بموضوع الحمایة الدبلوماسية، المؤرّخ في  - 3
  .2. ، صA/CN.4/L. 537: ، وثيقة رقم49: العامة للأمم المتحدة، لجنة القانون الدولي، الدورة

، 249: ، الفقرة)A/52/10(10: الخمسون، الملحق رقمالدورة الحادیة وللأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة  - 4
  .1المرفق الثاني الإضافة و
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بديت نطاقه ومضمونه على ضوء التعليقات والملاحظات التي أُ ت لتحديدعَدَو العامة مواصلة دراسة الموضوع،
  .1 ديمهاـغب الحكومات في تقات خطية قد ترـتعليق وأيّ السادسة، أثناء المناقشة التي دارت في اللجنة

 في) والأربعين ةالتاسع( في دورتها المواليةأت اللجنة ـضوع، أنشم في دراسة الموراز تقدّـإح ةـغيوبُ
ا خاصا للموضوع، والذي ررّـنت السيد محمد بنونة مق، كما عي2ّ بالموضوع ، فريق عمل معني1997ٍّسنة 

قاضيا لمحكمة العدل  1999بعد انتخابه سنة و، 1998فيفري  4 :بتاريخ أنـللجنة تقريرا تمهيديا بهذا الشم قدّ
كريستوفر جون ":ة من ذات السنة السيدانتخبت هذه الأخيرة في شهر جويلي الته من اللجنة،ـالدولية واستق

  .اية الدبلوماسيةـوضوع الحمبم اًـاصا معنيـرِّرًا خـمق "روبارت دوغارد
قبل هذا ولي بموضوع الحماية الدبلوماسية، ة القـانون الدلجننسجّل اهتمام فإنّنا وفي الحقيقة، 

 1957لية الدولية في السنوات ما بين الها المُتعلقة بموضوع المسؤوـأعمضي في رَـذلك بشكل عَوالتـاريخ، 
ديرٌ بالذكر ـو جممّا هعن الأضرار التي تلحق بالأجـانب، ولمسألة المسؤولية الدولية  ، عند مناقشاتها1963و 

رغم تطرّقه لموضوع و" غارسا أمادور"وضوع السيد ف بهذا الماص المُكلّـرّر الخـفي هذا الصدد، أنّ المُق
اء ـاول إعطـورة أعلاه، إلاّ أنّه لم يحـاريره التي قدّمها للجنة في الفترة المذكـتق الحماية الدبلوماسية في

اريف التي قدّمها المؤلفين ـاس بعض التعـاية الدبلوماسية، بل اكتفى باقتبـاسمٍ لمصطلح الحمـتعريفٍ ح
   .ألةـأن هذه المسـام القضاء الدولي بشـا وَرَدَ في أحكـمواب ّـّالكتو

الحماية  وضوعالقانون الدولي المُكلّف بمرّر الخاص الأول للجنة ـلسيد محمد بنونة المُقبالنسبة لو
للحماية الدبلوماسية، فقد  للمفهوم التقليدي أو الكلاسيكي ليتقريره الأوّ بعد استعراضه في، والدبلوماسية

لة المستقبِ للدولة بالمسؤولية الدولية للاضطلاعراء ـآلية أو إج" :بكونهااول وصف هذه الأخيرة ـح
، وبهـذا يكون السيد 3 دوليـاكا للقانون الـللضرر انتهعند تعرُّضهم المقيمين في إقليمها  "انبـللأج

  .بنونة قـد اعتمد التعـريف الشـائع عند أغلبية الفقهـاء والكتّاب المعـاصرين
ص تعريف الحماية بخصو "ردادوغ"مه السيد الذي قدّ الاقتراحإثراءات لمضمون و وبعد مناقشات

لت اللجنة إلى تحديد توصّرحة بهذا الشأن، قتمن مشاريع المواد المُه المادة الأولى تالذي تضمنّوالدبلوماسية، 
اعتمدتها لجنة الصياغة في التي اريع المواد بشأن الحماية الدبلوماسية ـشمالصيغة النهائية للمادة المذكورة في 

  :ل التاليـ، على الشك2006ماي  19 :ة الثانية بتاريخالقراء
 دبلوماسيإجراء  عبر دولةاريع المواد الحالية، تعني الحماية الدبلوماسية قيام ـراض مشـلأغ"

عن  ناشئٍ أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضررٍ

                                                 
  .1996دیسمبر 16المؤرخ في  160/51: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 1
  .سابق، الفصل الثالثمرجع ، )A/52/10(10: الخمسون، الملحق رقمالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادیة و - 2
  .4. ، ص10: مرجع سابق، الفقرة ، )A/CN.4/484(لي، بنونة، التقریر الأوّ  - 3
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ية ة الأولى، وذلك بغـا الدولرعايطبيعي أو اعتباري من  ق بشخصٍحِلَفعل غير مشروع دوليا 
  1."تلك المسؤولية عمالإ

ا رًان حذِـك "دوغارد"السيد الخاص  رالمقرّ نّأكثر قانونية، إلاّ أ ذو صبغة ورغم أن هذا التعريف،
 ليس في" :لك عند تعليقه عليها بقولهللحماية الدبلوماسية، وذ د في اعتبار المادة المذكورة تعريفاًاءه، فقد تردّإزّ
للحماية الدبلوماسية على النحو  ادعاء بأنها تعريف للحماية الدبلوماسية، وإنما هي وصفٌ ولى، أيّادة الأـالم

  2 ."فهم به هذا المصطلح في لغة القانون الدوليالذي يُ
ى المعنى العام الذي أعطاه قد تبنّ "دوغارد"يكون السيد  الوصف،ذا به رىـأو بالأح وبهذا التعريف،

عي الدول تدّ" :الذي مفاده 1998ني بالموضوع التابع للجنة القانون الدولي لعام العامل المعْ الفريق المصطلحلهذا 
على أساس جنسية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بحقها في أن تتبنى قضيتهم وأن تعمل لصالحهم في 

  3 ."خرىمواجهة الدول الأخرى عندما يلحق ضرر بهم أو عندما يحرمون من العدالة في دولة أ
انون الدولي، يصف بشكل كامل وبلغة قانونية، ـم من قبل لجنة الققدَّكان التعريف المُُ ولكن إنْ

 اح،ـإيض إلىاج ـامة التي تحتـتوي على بعض المصطلحات العه مع ذلك يحماية الدبلوماسية، فإنّمصطلح الح
 وهذا ما سنحاول، للحماية الدبلوماسية ار ممارستهاـطإذها الدولة في ـخالتي تتّ الإجراءاتومن ذلك طبيعة 

  .المطلب الثانيق إليه في التطرّ
  

  :اسيةـاية الدبلومـال الحمـمج: المطلب الثاني
  

أية إيضاحات بشأن محتوى الإجراءات التي تتخذها  ،كافٍ التعاريف السابقة الذكر على نحوٍ نبيّتُلا 
ب المجال الخص ،ل الحديث عنهاولا طبيعتها، والتي يشكّ لها بواسطة الحماية الدبلوماسية،الدولة أثناء تدخّ

 من خلال ماهية الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الصدد، لاأوّ نراهأن  نللحماية الدبلوماسية، والذي يمك
 نتيجة لضررٍ فعلٍ ردّفالأمر يتعلق من ناحية ب ،الإجراءات هاتهطبيعة  من خلال ،ثانياو ،)الأول الفرع(

الدراسة هي الحماية  لّـالقانون الداخلي، كما أن الحماية مح بموجب بموجب القانون الدولي وليس حاصلٍ
بها المنظمات الدولية، ومن المهمّ هنا تضطلع ة التي يماية الوظيفالحالدبلوماسية التي تقوم بها الدولة، وليست 

 لون الدبلوماسيونمون في دولة أجنبية دون الممثّالأفراد المشمولين بالحماية هم المواطنون المقي على أنّ التأكيد
بشكل دقيق،  ا يكون إطار الحماية الدبلوماسية مرسوماًوبهذ ين تشملهم اتفاقيات دولية بشأنهم،الذ الرسميون

  .)الفرع الثاني( للفرد على الصعيد الدولي ةالمكفولمع آليات الحماية الأخرى  هيحول دون خلط
                                                 

ارجع  ،A/CN.4/L.684: وثيقة رقم 2006: سنة ،58انون الدولي الدورة ـائق الرسمية للجمعية العامة، لجنة القـالوث - 1
  .من هذه المذآرة 190. ، صحقإلى المل

  .15. ، ص 15: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506)الأول،  دوغارد، التقریر - 2
  .مرجع سابق، الفصل الثالث، )A/52/10(10: ، الملحق رقم51: الدورةالوثائق الرسمية للجمعية العامة،  - 3
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  :اية الدبلوماسيةوسائل الحم: الفرع الأول
ة الوسائل افّـهل يحق للدولة استعمال ك: اليـالإجابة على التساؤل التب ،لاأوّ ق الأمر هنايتعلّ

  ؟ ارستها للحماية الدبلوماسيةـروعة أثناء ممـفيها غير المش ا، بماحة على المستوى الدوليـالمت
هو اللجوء  ،يادي في بعض الأحيانالإجراء النهائي، بل والاعت لقد كان في اعتقاد بعض الدول أنّ

يحتفظ تاريخ الحماية الدبلوماسية  ، فإنّاء دولة أخرى، وفي الحقيقةغرض تسوية مطالبتها إزّلاستعمال القوة ل
  .الدبلوماسية الحماية وة تحت غطاءل باستعمال القـالتدخّيث وصل فيها ، بحمن السوابق من هذا النوع بكثيرٍ

شيئا فشيئا نحو ترسيخ  جهوتتّ ضح تدريجياًعد المسؤولية الدولية تتّوفي الوقت الذي كانت قوا
مارس يُ" قـح"لدول، أضحت آلية الحماية الدبلوماسية مسألة اء امن هذا القبيل إزّ قانونية دولية التزامات"

  1 ."ارات سياسيةـوفقا لاعتب
خفي في طياته يُ" دبلوماسية فهوم التقليدي للحمـاية الالسيد بنونة أنّ الم قـولي ،في هذا الصددو
رها بقدر ما تكون الدول ـون تمييزية في جوهـالتي قد تكآخذ الأسـاسية على هذه المؤسسة وبعض الم

هكذا فإنه يكتسب طابعا غير اً، وـتنفذه ضدّ أكثر الدول ضُعف انها أنـالقوية هي الوحيدة التي في إمك
لاقة ـيلها أو عدم تدويلها بحسب الدولة التي تربطه بها عادلٍ تماما، نظراً لأنّ قضية الفرد يمكن تدوـع

تلال موازين القوى فيما بين الدول في العالم، فقد أُسيء استخدام الحماية ـاخبسبب ، و2" الجنسية
ال هذه الآلية ـاسي من وراء استعمـلوماسية، من طرف بعض الدول القوية التي لم يكن هدفها الأسالدب

الحصول  بعض الدول بغية سياسية ضدّضغوط تضررين في الخارج، بل كان هدفها ممارسة حماية مواطنيها المُ
    .نةيّـازات معـامتيعلى 

 الشؤون دام الحماية الدبلوماسية كذريعة للتدخّل فيـدّ إلى استخـوصل الح ، فقدالإطـار في هذاو 
أكبر من انت ـالتي ك ةاللاتينيبدول أمريكا ال ـفي هذا المج الاستشهاديكمن والداخلية لبعض الدول، 

 انكلترا والبوير"لها كانت الحرب بين وقبْفي استعمال الحماية الدبلوماسية،  رافـرين من هذا الانحالمتضرّ
كانوا يملكون مناجم الذهب في  ية رعاياها الذينلحماها، ـلرت فيها بريطانيا تدخّالتي برّ) 1899-1902(

ل العسكري التدخّ"إلى وقت قريب، مثلما يتضح ذلك في قائما  هجالن، وقد بقي هذا "اندروترزو ويت
  .3 "1989عام  "امَـنَـبَ "، وفي1983سنة  "غرينادا"الأمريكي في 

ل في شؤون ـخّلدول الكبرى للتدفي يد ا عملت الحماية الدبلوماسية، كذريعةٍوعلى هذا النحو، استُ
هذا الوضع في رأيه  طه منـعن سخ (Padilla Nervo) "فوباديلا نير"القاضي  رالدول الضعيفة، وقد عبَّ

  :بقوله،  "والإضاءة المحدودةشركة برشلونة للجر "الشخصي الذي أبداه في قضية 

                                                 
1- Herbert W. Briggs, Op. cit., pp. 12 et 13. 

  .3 .، ص8: قرةمرجع سابق، الف ، )A/CN.4/484(لي، بنونة، التقریر الأوّ -  2
  .على التوالي 18و  5. ، ص48و  14: مرجع مذآور سابقا، الفقرات ،) A/CN.4/506(دوغارد، التقریر الأول،  - 3
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التدخل إنما هو سلسلة من أعمال التعسف و انبـاريخ مسؤولية الدول في معاملة الأجـت إنّ" 
ما ديدات وربّـر لها، وتهت لا مبرّانوني في الشؤون الداخلية للدول الضعيفة، ومطالباـاللاق
قوق الحماية، وفرض عقوبات لإكراه ـارسة حـاء ممـداءات عسكرية تحت غطـاعت

 1 ."ات المطلوبةـديم التعويضـالحكومات على تق
د دول أمريكا اللاتينية باسم الحماية الدبلوماسية، إلى بروز مذهب ي ضدّـوقد أدى استمرار التع

الشخص الأجنبي  هاازل بموجبـيتن "شرط كالفو": قوم على حيلة قانونية تُعرف بـ ار يـطجديد في هذا الإ
: السيد بتكرِهامُنسب لِلته الأصلية، وهي فكرة تُقه في طلب الحماية الدبلوماسية من دوـعن ح اعيةطو

ا اقشة مضمون هذـرة لمنق من هذه المذكّـلاح ، وسنعود في موضع2ٍ (Carlos Calvo) "كارلوس كالفو"
  .3 ارهاـالشرط وكذا المناقشات الفقهية التي أث

الذي دعا في  ،(Drago)" دراغو" ار آخر بقيادة السيدـهب كالفو، تينب مذاـلى جضاف إيُو
ستحقة ة المُاقديـالديون التع ردادل العسكري بغرض استـريم القانوني للتدخّـ، إلى التح1903عام 

في  "فترويلا" ضدّ "اليةـانية الإيطـانية البريطـالألم"عسكرية المشتركة العملية ال هذا إثرللمواطنين الأجانب، و
ام ـالفترويلية للقياعة للحكومة ـس 48، حيث قامت الدول المذكورة بمنح مهلة 1902بداية عام 

 اجمة عنـالنو على أراضيها، ذه الدول المقيمينـقة لمواطني هـستحري للديون المُوـديد الفـبالتس
لّ ـيمكن أن تكون محهذه الأضرار التي  ندلعة في البلاد،اء الحرب الأهلية المُرّـتي تكبدوها جائر الـالخس

كم ـبح ترويليةفالسلطات ال ارسة للحماية الدبلوماسية، ولكن قوبلت هذه المهلة بالرفض من طرفـمم
ارة على ميناء ـغالإورة إلى ـى بالدول المذكاع المضطربة في البلاد، الشيء الذي أدّـاستمرار الأوض

، وكما قامت بفرض (Purto Cabello) "بيورتو كبيلو" وقصفت كذلك مدينة ،(Guayra)  "قيوارا"
رين اسية لرعاياها المتضرّـاية الدبلومـة الحماد إلى حجّـهذا بالاستن على كل موانئ البلاد، وكلّ ارٍـحص

  .4 لادـفي تلك الب
دد والتي رار المبادرة الأرجنتينية الأمريكية في هذا الصـقإ ابقة، تمَّـرار مثل هذه السـولمنع تك  

 18بتاريخ  "سلاماني للـمؤتمر لاهاي الث" في (Drago-Porter) "بورتر - دراغو" ضت إلى ميلاد اتفاقيةأفْ
 إلى وهذا نسبةً ،اقديةـباحترام القيود المتصلة باستعمال القوة لاستراد الديون التعوالمتعلقة  ، 1907أكتوبر 

 "الجنرال بورتر"و ،وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني "لويس دراغو" السيد اوضين الرئيسيين فيهاـالمف
  :ادة الأولى منها على ما يليـد نصت الموق ،"لاهاي"ض الولايات المتحدة في مؤتمر فوَّمُ

                                                 
1 - Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, (Belgique c. Espagne), Arrêt 
du 5 février 1970, Rec .C.I.J., 1970, p. 246.  

  .)1906-1824(وهو رجل دولـة أرجنتيني  - 2
  .من هذه المذآرة 59 – 54. انظر ، ص -  3

4 - Basdevant (J.), « L’action coercitive anglo-germano-italienne contre le Venezuela (1902) », 
R.G.D.I.P., 1902, pp. 362 et s.  
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ديون التعاقدية اد الدحة، من أجل استردام القوة المسلـ، اللجوء إلى استخاقدةـتمتنع الدول المتع"
  1 ."ديونا مستحقة لمواطنيهاالتي تطالب بها حكومة أحد البلدان، حكومة بلد آخر بوصفها 

ال نع استخدام القوة في العلاقات الدولية، غير أن مجالتي تم ةدوليال وصنصال ولىأُمن  ت هذه المادةقد كانو
  .واطنين الأجانبة لفائدة المينحصر فقط في الديون التعاقدية المستحقَ تطبيقها

ها على الإطلاق من أهمّفي العلاقات الدولية، ولكن توالت بعدها النصوص التي تمنع استخدام القوة و  
  :أنهعلى  ، التي تنص"يثاق الأمم المتحدةادة الثانية من مـالفقرة الثانية من الم"اء فيـما ج

د باستعمال القوة أو ديـلاقاتهم الدولية عن التهـاء الهيئة جميعا في عـيمتنع أعض "
ولة أو على أي وجه آخر لا استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية د

 .2 " دةـاصد الأمم المتحـمقيتّفق و
ام، غير أن ـر استعمال القوة في العلاقات الدولية صلب موضوعنا في هذا المقظـل مبدأ حلا يُشكّو  

حظر اللجوء لاستعمال يُ "المبدأ الأساسي على الحماية الدبلوماسية، بحيث أنه راد هنا هو إثبات انطباق هذا المُ
في تقريره  "غارسيا أمادور"، وفي هذا الإطار، فقد أدرج السيد3 "مارسة الحماية الدبلوماسيةلمالقوة كأسلوب 

وضوع المسؤولية ها في مالمواد المزمع تدويناريع ـمش "اقشةـاس لمنـكأس" ذا المبدأـ، ه 1956الأول لعام 
اية الدبلوماسية بالوسائل السلمية، ـالجة المطالبات المتعلقة بالحمـد على ضرورة معـالدولية، بحيث أكّ

حال من الأحوال أن تستتبع الممارسة المباشرة للحماية الدبلوماسية التهديد باستعمال  لا يجوز في أيّ: "بقوله
من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة المدعى  شكل آخر القوة، أو استعمالها فعليا، أو أيّ

أعاد تأكيده في مجال الحماية  أنْ حقة، إلىف هذا الحكم في جميع التقارير اللاذِـحُ ، ولكن 4 "عليها
ع لا تستطي: "عندما كتب يقول  ، السيد بنونةحول الموضوع انون الدولير الأول للجنة الققرّالمُ الدبلوماسية

    5 ."ممارستها للحماية الدبلوماسية الدولة بصفة خاصة اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في
الي للجنة، وفي هذا الإطار، فقد اقترح على اللجنة ـر الحعليه المقرّ هاطرـوهو نفس الموقف الذي يش

عمال القوة واستعمالها كوسيلة من ظر التهديد باستبح" : عنىادة مستقلة تُـ، مشروع م 2000في عام 
   6. صرـدة على سبيل الحدّـحاءات مُـ، مع استثن"ائل الحماية الدبلوماسيةـوس

                                                 
تقریر ال: آذا الاطلاع على بنود الاتفاقية المذآورة، ارجع إلى، و"اغودر"مات على تأثيرات مذهب لمزید من المعلو - 1

  (.Ann CDI., 1956, Doc. (A/CN.4/96), Op. cit., p. 216 et s) :الأول للسيد غارسيا أمادور
2 - www.un.org  
3 - Bertrand Bauchot, « La protection diplomatique des individus en droit international », mémoire de 
recherche en vue de l’obtention du D.E.A. en droit international et communautaire, Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille 2, 2001/2002, p. 73 et 74, 
(téléchargeable sur Internet : URL de référence du mémoire : 
http://194.167.255.17/telechargement/memoires/bauchotb02.pdf 
4 -Garcia Amador, Doc. (A/CN.4/96), Ibid., p.221 (Base de discussion n° VII). 

  .5. ، ص11: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر الأوّلي،  - 5
  .)2: مشروع المادة (، 17. ، صمرجع سابق ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر الأول،  - 6
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اقشات التي ـاعا في وسط أعضاء اللجنة، وقد أفضت المنـأن مشروع المادة المذكورة، لم يلق إجم إلاّ
اق ـاجة لتأكيد المبدأ العام الوارد في الميثـحأنه لا  ن للجنةبيَّتَ دم جدواها، بحيثـدارت بشأنها إلى قرار ع

لدبلوماسية لا يشمل اية اـارسة الحمـأن مماء ـفقد أجمعت آراء الأعضبهذا الخصوص، ومع ذلك 
   1. حـال من الأحوال أيّفي  ال القوةـاستعم

الحماية  ة بشأنـقترحديل صياغة المادة الأولى من مشاريع المواد المُـتع مّاس، تَـوفقا لهذا الأسو
  ".غيرها من وسائل التسوية السلميةو"، بإدراج كلمة 2006الدبلوماسية في قراءتها الثانية لعام 

ولي في نة القانون الدـلّف بدراسة تقرير لجـد الجزائري المُكـار، فقد أبدى الوفـفي هذا الإطو
المراسلة في  "علي حفراد"د ان رئيسه السيـذلك على لسوالخمسين مساندته لهذا الحكم، ودورتها الثالثة 

صوص بعض المواضيع التي تناولتها ـات الوفد الجزائري بخـالتي ضمّنها فيها ملاحظنة وـالموجهة لرئيس اللج
 :أنّقد عبّر عن ذلك بوضوح عندما ذكر اية الدبلوماسية، وـالحمموضوع ا في ذلك اللجنة في تلك الدورة بم

في و" المشروعة في القانون الدوليواس الطرق السلمية ـتتمّ على أس ارسة الحماية الدبلوماسية يجب أنـمم"
ناء الها أثـال القوة المُسلحة أو استعمـديد باستعمـواز اللجوء إلى التهـعدم ج"ار إلى ـهذا الصدد فقد أش

   2".اية الدبلوماسيةـارسة الحمـمم
بلوماسية هي الإجراءات الحماية الدممارسة  ءاـذة أثنـخَتَّراءات المُـكانت طبيعة الإج ولكن إنْ   

 ؟ ائل الحماية الدبلوماسيةـأو بالأحرى ما هي وس سلمية، فما هو نوع هذه الإجراءات،ة الذات الطبيع
اية ـاق الحمـال ونطـد مجدّـا، نظرا لكونه يحدـديث عن هذا الأمر دقيق جـعتبر الحيُ 

آليات وهذا في ظـلّ وجـود  انون الدولي،ـتبطة به في القرى المرـاهيم الأخـزه عن المفميِّالدبلوماسية، ويُ
    .لحمـاية الفرد دّدةـمتعدولية 

أ إليها ـار الوسائل التي تلجـق اختيـتفظ الدول بحـتح ،من حيث المبدأ" :يقول السيد بنونة أنهو
د الوحيد ـ، والقي3 "الدوليواعد الإلزامية للقانون ـللدفاع عن مواطنيها في إطار احترام التزاماتها الدولية والق

لى دم استطاعتها اللجوء بصفة خاصة إـها الدولة، هو عـديرية التي تمتلكـالذي يقع على هذه السلطة التق
ذا على النحو الذي ـوه ،دامها في ممارستها للحماية الدبلوماسيةـستخدام القوة أو اـديد باستخـالته
  . اًـاه سابقـنبيّ
 "وماسيةلراءات الدبـالإج"ايا، بينـمن القض الدائمة للعدل الدولي في كثيرٍكمة ـزت المحـولقد ميّ   

  .ارسة الحماية الدبلوماسيةـل لممكسبُ ،رىـهة أخـمن ج" الإجراءات القضائية"جهة، ومن 
                                                 

، 51 :الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة: للاطلاع على تفاصيل مناقشات اللجنة بهذا الخصوص، ارجع إلى - 1
    . 149 - 145 .، مرجع سابق، ص(A/55/10) 10 :الملحق رقم

2 - Intervention de M. Ali Hafrad, Membre de la délégation Algérienne, sur le point intitulé “Rapport 
de la 53ième  session de la Commission du Droit International”, New York, 02 novembre 2001, In: 
www.algeria-un.org (cite du Mission Permanente d’Algérie auprès des Nations Unies). 

  .5. ، ص11: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)التقریر الأوّلي، بنونة، - 3
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دت في قرارها الصادر عندما أكّ" مافروماتيس" لة في قضيةـا هذا التمييز واضحا لأول وهْدَـوقد بَ
العمل د رعاياها، عن طريق تحريك ـالدولة التي تتولى الدفاع عن أح أنّ"  :1924ت أو 30 :بتاريخ

نها يمكّ الذي لها، وهو الحق الصاًـالدولي لصالحه، تكون قد استعملت حقا خ العمل القضائيأو  الدبلوماسي
  1 ."ص مواطنيهاـانون الدولي في شخـمن فرض احترام قواعد الق

 "كيسسسالدوتي-سكك حديد بانيفيزس"ة المذكورة بنفس العبارة في قضيرته المحكمة وهو تمييز كرّ
(Panevezys - Saldutiskis)القاعدة  أنّ: " ، عندما أقرّت 1939فيفري  28 :، في قرارها الصادر بتاريخ
طريق تحريك د رعاياها، عن ـالدفاع عن أح هايدفْعَها الأول، بتولِّ" ليتوانيا"القانونية الدولية التي تُؤسّس عليها 

كمة فإن هذه الدولة تكون قد استعملت ـالحه، في رأي المحـالدولي لص العمل القضائيأو العمل الدبلوماسي 
  2...."اـله الصاًـقا خـح

 "نوتبوم"ذاته في قرارها الصادر بشأن قضية وقد استعملت محكمة العدل الدولية التمييز   
(Nottebohm)، ل الحماية الدبلوماسية والحماية تشكّ: "ا ذكرت ما يلي، عندم1955أفريل  6 :المؤرخ في

ذلك المحكمة  رترّـكو رّتـة، كما أقـوق الدولـاع عن حقـللدف ـراءائي إجـعن طريق العمل القض
  3...."دوليـدل الـة للعـالدائم

 لـالعم"و" ـاسيل الدبلومـالعم"ييزا بين ـدل الدولي تقيم تمـكمة الدائمة للعـفي حين أن المحو
 انب في إطار الحماية الدبلوماسية، فإنّـد الرعايا الأجـائدة أحـل لفـبُل للتدخّـكس" ائي الدوليـالقض

، "عن طريق العمل القضائي الدوليالحماية "و" اية الدبلوماسيةـالحم"تميِّز بدورها بين  ةمحكمة العدل الدولي
من قرارها في  ابقةـفقرة سيث أوضحت في كمة العدل الدائمة، بحـلكن بنفس المغزى الذي ترمي إليه محو

ل أحد أنواع الحماية اية عن طريق العمل القضائي الدولي يشكّـالحم: "المذكورة أنّ" نوتبوم"قضية 
  .5ذا لا يختلف محتوى المصطلح بالنسبة للمحكمتينـبه، و4 "الدبلوماسية

يز بين الإجراءات التمي أبقت على "ضح أنها نة القانون الدولي، يتّودة إلى موقف لجـبالعو  
" وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية"ارة ـ، بحيث يُفهم من عب"لقضائيةالإجراءات االدبلوماسية، و

ابقا في التعريف، أنها تشمل ـالمذكورة س التي اقترحتها في هذا الإطار وة في مشروع المادة الأولىـجَدرَالمُ
   6 .ائيةـراءات القضـكذلك الإج

                                                 
1- Affaire Mavromatis, Op. cit., p. 12. ( ى الكلمتين مضافةالخطوط الموضوعة عل )  
2 - Rec. CPJI., Affaire du chemin de fer Panevezys – Saldutiskis, (Esthaunie c. Lithuanie), Arrêt du 28 
février 1939, Série A/B., N° 76, p. 16.  
3 - Affaire Nottebohm (deuxième phase), (Liechtenstein c. Guatemala), Arrêt du 6 avril 1955, Rec. 
C.J.I, 1955, p. 24. 
4- Ibid, p.13. 
5 - Herbert W. Briggs, Op. cit., p. 8. 

 10 :الملحق رقم ،2006سنة  ،58، تقریر لجنة القانون الدولي الدورة 61 :الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة - 6
(A/61/10)23. ، ص. 
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   :راءات الدبلوماسيةـلإجا: أولا
الدبلوماسية، جميع الإجراءات الشرعية التي تلجأ دبلوماسي في إطار ممارسة الحماية يشمل الإجراء ال

إليها دولة ما لإبلاغ دولة أخرى، بوجهات نظرها وشواغلها، بما في ذلك الاحتجاج، وطلب إجراء تحقيق، أو 
ها بخصوص دّـفي دراسة أع (Dunn)" دان: " اذمفاوضات بهدف تسوية التراعات وقد أوضح الأست

يشمل جميع حالات التمثيل الرسمي من قبل إحدى الحكومات لصالح " : مصطلح الإجراءات الدبلوماسية أنه
، وما يحدث عادة في حالة الحماية هو أن حكومة الفرد مواطنيها أو في نطاق الولاية القضائية لحكومة أخرى

الب باتخاذ خطوات ـحقائق الشكوى وتط اتها إلىـة بواجبلّـخِنتباه الحكومة المُر تلفت اتضرّالأجنبي المُ
 1 ."ل رفع المَظْلَمةـملائمة من أج

، وهو "الب في وقتنا الحاضرـالغ"أنّ هذا النوع من الإجراءات هو " شابي"ر الأستاذ ـقد ذكو
ية دائماً، نظراً لكونه الأسهل ولوذا تعطيه الدولة الأـله، و2 يشكّـل الأسلوب المُحبّذ من طرف الدول

راءات ـال الإجـأ الدولة في كل نزاع لاستعمـ، ولذا تلجوالأكثر فعـالية في نفس الوقت الأسرعو
  .    كناًـما كـان الأمر مملّه كلّـالدبلوماسية لح

راءات الدبلوماسية ـام، أنه لا يدخل ضمن مصطلح الإجـفي هذا المقبالذكر  ديرٌـهو ج اممّو
لدولة لصالح ا أو الإجراءات التي تضطلع بهاالمطالبات الات ـح ال الحماية الدبلوماسية،ـفي مج ةقصودالم

اية من حيث التفاصيل، ـالحم ةـدرج ضمن فئولا تن التي لا تقوم على تأكيد التزام دولي،مواطنيها في الخارج 
تي لا تنطوي على الاحتجاج بالمسؤولية لإجراءات الدبلوماسية الاأي  اعدة القنصلية،ـالمس من قبيل هي بل
ت التي يمنحها القانون تسهيلاالإلى مساعدة المواطن في الحصول على بل تهـدف  رى،ـأخانونية لدولة ـالق

 قٍـديث عن هذه النقطة في موضع لاحـع في الحوسنعود للتوسّ الداخلي لدولة الإقـامة في مجـال معيّن،
  .رةـمن هذه المذكّ

  
   :ائية الدوليةـالإجراءات القض :ثانيا             

ام ـلتراع أماعرض  راء الذي بموجبه يتمّـتشمل الإج" ؤسسة قانونيةكم"الحماية الدبلوماسية  إنّ
لة أمام الدولة المستقبِ ائية دولية، أي تقديم مطالبة رسمية بالمعنى القانوني من طرف دولة الجنسية ضدّـجهة قض

  . الذي تكبدته الرعية في بلد أجنبي ر الضرربْية، لجَجهة قضائية أو تحكيمية دول
، وهم يستخدمون 3 "لا يقيم فقهاء القانون الدولي أي تمييز من هذا القبيل، وعلى النقيض من هذا"
 كتب الأستاذ ،ح عام يشمل كلا الإجرائين، وفي هذا الصددكمصطل" اية الدبلوماسيةـالحم"مصطلح 

                                                 
  .16. ، ص43: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر الأول، : نقلا عن  - 1

2 - Chappez, J., Op. cit., p. 1. 
  .16. ، ص43: دوغـارد، نفس المرجع، الفقرة  - 3
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الحماية الدبلوماسية للأفراد في " :بعنوان 1931لمعهد القانون الدولي في سنة  في تقريره الذي سلمه" بورشار"
ر الضرر قام فيها مطالبة دولية لجبْيُعنى هذا التقرير بدراسة شروط الحماية في الحالة التي تُ " :ما يلي "الخارج

 اًم جهة قضائية دولية، طبقاصل للأجنبي من طرف دولته الأصلية سواء عن طريق القناة الدبلوماسية أو أماـالح
     1 ."أنـارف عليها بهذا الشـواعد المتعللق

ممارسة حقها في  ةراءات التي يمكن بواسطتها الدولـالإج إنّ: "قائلا" كيس"كما كتب الأستاذ 
غير الرسمية والإجراءات  :انون الدولي وتشملـامة المقررة في القـراءات العـالحماية الدبلوماسية هي الإج

  .2 "الرسمية، وأيضا اللجوء إلى هيئة قضائية دولية ترسمية، وكذا المطالباال
 بمعناهذ ـؤخيُالمقصود في سياق الحماية الدبلوماسية " الإجراءات"نستنتج أنّ مصطلح  ،امـوبشكل ع

اسية لحماية الدبلومل الدولة في إطار افوسائل تدخّ ،ذاـفضفاض في نظر الفقه، وبه كمفهومستعمل ، ويُالواسع
 انون الدولي مثلـرة في الققرّادية المُـالع الإجراءات"الـباستعم اساًـق أسلّـتعهي متنوعة، وت

دل الدولي في ـمحكمة الع، وذلك على حـدّ تعبير "قيق، التفاوض، والتحكيمـطلب تح اج،ـالاحتج:
  3." نوتبوم"قضية رارها بشـأن ـق

راء ـالإج"اني بالضرورة بين ـوني أو زمانـاصل قـارة إلى أنه ليس هناك فـدر الإشـوتج
ا من ـم: " هأنّ (Luigi Condorelli) "درليـلويجي كون"د رأى ـ، فق"الإجراء القضائي"و" الدبلوماسي

ال ـل عبر استعمـا أن تتدخّـيث يمكن لهبح، في نفس الوقت اـا معًموء إليهـنع الدولة اللجـيم شيء
 وء إلى أيّـبمعنى اللج ،نةـوات الممكـال كل القنـضا استعمنها أيـالقنوات الدبلوماسية، ولكن يمك

الي فلا ـلوب، وبالتـرض المطـلائمة للغـات الدولية المـائل تسوية التراعـرى من وسـوسيلة أخ
ات الدولية التي ـائل تسوية التراعـوسيلة من وس أيّ نّـاسية فحسب، بل إاة الدبلومـد القنـتوج
ار الحماية ـالمطروحة في إط الباتـالجة المطـأو مع لة في البتّعمَوالمستَالمعاصر دولي رها القانون الـيوفّ

  4 .."ذه الأخيرةـال هـل ضمن مجـالدبلوماسية فهي تدخ
ل ـاسبة للتدخّـائل المنـاذ الإجراءات والوسـخديرية لاتّـسلطة تقتلك ـالدولة تم فإنّ موماًـوع

روعة في القانون الدولي، ـوسائل التسوية المشط أن تكون ضمن رـالدبلوماسية ش أثناء ممارستها للحماية
لفائدة أحد رعاياها في  ن طريق القنوات الدولية المشروعةذها الدولة عـخهل كل الإجراءات التي تتّ ،ولكن

  ؟ اق الحماية الدبلوماسيةـن نطل ضمعتبر من قبيل الإجراءات التي تدختُ الخارج،
  

                                                 
1 - Borchard E. Op. cit., p.274. 
2 - Kiss (A-C), Op. cit., p. 696. 
3 - Affaire Nottebohm, Op. cit., p. 24.  
4 - Luigi Condorelli, « l’évolution du champ d’application de la protection diplomatique », in J-F 
Flauss (dir.), La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, 
Institut d’études de droit international, Université de Lausanne, ed. Bruylant, 2003, p. 5 et 6.  
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  ايةـاط الحمـاية الدبلوماسية عن أنمـحمتمييز ال: ع الثانيرـالف    
  :للأفراد في القانون الدوليرة رّقالمُ رىـالأخ                              

  
 ال الحرّـعن المج رة للأفراد في القانون الدولي، وهي تختلف تماماًقرّاية المُـيوجد العديد من أنواع الحم  

 الحماية الوظيفية، الإنسـاني، المسـاعدة القنصلية ولك التدخّل من ذالذي تنشط فيه الحماية الدبلوماسية، و
  :ةا في العناصر التالياول تسليط الضوء عليهـسنحو
  

  :ل الإنسانيـالحماية الدبلوماسية والتدخّ: أولا
الغاية المشتركة لكلتا الآليتين التي تكمن في الدفاع عن حقوق الأفراد المقيمين في الخارج، قد توحي  إنّ

العديد "اني على أنها حماية دبلوماسية، وفي الواقع فإن ـل الإنسـانية تصنيف حالات التدخّـ ما يفيد إمكإلى
ل بة للضرر والتدخّسبّل الإنساني لحماية مجموع مواطني الدولة المُلا يميزون بشكل واضح بين التدخّ ابتّمن الكُ

   1 ."ارجـل دولة ما لحماية رعاياها في الخبَن قِمِ
 من الفروق عدّساني، فشرط الجنسية يُل الإنـهنا بين الحماية الدبلوماسية، والتدخّ فرق واضحٌوال

لفائدة المواطنين،  بحيث أنه من المعروف أنّ الحماية الدبلوماسية لا تُمارس إلاّلجوهرية في كلتا الآليتين، ا
بهذا ماية أفراد ليسوا من رعاياها، ول الإنساني الذي يُمارس من قبل دولة أو مجموعة دول لحلاف التدخّـبخ

  .ل الإنساني ليس مبنياً على أساس الجنسيةفإن التدخّ
ً ـليس معي ار الجنسيةـمعي لكن رغم أنّو  اية ـالحم أنّ ييز بينهما، بحيثللتم دائماً اسماًـحارا

لة لدولة المتدخّلصالح فرد أو مجموعة أفراد، لا يحملون بالضرورة جنسية امارس الدبلوماسية يمكن أن تُ
أن  ، إلاّديمي الجنسيةـأو لع ية استثنائيا لفائدة اللاجئينالة استعمال الحماية الدبلوماسـ، كما في حملصالحه
كون على الأضرار التي ارسة الحماية الدبلوماسية تـأن مم هال هنا في الحالة الأخيرة مرهون بشروط أهمّـالتدخّ

سنرجع ، و2 "ت ذلك لجنة القانون الدوليرّـكما أق"الدولة المطالبة  مقيما في لحقت بالفرد، بعدما أصبح
ُـذكرة للتفصيل في هذه النقطة   .في الفصل الثـاني من هـذه الم

ز بين الآليتين، بحيث أن الطابع القضائي والدبلوماسي ائل يميّـراءات والوسـكما أن الفرق في الإج
، في الواقع، و3ل العسكريالإنساني هي آلية تعتمد على التدخّ ليطغى على الحماية الدبلوماسية، بينما التدخّ

 ف هذاصنَّأن يُ يمكن عدم شرعية العمل المذكور، بحيثواصل بين شرعية ـالقانوني الف يصعب إقامة الحدّ

                                                 
  .)81: رقم الهامش(، 20. مذآور سابقا، صال ، (A/CN.4/506)یورد السيد دوغارد أسماء بعضهم في تقریره الأول  - 1

2 - Garcia Amador, Op. cit., para. 183, p. 64. 
مطبوعات عمر سعد االله، حـل النزاعات الدولية، دیوان ال. د: للتوسع أآثر في مفهوم التدخّل الإنساني ارجع إلى - 3

  .190. ، ص2005الجامعية، الجزائر، 
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إلى كونها  الحماية الدبلوماسيةآلية ون الداخلية للدول، بينما تقضي ل اللامشروع في الشؤـضمن التدخّ العمل
   1.ابعها المذكورـالبة مشروعة بحكم طـمط

  
  :الحماية الدبلوماسية والمساعدة القنصلية: ثانيا

من " المساعدة القنصلية"و هة،ـمن ج" الحماية الدبلوماسية"لط أو عدم التمييز بين ـما يقع الخ اًكثير       
ابة عن رعاياها في ـة نياق الحماية التي تمارسها الدولـمن نطضلان ـانتا تدخـ، حتى وإن كجهة أخرى

يصعب تحديد نطاقهما دائما، وأصل المشكلة كما يراها  االين مقتربين جدـبمجق ر هنا يتعلّـالأم فإنّ الخارج،
راض الحماية الدبلوماسية راء لأغـالإجلا يتعلق كثيرا بماهية المساعدة القنصلية، بل بتعريف "السيد دوغارد،

رض الحماية الدبلوماسية أو أن الوسائل التي تتبعها الدولة لغ، فالنقاش بش"للمساعدة القنصلية اداًـاستبع
سوء الفهم ة الحوار وساهم في تغذيلأغراض الحماية الدبلوماسية " راءـالإج"رى تعريف مصطلح ـبالأح

  2.أن الآليتين المذكورتينـالحاصل بش
بينما  فحسب، القضائيةت فالرأي الذي ينظر للحماية الدبلوماسية على كونها تشمل الإجراءا

بل هي من قبيل  حماية دبلوماسية هي لا تشكلضمن الإجراءات الدبلوماسية  التدخلات الأخرى التي تدخل
 ،الدبلوماسية الإجراءاتاية الدبلوماسية تشمل كذلك ـالحم ، فقد رأينا أنّعدة القنصلية، هو خاطئ تماماًاالمس

طلب تحقيق إلى غيرها من الوسائل الأخرى، ولكن شريطة أن فاوض، ، التالاحتجاجوالتي يمكن أن تأخذ معنى 
  3 .ديم الحماية الدبلوماسيةـة شروط تقذة واقعة في مظلّـختّتكون هذه الإجراءات المُ

 :السيد فقد أشار ،بين الحماية الدبلوماسية والمساعدة القنصلية، وفي هذا الصددوهناك تباينات أساسية 
، وفقا لما كشفه الفريق العامل التابع ق، تختلف تماماًالحماية الدبلوماسية بمعناها الضيّ نّإ: "محمد بنونة قائلا 

تقديم المساعدة إلى مواطنيها أو  ة بُغْيةلَرسِالتي تمارسها الدولة المُ للجنة، عن المهمة الدبلوماسية أو المهام القنصلية
الحصول على بعض التنازلات فيما  إلىي تلك الأعمال ل، لا سيما عندما ترمحماية مصالحهم في البلد المستقبِ

ير طنين في الدفاع عن أنفسهم، أو تيسحق الموايتعلق بالحصول على عقود أو الوصول إلى الأسواق أو كفالة 
  .4"دولة أخرى، عقب انتهاك القانون الدولي بعض الإجراءات لهم، فلا مجال في تلك الحالة لتقديم مطالبة ضدّ

ومستمر حتى  دل في تحديد نطاق الحماية الدبلوماسية، والمساعدة القنصلية باقٍـالج مع هذا، فإنّ لكن و      
يا الدولية أو د ذلك في بعض القضاـيمكن أن نجا، وجد قريبٍ دٍـمَأَ، وذلك إلى في التطبيقات الدولية
  .ا الصعيدة على هذـيكفي هنا التذكير ببعض الأمثل ،ذا الصددـفي هالنصوص الدولية، و

                                                 
1 - Bertrand Bauchot, Op. cit., p. 86 et 87. 

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم "التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية" ،)المقرر الخاص(جون دوغارد  -  2
، 8. ، ص15 :، الفقرة (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم2006، سنة 58 :، لجنة القانون الدولي الدورة61 :المتحدة، الدورة

  )(A/CN.4/567) دوغارد، التقرير السابع،: الذي یُشار إليه فيما بعد بـ و(
3 - L. Condorelli, Op. cit., p. 6. 

  .5. ، ص11:، مرجع سـابق، الفقرة (A/CN.4/484)بنونة، التقریر الأوّلي،   - 4
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  :بعض الأمثلة في الخلط بين المفهومين - 1    
   

  : في القضاء الدولي -أ
 ،1 2001 والتي فصلت فيها محكمة العدل الدولية في سنة (LaGrand)" لاغراند"تكتسي قضية 

  .واحدٍ ية دبلوماسية في آنٍاـنظرا لكونها تنطوي على مساعدة قنصلية وحم اصة في هذا السياقـأهمية خ
  

  :نزاعـاريخ الـت -
  ،Karl) (" كارل"  "لاغراند"تاريخ إدانة الأخوين  1982ة ـإلى سنهذه القضية ات ـود حيثيـتع  

ا مل، بحيث حكمت عليهانية، في جريمة قتْـملان الجنسية الألمـ، وهما رعيتان تح(Walter)" ويلتر"و
 ات الأمريكيةـر السلطخطِن أن تُدام، وهذا بدوـالأمريكية بالإع "أريزونا"السلطات القضائية لولاية 

البند "وهذا طبقا لأحكام في طلب المساعدة القنصلية من دولتهما الأصلية التي هي ألمانيا،  بحقهما الضحيتين
  2.لعلاقات القنصليةبشأن ا" انّـفي"من اتفاقية " 36 :الثاني من الفقرة الأولى للمادة

النوع من المساعدة، بعد علمهما بحقهما في ذلك، سنوات من الحجز، تمكنا من طلب هذا  عشْروبعد 
، الاتجاهوقد تحركت ألمانيا في هذا  يت لهم من طرف بعض المساجين الآخرين،دِسْبواسطة معلومات أُ

 داـبالاستن رُفض هأن اعدة بعض الأعوان القنصليين، إلاّـسافا بمـواستجابة لطلب الرعيتين، التي رفعتا استئن
تي ـ، وال (Carrence procédurale) أو   ( Procedural default)"ر الإجرائيوـالقص" :إلى قاعدة

دت بعدها ، وقد أكّ"طلب في المستوى الأعلىتُر هي المستوى الأدنى، لا يمكن أن ثَأن المطالب التي لم تُ"تقضي 
  .امها بهذا الخصوصـم أمدّـقالمحكمة الفدرالية هذا القرار في الطعن المُ

فيفري  24 :في" لكارْ"دام على ـم الإعذ حكْات القضائية الأمريكية، نُفّـالسلط كما لحُوتطبيقً
 3 :تحديد تاريخ ، وقد تمّ"أريزونا"الحكم أمام لجنة الإعفاء لولاية  اولات فاشلة لتخفيفـ، بعد مح1999
  ".ويلتر"لتنفيذ الحكم على شقيقه موعدا  1999مارس 

                                                 
1 - CIJ., Affaire LaGrand, (Allemagne c. Etats Unies d’Amériques), Arrêt du 27 juin 2001, In : 
www.icj-cij.org  

من ( 261. ، ص 596:، المجلد رقم(UNTS)" مجموعة المعاهدات"المتحدة،  ، الأمم1963أفریل  24المؤرخة في  - 2
  :، البند ب، على ما یلي1فقرة  36: ، وتنص المادة)النسخة الإنجليزیة

  .الاتصال برعایا الدولة الموفدة مقابلتهم" : 36المادة 
إذا قُبض على أحد رعایا الدولة الموفدة ضمن منطقة البعثة القنصلية، أو إذا سُجن أو إذا اُحتجز  -)ب.... -1  

 احتياطيا بانتظار محاآمته، أو أُخضع لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز وطَلب الاتصال ببعثته القنصلية، وَجَبَ على السلطات
المختصة في الدولة المضيفة أن تخطر دون أي تأخير البعثة القنصلية بذلك، وأن تودعها دون أي تأخير آذلك، آل مراسلة 
موجهة من صاحب العلاقة إلى البعثة القنصلية، وعلى هذه السلطات إعلام صاحب العلاقة دون تأخير بحقوقه النصوص 

  ".   عليها في هذه الفقرة
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تحدة برفع شكوى ضد الولايات الم 1999يا في الثاني من مارس لإنقاذ الوضع، قامت ألمان منها وسعياً
تطبيق الحكم على الرعية  مّـالأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، ولكن يبدو أن الوقت كان متأخرا، بحيث ت

يا ورغم هذا لم تشأ ألمان ات ألمانيا بالإجراءات التحفيظية،فيه دراسة طلب تالمذكورة في اليوم ذاته الذي تمّ
 2000 ولات في شهر نوفمبر من سنةت المدالت الدفاع عنها، إلى أن تمّسحب القضية من المحكمة، بل واص

  .1 2001 جوان 27بمقر المحكمة، وأصدرت هذه الأخيرة قرارها في القضية بتاريخ 
  

   2: طلبات الطرفين -
الدراسة تكتسي  أن القضية محلّ لاّنقاذ الرعيتين قد باءت بالفشل، إل لإمحاولة ألمانيا التدخّ م أنّـرغ 

بالنظر إلى طلبات الطرفين فيها ذلك و ،دة القنصليةالحماية الدبلوماسية والمساعية بالغة في مسألة التمييز بين أهمّ
 ةق السلطات الأمريكية لالتزاماتها الواردرْخ"أقامت ألمانيا شكواها على أساس فقد الحُجج المُساقة في ذلك، و

ين تقاعسها في إخبار الأخو"بسبب " صليةا للعلاقات القنّـّ، من اتفاقية فين)البند الثاني( 1:فقرة 36:في المادة
قصير في إبلاغ السلطات الألمانية الت"ا الأصلي، وكذا ـمن بلدهم" اعدة القنصليةـا في المسمبحقه "لاغراند"

مكانه تقديم مساعدة كافية لهما، يمكن أن بإ" هذا ، وكان"الرعايا الألمان توقيف واحتجاز اثنين من بإجراءات
ا واضحا للالتزامات الدولية للولايات قًخرْاعتبرته ألمانيا وهذا ما  ،"ب حكم الإعدام عليهمايُفضي إلى تجنّ

اعتبارا لحق ألمانيا "وعلى هذا الأساس والمتحدة الأمريكية اتجاه ألمانيا المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة، 
، 3""ويلتر لاغراند كارل و"اياها ـبحكم حقها في ممارسة الحماية الدبلوماسية لفائدة رع"وكذا  ،"الذاتي

  .كمةـام المحـامت ألمانيا برفع القضية المذكورة ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمـق
  حين أنّموضوع القضية التي رفعتها ألمانيا، يُعنى بممارسة المساعدة القنصلية، في هنا أنّ إذن واضحٌ

  .ـاية الدبلوماسيةالحممة لرفع الدعوى في القضية هي تخدَسالآلية المُ
فقد طعنت بكون ألمانيا أخطأت في استعمال ك، الولايات المتحدة الأمريكية ترى عكس ذل غير أنّ

في اولت إقناع المحكمة ـوسيلة الحماية الدبلوماسية، وقد ح باعهاتّاراء الصحيح لرفع الدعوى عند ـالإج
سة على ؤسَّمطالبة ألمانيا المُ إنّ: "ابلوماسية والمساعدة القنصلية بقولهألمانيا تخلط ما بين الحماية الد الموضوع أنّ

 ، لأنّلتسوية التراعات اريـبرتكول الاختياية الدبلوماسية، لا يعود لاختصاص المحكمة وفقا للـحقها في الحم
  4 ."' انّفاقية فيات'هنا بتفسير أو تطبيق  الأمر لا يتعلق

                                                 
: مـ، وثيقة رق2002 – 1997دولية ـدل الـر الصادرة عن محكمة العـاوى و الأوامـالأحكام و الفت موجز: ارجع إلى - 1

ST/LEG/SER.F/Add.2م المبيعـ، رقـدةم المتحـورات الأمـ، منش :A.03.V.12 ،204من . ،  ص2005، نيویورك 
 :، و ارجع آذلك إلى216إلى 

 - Affaire LaGrand, Op. cit., para., 13 – 34 (histoire du différend) . 
  .سنقتصر على ذآر الطلبات المُتعلقة بالمسألة المدروسة، دون الطلبات الأخرى المُثارة في القضية المذآورة  - 2

3 - Affaire LaGrand, Ibid, para., 38 et 65 – 78.  
4 - Ibid, para., 40 et 76. 
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للتفرقة الواجب إقامتها بين الحماية الدبلوماسية "ات المتحدة الأمريكية ـوفي هذا الصدد تشير الولاي 
ليس الحماية الدبلوماسية، ية واول المساعدة القنصلـالمذكورة تتن 'انّاتفاقية فيـ'بحيث أن " نصليةوالمساعدة الق

 بلد أجنبي، فصل بين حق الدولة في مساعدة رعيتها المحتجز في ياجز متينـناحية القانونية يوجد حال منو
وبما أن ، "قانونيا بلوماسية، فالمفهومان متباينانالبة رعيتها عن طريق الحماية الدـق الدولة في تبني مطـحو
مريكية أنه فقد خلصت الولايات المتحدة الأللأفراد،  قوقـح قنصلية لا تتعلق بحمايةللعلاقات ال "انّاتفاقية في"
   .1" ارسة الحماية الدبلوماسية في القضيةـلا ينبغي قبول مم"

  
  2:كم المحكمةـحُ -

مة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قدَّكم المحكمة رافضا للاعتراضات المُان حُـقد كل
لبند الاختصاص  داًبعد أن أثبتت هذه الأخيرة اختصاصها استناذكورة، فللنظر في الدعوى الم عدم اختصاصها

جت إلى الموضوع، فقد لاقات القنصلية، عرّـا للعنّالبرتكول الاختياري لاتفاقية في القضائي العام، بمقتضى
 36 :اه ألمانيا المنصوص عليها في المادةـت بالتزاماتها التعاقدية اتجرت أن الولايات المتحدة الأمريكية أخلّقرّ
  .ات القنصليةا للعلاقنّمن اتفاقية في) 1:فقرة(

اية الدبلوماسية، بحيث ـاعدة القنصلية والحمـمها بوضوح بين المسكْزت المحكمة في حُوقد ميّ
اشئة بموجب ـقوق فردية نـالبة بحـالدولة المط انيةـإمكول دون ـيح ا من عارضٍـم"ت أنه رّـأق
ق الإعلام ـح أي أنّ ،"اية الدبلوماسيةـلال وسيلة الحمـلاقات القنصلية من خـأن العـاهدة بشـمع
ـائدة ارسة الحماية الدبلوماسية لفـار حقه طلب المساعدة القنصلية، دفع ألمانيا إلى ممـر للفرد في إطرَّـقالمُ

  .3 الرعيتين كارل و ويلتر
وء إليها بعد وقوع فعل غير مشروع دوليا يلحق ـجماية الدبلوماسية هي آلية يمكن اللالح بمعنى أنّ 

ر للرعية ناشئ بموجب معاهدة فيينا للعلاقات ا المساعدة القنصلية فهي حق فردي مقرّـبي، أمّفيه الضرر بأجن
ال طريق الحماية ـذا يمكن استعمـاك هذا الحق يشكل ضررا يلحق بالرعية الأجنبية، وبهـالقنصلية، وانته

ت بالإجراء جقد تحجّاس تكون ألمانيا ـمن هذا الضرر، وعلى هذا الأس بالانتصافالدبلوماسية للمطالبة 
 .ورةـالصحيح في القضية المذك

رضتا على محكمة العدل الدولية، فقد استعملت الدراسة عُ نسجل وجود قضيتين مماثلتين للقضية محلّو
نفس  - (Breard) )بريرد(- "تفاقية فينـا للعلاقات القنصليةالمتعلقة با" قضيةالالدولة المدعية في  "البراغواي"

رة قرّلال الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها المُـأعلنت بوضوح أن إخ انيا، عندماـستعملتها ألما الآلية التي

                                                 
1 - Affaire LaGrand, Arrêt du 27 juin 2001, Op. cit., para. 40 et 78. 

  .سنقتصر على ذآر حكم المحكمة المُتعلق بالمسألة المدروسة - 2
3 - Affaire LaGrand, Ibid, para., 75 et 77. 
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ا للعلاقات القنصلية دفعها إلى رفع القضية عن طريق الحماية الدبلوماسية نّمن اتفاقية في 1/ 36 :في المادة
  .1 ائدة رعاياهاـلف

    " أفينّا"قضية الولايات المتحدة الأمريكية في  ستعملت من قبل المكسيك ضدّة اُجّونفس الحُ 
(Avena)2، ُالسابقة الذكر، غير أن حكم المحكمة في  36:ق بشأن المادةتعلّبخصوص نفس الإشكال الم

  .اعدة القنصليةـاية الدبلوماسية والمسـاشر التفرقة بين الحمـمب لٍالقضيتين المذكورتين لا يتناول بشك
  

  :نونية الدوليةفي النصوص القا -ب  
اب إلى مصدر خاص ينشأ عنه الخلط بين الحماية الدبلوماسية والمساعدة ار بعض الكُتّـوقد أش

وما يقابلها في (  3للإتحاد الأوربي المُنشئة" ماستريخت"من معاهدة  ج/8 :ت عليه المادةوهو ما نصّ ،القنصلية
المتضمنة عاهدة مشروع الممن  10 :الأولى فقرة :ادة، والم4من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوربية 20:المادة

لكل مواطن في الإتحاد في إقليم بلد ثالث لا يكون للدولة  قّـيح"   :أنه  اهاوالتي مؤدّ) 5لأوربااء دستور رسإ
دولة عضو  ع بحماية السلطات الدبلوماسية أو القنصلية لأيّالعضو التي هو من رعاياها تمثيل لديه، أن يتمتّ

  ."طبقة على رعاياها في تلك الدولةالشروط المُ بنفس
ادة السابقة، فكونه يذكر الحماية الدبلوماسية ـلا حاصلا في نص الملََأن خَ"وقد رأى جون دوغارد 

تبدو كانت المادة المذكورة  ، حتى وإنْ"الفروق الأساسية بين الآليتين عن لاعدة القنصلية، فإنه يغفـالمسو
  6.دم التمييز، الذي يعتبر أمرا أساسيا بالنسبة للإتحاد الأوربيـعن مبدأ عر بِّتعأنّها ظاهريا 

الحماية  الأعضاء في الإتحاد الأوربي تمنحو أن جميع الدول ،فهم ظاهريا من هذا النصيُ" وما قد 
نصلية ر على أنها تنطبق على المساعدة القا خاطئا ما لم يُفسّالدبلوماسية لجميع مواطني الإتحاد، يُعد فهمً

لفرد ارج الإتحاد ليست ملزمة بقبول حماية من الدول التي ليست هي دولة الجنسية ـ، فالدول خ7 "فحسب
ب أحكام المعاهدة الأوربية التي بكونها معاهدة مفهوم القانون الدولي، لا ترتّ من مواطني الإتحاد الأوربي، لأنّ

المعاهدات لا "، التي تقضي أن 8ا لقانون المعاهداتّـّنمن اتفاقية في 34 :التزامات اتجاهها طبقا للمادة أيّ
  "..بين الأطراف ولا ترتب أي التزامات على دولة ثالثة ولا أية حقوق لها دون موافقتها تسري إلاّ

                                                 
1 - Affaire relative à la convention de Vienne sur les relations consulaires, (Paraguay c. U.S.A), 
demande en indication de mesures conservatoires, Ordonnance, Rec. CIJ., 1998, voir site Internet : 
www.icj-cij.org.   
2 - Affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. U.S.A.), Asrrêt du 31 mars 2004, In 
www.icj-cij.org. 
3 - Journal officiel du l’Union Européen, Vol. 43, N° (2000/C 364/01), du 18/12/2000, p. 1, In 
www.europa.eu.int  
4 - Ibid, Vol. 45, N° (2002/C 325/01), du 24/12/2002, p. 45. 
5 - Ibid, Vol.47, N° (2004/C 310/01), du 16/12/2004, p. 13. 

  .12. ، ص19: المرجع المذآور سابقا، الفقرة رقم ، (A/CN.4/567)دوغارد، التقریر السابع،  - 6
  .12. ، ص19: المرجع نفسه، الفقرة رقم  - 7

8 - UNTS, Vol. 1155, N° 18232. 
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جميع الدول والأعضاء في الإتحاد ايا ـمن رع داًـعتبر واحمواطن في الإتحاد الأوربي، لا يُ وبهذا فأيّ
راض الحماية ـلقة بأغتعالبات المُـطنة الإتحاد لا تفي بشرط الجنسية الخاص بالمطموا" هذا يعني أنّو

المذكورة بدون شك هي ليست الحماية في المادة  رةفالحماية المقرّ"، وعلى هذا الأساس 1"الدبلوماسية
   2.".رسْولكنها نوع من المساعدة القنصلية في حالات العُ الدبلوماسية،

بالنيابة عن أحد الرعايا، فإن القانون  إلاّ ادةًـارس عـمعدة القنصلية لا تُوبهذا فرغم كون المسا
المساعدة القنصلية ليست ممارسة في  لأنّ نظراً"القنصلية إلى رعايا دولة أخرى، ر تقديم المساعدة يحظُالدولي لاَ 

كما هو الحال في  صارمٍ شترط تطبيق معيار الجنسية بشكلٍي مطالبة، وبهذا لا يُحماية حقوق دولة ولا تبنّ
  3. "رابطة الجنسية لالـناك ضرورة لمصلحة قانونية من خولهذا ليست هالحماية الدبلوماسية، 

 بين الحماية الدبلوماسية والمساعدة القنصلية، فكلا فاصلاً اًقانوني اًدّـن لنا مما سبق أن هناك حبيّيت 
  .نتاج ثلاث معايير للتمييز بينهماة النظرية بمكن استالناحي منتميزان بوضوح عن بعضها البعض، والآليتين ت

  
  :المساعدة القنصليةالدبلوماسية و لتمييز بين الحمايةمعايير ابعض  - 2  

  
   :ال التطبيقـمن حيث مج -أ               

من اتفاقية " امسةـالخ: "المنصوص عليها في المادةتندرج المساعدة القنصلية ضمن المهام القنصلية 
محدودة مقارنة مع مهمة الدبلوماسي  ، والتي تعد4ّبشأن العلاقات القنصلية 1963أفريل  24:ا المؤرخة فينّفيـ

، بحيث أنه 5 1961أفريل 18 :اسية المؤرخة فيبلوما للعلاقات الدنّمن اتفاقية فيـ" الثةـالث: "في المادةالواردة 
إذْ  راء لفائدة أحد رعايا دولته،ـعندما يقوم بإج ل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفةـصل التدخّـليس للقن

على سبيل المثال، زيارة السجون، اد محامين ـق بإيجة فيما يتعلّقت الشدّفي مساعدة الرعايا و تنحصر واجباته
راءات ـل في الإجد أنهم لا يستطيعون التدخّيَنصائح، بِسلطات المحلية، تقديم استشارات والوالاتصال ب
ليس و تمثيل مصالح الرعايابأن القناصل يُسمح لهم  "، وهذا يفيد 6اركة في التحقيقاتـالمش القضائية، أو

  .7، فهذا أمر يخص الفرع الدبلوماسي"اية الرعاياـمصالح الدول في حم
                                                 

  .12. ، ص19: سابق، الفقرة رقم  مرجع ، (A/CN.4/567)دوغارد، التقریر السابع،  - 1
2 - Chappez, Op. cit., p.15. 

  .13. ، صنفس المرجع ، (A/CN.4/567) دوغارد، - 3
4 - UNTS, Vol. 596, p. 261. 
5 -  Ibid, Vol. 500, p. 95. 

، 2003لعربية، القاهرة، ، دار النهضة ا)"علما و عملا(قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية "أحمد أبو الوفا، . د: انظر -6
   . 545. ص

الثالثة، القاهرة، ، دار منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة "القانون الدبلوماسي"علي صادق أبو الهيف، . د :و ارجع إلى  
 .281و  99. ، ص1975

7 - Voir, J. Zourek, « Quelques problèmes théoriques du droit consulaire », J.D.I., Vol. 90, 1963, p. 4 
et s. 
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   :دفـمن حيث اله -ب                  
دة إحدى الرعايا، لمواجهة مة لفائقدَّمساعدة مُ"ائي، بحيث أنها ـوق سم المساعدة القنصلية بطابعٍتتّ

اولة استنفاذ سبل ـصعوبات اتجاه القانون الداخلي للدولة المستقبلة، وبالتالي فهي تحدث أثناء قيام الرعية بمح
افي، بحيث تأتي بعد ثبوت الضرر ـوبالمقابل يغلب على الحماية الدبلوماسية الطابع الانتص، 1 "الانتصاف المحلية

  .دته الرعيةبّـر الضرر الذي تكغية إعمال مسؤولية الدولة المضيفة لجبْا بُأو الانتهاك الدولي، وهذ
من الإجرائين قبل  يث يرى أن كلاًّبحاعترض على صحة هذا المعيار، " درليلويجي كون"غير أن           

بقى ن أن الدولة لا تحدوث الضرر وبعده هو داخل ضمن نطاق الحماية الدبلوماسية، فالواقع الدولي يبيّ
 ، وبالتالي فإنّأو على وشك انتهاكها أراضيها ياها المقيمين علىاالح رعـمص داتجاه دولة تهدّمكتوفة الأيدي 

هو من صميم "ب حدوث الانتهاك الوشيك، دف تجنّـبه ارـالإطالتي تقوم بها الدولة في هذا  الإجراءات
 تأتي"، والتي "ية دبلوماسية وقائيةحما"حن هنا أمام فن، إذن "المجال الحيوي للحماية الدبلوماسية بمفهومها الواسع

الح الرعايا في الخارج، وهي تختلف عن الحماية الدبلوماسية ـدق بمصـطر محـفعل عن ضرر أو خ كردِّ
رعيتها أو عمل دولي غير مشروع أصاب  رض تسوية ضررٍلغ فعلٍ والتي تأتي كردِّ ،بمفهومها التقليدي الضيق

  2."تقبلةمن قبل الدولة المس
دبلوماسية، وذلك لعدم تحقق أحد  تلك الإجراءات القبلية حمايةً"ولكن في الحقيقة، لا يمكن تسمية  

   3 ." غير مشروع قامت به دولة أخرىوجود فعل دولي عدم شروط الحماية الدبلوماسية، وهو أهمّ
  

  :لـمن حيث الشك -ج
قة بين الحماية الدبلوماسية والإجراءات تفرل وجود نص دولي يضع ـوفي هذا الصدد، يمكن أن نسجّ

لمُتعلقة بالاستثمار بين الدول ذلك ما ورد في اتفاقية واشنطن بشأن تسوية التراعـات االدبلوماسية الأخرى، و
ال الاستثمار مع الدولة ـ، الذي يُتيح للأفراد المُستثمرين في حالة نشوب نزاع في مج4رى ـرعايا الدول الأخو

المركز " التي تُعرف بــأة لهذا الغرض، واشر للهيئة التحكيمية الدولية المُنشـوء المبـصة اللجالمُستقبلة، فر
في هذه ، و ).C.I.R.D.I( رعايا الدول الأخرىلمُتعلقة بالاستثمار بين الدول والدولي لتسوية التراعات ا

جوء للحماية الدبلوماسية من طرف اللمن اتفاقية واشنطن السالفة الذكر  1: فقرة 27: ،  تمنع المادةالةـالح
لكنها في نفس الوقت لا تمنع التدخّـل ، وار الهيئة المذكورةـالدولة الأصلية للشخص المعني، عند إخط

                                                 
1 - Lucius Caflisch, « La pratique suisse de la protection diplomatique», In J-F. Flauss, (dir.), La 
protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut d’études de 
droit international, Université de Lausanne, éd. Bruylant, 2003,  p. 77.  
2 - L. Condorelli, Op. cit., p. 6 et 7. 

  .7. ، ص12: مذآور سابقا، الفقرةمرجع  ، (A/CN.4/567)دوغارد، التقریر السابع،  - 3
4 - Du 18 mars 1965, UNTS, Vol. 575, N° 8353, p. 159 (fr.). 
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 2: فقرة 27: هذا طبقاً للمادةبهدف تسهيل حـلّ التراع القائم وادية ـعبواسطة الإجراءات الدبلوماسية ال
  .اقية المذكورةـمن الاتف

مقارنة مع الشروط  تتطلّب شروطاً مُخفّفةً كم يوضح جلياً أنّ ممـارسة المساعدة القنصليةلحُإنّ هذا ا
ممّا "رها في الحماية الدبلوماسية، بحيث أنّ الإجراءات الدبلوماسية هي أقـلّ رسمية من الأولى، الواجب توفّ

                                                               1 ". يجعلها أكثر قبولا لـدى الدولة المُستقبِلة
  

المساعدة ماية الدبلوماسية وكما يمكن إيجاد فرق آخـر يصلح دليلاً للتمييز بين الح -د
) 1( 36: ذلك طبقاً للمادةعلى طلب الفرد المعني بالأمـر، والقنصلية، فتفعيل هذه الأخيرة لا يتمّ إلا بناء 

اية الدبلوماسية التي ليس للفرد فيها الأثر الحـاسم فيما ـقنصلية، بعكس الحمللعلاقـات ال" اتفاقية فينّا"من 
  .لها، أو مواصلة الإجراءات أو التخلي عنها في سياق الحماية الدبلوماسيةدم تدخّـل أو عـيخص تدخّ
اعدة المستداخل بين الحماية الدبلوماسية والـاس ولكن بالرغم من هذه الفـوارق المُسجلة فإنّ الالتبو  

نة القانون الدولي للتوضيح أنها تدرك ـسعياً من لجماً في الممـارسة العملية، وئلّ قاالقنصلية يمكن أن يظـ
من   المـادة الأولىفي ندٍبُ افةـاص السيد دوغارد إضـلمُقرّر الخالتمييز بين هذين المفهومين، فقد اقترح ا

ييز نطاق الحماية تمق بتوضيح وفي قراءتها الثانية، يتعلّالمُعتمدة  بشأن الحماية الدبلوماسيةمشاريع المواد 
  : ذلك على النحو التالي، والمساعدة القنصلية عن بعضهما البعضالدبلوماسية و

  ...-1: ادة الأولىـالم" 
لا ينبغي تفسير الحماية الدبلوماسية على أنّها تشمل ممارسة و - 2                                     

  . الدراسةاقشة وـهو حـالياً معروض على اللجنة للمنو ،2 "القنصلية وفقاً للقانون الدولي المساعدة
  

  :الحماية الدبلوماسية والحماية الوظيفية: ثالثا
 عنانون الدولي، تختلف تماما في جوهرها ـالحماية الدبلوماسية التي تضطلع بها الدولة في الق إنّ

، والتي "اية الوظيفيةـالحم" :ـعرف عادة بلفائدة أحد وكلائها، والتي تُ الحماية المكفولة للمنظمة الدولية
امة ـل وجود العديد من الفوارق الهـ، ولكن مع هذا نسجّع الحماية الدبلوماسيةتشابه كثيرة متتقاطع بأوجه 

ستناد لة ما، بالار الأضرار التي تلحق بمواطن دوالحماية الدبلوماسية تقليديا هي آلية هدفها ضمان جبْبينهما، ف
بينما الحماية الوظيفية هي  ،الضرر الذي يلحق بمواطن هو ضرر يلحق بالدولة ذاتها نّالمبدأ القائل بأإلى 

ة ـة معينـلاله منظمة دوليـالذي تسعى من خو، ارجـفي الخ ماية موظفيهالح لٌابِـمق أو إجراء عمـل"
ر الأضرار التي وجبْ ،القانون الدولي في شخص وكلائهاقواعد ضمان حق احترام ، )ة الأمم المتحدةوهي منظم(

                                                 
1 - - Lucius Caflisch, Op. cit., p. 77, et voir aussi : L. Condorelli, Op. cit., p. 8. 

  .14. ، ص21: مرجع سابق، الفقرة، A/CN4/567دوغارد، التقریر السابع،  -  2
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 يز كفاءة أداء المنظمة الدوليةة لتعزـل آليـ، وبالتالي فهي تشك1 "قـرق هذا الحـتلحق بهم بسبب خ
  2 .لالهمـالاحترام لموظفيها واستق بتأمين الوظيفته

الذي  كمة العدل الدولية ـاري لمحـ، إلى الرأي الاستش"اية الوظيفيةـبالحم"عرف وتعود أصول ما يُ
 في الثالث من دة المُرسلـللأمم المتح معية العامةـمن الج بطلبٍ، 3 1949أفريل  11 :أصدرته بتاريخ

انية الاضطلاع بمسؤولية الدولة في حالة ضرر أصاب ـلاله عن إمكـالذي تتساءل من خو ،1948ديسمبر 
 فيما بعد ةامّـمعية العـتمدت الجـوقد اع ،م لمهامهمأديتهـاء تـأثن أحد وكلاء أو موظفي الأمم المتحدة

  .1949 الفاتِح من ديسمبر خ فيالمؤرَّ) 4-د( 365 :مـرارها رقـذه الفتوى في قـه
 خاضعة" أنها يستتبع اممّ "بشخصية دولية"ع أن الأمم المتحدة تتمتّ رأت المحكمة الفتوى وفي موضوع

 طريق عن حقوقها على الحفاظ سلطة ولديها دولية، وواجبات ـاوقحق لها يكون بأن ديرةـوج الدولي، للقانون
 المذكورة للمنظمة المكفولة مايةالح لمحتوى المحكمة قتتطرّ ،الأساس هذا وعلى ،"دولية الباتـبمط مدّـالتق
  :ولهاـقب كذل ابـأسبو

 الضروري من أصبح ولأعوانها، ،)المتحدة الأمم( للمنظمة الموكلة امـالمه لطبيعة اراًـاعتب"
 إجراءات اذـباتخ وانها،ـأع ائدةـلف روريةـلضا الوظيفية ايةـالحم ارسةـبمم ،المنظمة عمتُّـت

 أن يشعر بأنّ ، فلابدّمرضٍ يؤدي الوكيل واجباته على نحوٍ لكيْفَ، اقـالميث من تنبثق والتي نة،معيّ
لال ـية لضمان استقاـول عليها، ومن الضروري للغـالمنظمة تضمن حمايته، وأنه يمكن أن يع

ه لواجباته ـل في أدائيعوِّ لأنِْ اجـ، أن لا يحت-وبالتالي استقلال المنظمة ذاتها في عملها-العون، 
كان أسواء -اية، ـأخيرا فإنه من الضروري للغو...اية أخرى غير حماية المنظمة،ـحم على أيّ

اية المنظمة لدى أدائه ـع بحم، أن يدرك أنه يتمتّ-العون ينتمي إلى دولة قوية أم ضعيفة
نسية، ـون العون بلا جـون أكثر ضرورة له عندما يكـان يكـالضم اته، بل إنّـلواجب

 لائها، يتّضحـللمنظمة، وطبيعة المهام المُسندة لوكة لمخوَّالُائص الوظائف ـولدى بحث خص
دلالة الضرورية الحماية الوظيفية لأعوانها، ينبع من ال اص المنظمة بممارسة قدرٍ منـاختص أنّ

أصاب أحد أعوان الأمم المتحدة لدى أدائه لواجباته، في  وفي حالة وقوع ضررٍ ،اقـللميث
قها تقديم مطالبة دولية ـدة من حـالأمم المتح مسؤولية دولة عضو، فإنّوت عليه ـظروف انط

 ررـالض رجبْ بهدف الواقع، بحكم أو نوناـالق كمـبح الحكومة المسؤولة عن الضرر ضدّ

                                                 
1 - Basdevant (J)., Op cit., P. 485.   

، جون 56 :لدورةلجنة القانون الدولي، ا ،2004: سنة ،59 :الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة - 2
. ، ص18: ، فقرة رقم) A/CN.4/538: (، وثيقة رقم"التقریر الخامس عن الحمایة الدبلوماسية"دوغارد، المقرر الخاص، 

  ).(A/CN.4/538) ،دوغارد، التقرير الخامس: یُشار إلى هذا المرجع فيما بعد بـ( ،13
3 - Réparation des dommages subis au service des Nations Unis, Avis consultatif du 11 avril 1949, 
CIJ., Rec. 1949, p. 183 et s. 
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َـمجْنـي وعلى المتحدة الأمم على عـوق الذي بالضرر قيتعلّ فيما لمناسبا  هـل نـلم أو عليه ال
   1."ليهـع قـح

 قضايا في وضوعالم رضلغ الضمني دلالـالاست سبيل على كان وإنْ الرأي، هذا كمةـالمح تبعت وقد
 من ،22 الفرع الرابعة، ادةـالم اقـطببان قةلّـالمتع الفتوى" : منها نذكر أنـالش هذا في عليها معروضة أخرى
 ،2 196و  195: ، الفقرتين1989ديسمبر  15: الصادرة في ،"اناتهاـوحص المتحدة الأمم ازاتـمتيا اتفاقية
 من الإنسان قوقـح للجنة خاص رمقرّ أي حصانة أنـبش المتصل لافـبالخ" المتعلقة الفتوى وكذا
  .3 ."القانونية راءاتـالإج

 بهذا الدولية الممارسات مختلف عليه دتأكّ كما الدول، طرف من قبولاًٍ فتوىال هذه لككذ تلَقي قدو
 فتصرّ بسبب ضرر بهم لحق الذين أعوانها ائدةـلف المتحدة الأمم الباتـلمط الدول بتأكيد المتعلقةو أنـالش

   .4 ما ةـدول لبَقِ من خاطئ
 في سواء مناسبات، ةدّـع في الوظيفية ايةـوالحم الدبلوماسية، ايةـالحم بين لاقةـالع رحتطُ وقد

 الخصوص، بهذا اءـالفقه اتـدراس في أو الدبلوماسية، الحماية بموضوع لقةتعالمُ الدولي القانون لجنة اقشاتـمن
 في كبيرين ورـوتط دلـج لّـمح بموضوعين قلّعتي رـالأم لأنّ دقيق، دّـج هنا الـالإشك فإنّ الحقيقة وفي
 الوظيفية الحماية أنـبش ةـحّلِالمُ التساؤلات بعض اءـبق هو ،تعقيداً الأمر ذاـه يزيد وما الدولي، انونـالق

   .واضحة ـابةإج بدون
 المنفرد رأيه في "أزيفيدو" القاضي أبداه الذي اؤلـالتس :الموضوع في دناـتفي والتي هاـأهمّ من ولعلّ

 أعوان هم من : مفاده الذيو ،1949 سنة " الأضرار عن ويضـبالتع" قلّـالمتع الاستشاري الرأي بخصوص
 البروفيسور ارهـأث الذي اؤلـالتس وكذا ،5 ؟ الدبلوماسية الحماية من للاستفادة المؤهلون الدولية المنظمة

 جميع على أم دة،ـالمتح الأمم منظمة على فقط ينطبق هل الوظيفية، الحماية قـح وصـبخص "براونلي"
  .6 اـسابق المذكور الاستشاري الرأي منطوق إلى بالنظر هذا و ؟ الأخرى الدولية اتـالمنظم

                                                 
1 - AC., du 11 avr. 1949, Op. cit, p. 184.  

: مـ، وثيقة رق1991 – 1948دولية ـدل الـر الصادرة عن محكمة العـالأوامـاوى والفتموجز الأحكام و - 2
ST/LEG/SER.F/1م المبيعـ، رق1992 ةـدة  سنـم المتحـورات الأمـ، منش :A.92.V.5. منشورة في الموقع . (271. ص

 ).cji.org-www.icj: الرسمي للمحكمة
دل ـر الصادرة عن محكمة العـالأوامـاوى والفتموجز الأحكام و: لعربية ارجع إلىللاطلاع على موجز القضية باللغة ا -3
، 2005 ـدة ، نيویورك،م المتحـورات الأمـ، منشAdd.2  ST/LEG/SER.F/1 /:مـ، وثيقة رق2002 – 1997دولية ـال
 ).cji.org-www.icj: منشورة في الموقع الرسمي للمحكمة. (67. ص ..V.03A.12: م المبيعـرق
 ,Doc : A/1287 1950: ل الحصيلة السنویة لأعمال المنظمة، مثلتقاریر الأمين العام للأمم المتحدة حو: ارجع إلى - 4

p. 128.   ،1951, Doc : A/1844, p. 188.  ،1955, Doc : A/2911, p. 109. ارجع آذلك إلى توصيات ، و
 56/214، ) 1999( 53/337: یل عمليات حفظ السلام في الشرق الأوسط، على سبيل المثالوالجمعية العامة بخصوص تم

  ).. www.un.org:المنشورة فيو( ).2003( 57/325، ) 0120(
5 - AC., du 11 avril 1949, Op. cit., p. 193 et s. 
6 - Ian Browonlie, Principles of public international law, 4ième edition. Oxford Clarendon press, 1990, 
p. 461 et s. 
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 ادـاستنف رتضرّالمُ للوكيل ينبغي هل :قبيل من الشأن بهذا رىـأخ تساؤلات طرح لـنسجّ كماو   
 الوكيل إليها ينتمي التي الدولة بإمكان هلو ؟ فيها يعمل التي المنظمة ايةـلحم اللجوء قبل المحلية الطعن طرق جميع
 بين التوفيق يمكن كيفو فيها، يعمل تيال المنظمة ايةـحم انبـج إلى لصالحه الدبلوماسية الحماية يمتقد

     ؟ المتضرر للوكيل بالنسبة الجنسية دولة ضدّ الوظيفية الحماية ارسةـمم يمكن هل أخيرا،و الحمايتين؟
 لـتدخ التي لكت على وسنقتصر التساؤلات، هذه لّـجُ عن للحديث ا،ـهن الـمج هناك وليس

   .دراستنا اقــنط ضمن
  

   :دولية منظمة ضد الدبلوماسية ايةـالحم ممارسة في الدولة قـح -1
 هو رعاياها، أحد لفائدة دولية، منظمة ضدّ الدبلوماسية ايةـالحم دولة ارسةـمم انيةـبإمك قيتعلّ مافي

 رأيها في ألةـالمس لهذه ضتتعرّ لم الدولية العدل محكمة أن رغم الدولي، القانون في للدولة به معترف دولي قـح
 ،1 اًدّـج ضئيلة تبقى النقطة لهذه قالتطرّ اولاتـمح أنّ كما ،"الأضرار عن التعويض"بخصوص اريـالاستش

 الـإدخ يستوجب، أنه إلاّ للدولة، المكفول قـالح هذا سيدـتج في يمنع ما هناك ليس التطبيقية احيةـالن ومن
 ذاكو ـالبات،المط جنسية قواعد تخص تيال تلك لاسيما ارسةـالمم روطـبش قةتعلّالمُ ديلاتـالتع بعض
 ممارسة بخصوص مطروحا عاما اؤلاـتس اكـهن أن يبدو اذـه رغم ولكن ،2الداخلية الطعن طرق ادـاستنف
 انٍـكي اءإزّ ايةـالحم هذه ارسةـمم وزـتج هل" : ادهـمف والذي دولية منظمة ضدّ الدبلوماسية ايةـالحم

 العرفي، الدولي القانون وليس أسيسي،ـالت ميثاقه يعرفها دةدّـمح اعتبارية شخصية له الدول غير من آخـر
 أيّ ضدّ ايةـالحم من النوع هذا ارسةـمم وزـيج هل بمعنى 3 "؟ جائزة كانت إن ارستهاـمم يمكن وكيف

 تكون قد ـوص،الخص ذاـبه قةعمّمُو مستقلة دراسة إلى ـاؤلالتس هذا اجـويحت ؟،  لا أم دولية مةـمنظ
  .هذه دراستنا نطـاق عن خـارجة
  

  الذي رعاياها أحد اءإزّ الدبلوماسية الحماية ارسةـمم في ةالدول حق -2
  :دولية لمنظمة وكيلا يكون       

 وكيلا يكون مواطنيها من لمواطن الدبلوماسية الحماية تمارس أن للدولة يجوز كان إذ ما مسألة بخصوص
 الأمم لمنظمة يمكن أنه بالمقابل رأينا أنه غير الدولي، النطاق على المقبولة الأمور من دّـعيُ هذا فإن دولية، ظمةلمن

 على الحصول لغرض ،ما ةـدول ضدّ مطالبة تقديم 1949 لسنة الاستشاري الرأي بموجب كذلك المتحدة
 يكون قد وما المتحدة، الأمم دعوى بين قالتوفي" لويشكّ وكلائها، بأحد اصلالح للضرر نتيجة حقستَالمُ التعويض

                                                 
1 - Ritter J-P., « La protection diplomatique à l’égard d’une organisation internationale », A.F.D.I., 
1962, pp. 427 et s.   

 .15 – 14. ، ص20و  19: ، الفقرتينمرجع سابق ، (A/CN.4/ 538)دوغارد، التقریر الخامس،  - 2
  .15. ، ص20: نفس المرجع، الفقرة - 3
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 ذلك عن ينجم بحيث العملية، الناحية من قةمؤر عضلةمُ ،"حقوق من رعاياها من الضحية ونتك التي للدولة
 كمةالمح اقترحت وقد ،1 "الوظيفية ايةـالحم في المنظمة وحق الدبلوماسية، الحماية في الدولة قـح بين افسٌـتن"
 تعطي قانونية قاعدة هناك ليس الة،ـالح هذه وفي" :بقولها الطرفين هماـفت على يقوم لمشكلةا لهذه لاًّـح

 المحكمة ترى ولا دولية، مطالبة تقديم عن بالإحجام المنظمة، أو الدولة إما تلزم أو تلك، عن الحماية لهذه الأولوية
  2."...العام والحس النية سنـح على ةائمـق لولـح إلى المعنيين الطرفين لتوصّ دون ولـيح اسببً

 لـسجَّتُ لم أنه من مـرغبالو ،اًـميداني الرأي هذا تطبيق تعيق عملية وباتـصع هناك فإنّ الحقيقة وفي
 لٍّـح ادـإيج يستوجب اـممّ بل،ـالمستق في دٌوار وقوعـها ـالاحتم أنّ إلاّ النوع ذاـه من ابقةـس أيّ
 على الةـح كل في مبرَتُ اقياتـاتف أو ة،امّـع اتفاقية ةـبواسط اإمّ " ال،ـالإشك هذا لإزالة ودائم املـش
 مفتوحاً يبقى هنا ابـوالب ، 1949 لسنة الاستشاري رأيها في كمةـالمح ذلك اقترحت كما ، 3"ـدىح
  4.الخصوص ذاـبه عملية اتـاقتراح ديمـلتق

  
   ضد لهاـوكي ائدةـلف الوظيفية ايةـالحم ارسةـمم في المنظمة قـح -3

  :الوكيل لهذا الأصلية ـةدولال       
 ذاـه وفي سابقا، المذكور الاستشاري رأيها في المشكلة هذه إلى الدولية العدل محكمة قتتطرّ لقد

 إلى بل الضحية، جنسية إلى الواقع في تستند لا الـالمج هذا في المنظمة دعوى أنّ " : حكمةـالم رأت ددـالص
 من رعاياها أم لا، لأنّ البةـالمطهة إليها وجَّا أن تعتبره الدولة المُليس مهمّ وبالتالي ،للمنظمة كوكيل مكانته

احية ـيبدو من الن لا" ،اسـوعلى هذا الأس" البةـقبول المط انيةـبإمكألة الجنسية هنا لا صلة لها ـمس
 ام تقديم المنظمةـأم اائقـل عبشكّ اًأمر الدولة المدعى عليها، نسيةـل الوكيل المعني لجـحمْ القانونية، أنّ

  .5 "امهـق بأداء الوكيل المعني لمهلّـالمرتكبة فيما يتعو ،اههاـلال  الالتزامات الواجبة اتجـبة بشأن إخطالِالمُ
ال الحماية الدبلوماسية لا زال يثير بعض ـمج اطة المجملة، أنّـا يمكن القول بعد هذه الإحوأخيرً

مة ـرد على المستوى الدولي، والمُدعِّات بديلة لحماية الفـآلياشات في رسم حدوده، بحيث أن ظهور ـالنق
التي وان، ـقوق الإنسـالقانون الدولي لح تطورلاسيما تلك المرتبطة بانوني على الصعيد الدولي ـركزه القلم

اشرة للجوء للأجهزة القضائية الدولية، الشيء الذي جعل البعض ـوات مبـقن للفرد ل متزايدـفتحت بشك
اية الدبلوماسية، فهل ـللحم رّـديدة استحوذت شيئا فشيئا على المجال الحـات الجـهذه الآلي يرى أن

  ال الحماية الدبلوماسية ؟ـلمج" اش متزايدـانكم"قيقة أمام ـن حـنح
                                                 
1 - Rec. CIJ., 1949, Avis consultatif du 11 avril 1949, Op. cit., p. 175 et 185. 
2 - Ibid., p. 185 et 186. 
3 - Ibid., p. 186. 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  :السابق الذآر 1949ریر الأمين العام حول تنفيذ الرأي الاستشاري لسنة اارجع إلى تق -4
  .(A/960)و  (A/955)الدورة الرابعة، اللجنة السادسة، المرفقات 

5 - AC. du 11 avril 1949, Op. cit., p. 186. 



  الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: الفصل الأول   --------------------------------------------------   

 - 43 -

لة تحمل الة مطوّـ، في مق "لويجي كوندرلي"ها البروفيسور دراسة أعدّ لّـاؤل محـلقد كان هذا التس
بالآليات "لاقة الحماية الدبلوماسية بما يُسمى ـ، وبعد دراسة لع1 "الحماية الدبلوماسية تطور مجال"عنوان 
ايا الدول ـالدول ورع الاستثمـار بين نازعاتم لّّـام حـا على المستوى الدولي، وخاصة نظـله" البديلة
ل ان، توصّـق الإنسقوـانون الدولي لحـرة للفرد في القرّـقات المُـوكذا الآلي، (C.I.R.D.I)  ـرىالأخ
إثبات انون الدولي المعاصر، بل خلص إلى ـائلة بانحصار مجال الحماية الدبلوماسية في القـتفنيد المقولة القإلى 

  .ديدةأبداً مع هذه الآليات الجارض ـوهو لا يتع أن المجال المذكور في اتساع مستمرٍّ العكس، بحيث استنتج
، لا يعني اتـراد إلى هذه الآليـوء الأفـلجأنّ " كوندرلي"الأستاذ  دأكّفقد  ،وفي هذا الإطار 

اضرة عند عدم ـذه الأخيرة تكون حـهإنّ بل أمام آلية الحماية الدبلوماسية،  الطريق بالضرورة صدّ
اصل، فنحن إذن ـائية أو مرضية للضرر الحـل إلى تسوية نهديدة للتوصّـدوى أو فشل هذه الآليات الجـج

في ترتيب الأدوار بين  هو تغييرٌ ،لا في هذا الصددـدث فعـوما يح ،"ةللحماية الدبلوماسيتجميد مؤقت "أمام 
، بحيث يُترَك المجـال أوّلا لهذه الآليات 2اية الدبلوماسيةـللحم ائياًـنه ات المختلفة، وليس استبعاداًـالآلي

تح المجـال منـاسبٍ، يُف الجـديدة، لغرض معـالجة الضرر الحـاصل، وفي حـالة عدم التوصّل إلى حـلٍّ
   .الأمر أمـام الحماية الدبلوماسية لمعـالجة

بصعوبة رسم حدود أو مجال الحماية الدبلوماسية " كوندرلي"الأستـاذ  رّـأق ، فقد ابلـبالمقولكن 
ادة النظر في ـة تستوجب إعنا أمام معطيات وتطورات نوعية مهمّالدولي الحديث، لأنّ انونـالق في ظلّ

" كوندرلي"فقد نـادى الأستـاذ  ،في هذا الإطـارو الحماية الدبلوماسية بمعناه التقليدي المعروف، امـنظ
، لاسيما "ديدة ومسايرتهاـات الجـف مع المعطيابلا للتكيّـ، وقاًـنرِمَ اًامـنظ" بجعل الحماية الدبلوماسية

  .ارستهـق وكذا بشروط ممـق بتطبيق هذا الحفيما يتعلّ
ال ـإدخضرورة ب" كوندرلي"الأستاذ اية الدبلوماسية، يرى الرؤية الحديثة للحم إطـار هذهوفي 

الحماية الدبلوماسية : "ـاية الدبلوماسية من قبيل ما سماه بـديدة على نظام الحمـومفاهيم ج ارٍـأفك
ة الدبلوماسية الحماي السابقة لتقديم مطـالبة دولية، أيْ الدبلوماسيةراءات افة الإج، التي تشمل ك"ائيةـالوق

، التي تقتضي تعديل أو تخفيف شرطٍ من "دَّلةـفة أو المُعخفَّاية الدبلوماسية المُـالحم" كذاو بالمعنى الواسع،
   3.شروط ممـارسة الحماية الدبلوماسية

 ،قة بالطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسيةتعلّزء الكبير من النقـاش في إطـار المسألة المُولكن يبقى الج
للفرد ؟ وهذا ما  للدولة أم هي حـقٌّ قٌّـهل الحماية الدبلوماسية ح: اليـق بالإجـابة على التساؤل التيتعلّ

  .المبحث الثانيسنحـاول الإجـابة عليه في 

                                                 
1 - Luigi Condorrelli, « L’évolution du champ d’application de la protection diplomatique », Op. cit., 
pp. 3 - 28. 
2 - Ibid., p. 26 
3 - Ibid., surtout pp. 26 et 27. 
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  الممارسـة ماية الدبلوماسية بين حق الدولة فيـالح: انيـالمبحث الث    

  :يةاـي الحمـرد فـالفوحـق                      
              

ل لحماية ـق الدولة في التدخّـحدولي العرفي، من المبادئ المُسلَّم بها على نطاق واسع في القانون ال
ر قرّمُق ـالحان هذا ـك ارج، عن طريق ما يُعرف بالحماية الدبلوماسية، وإنْـمواطنيها المقيمين في الخ

ول موضوع الحماية ـولا يزال ح النقاش الذي دَارَلجانب الأكبر من ا للدولة، فإنّ ا وعرفياًًـتاريخي
رى في إطار ـع بمسؤولية دولة أخق الذي تقيم على أساسه الدولة عندما تتذرّـق بمسألة الحالدبلوماسية يتعلّ

  .)المطلب الأول( رد ؟ـق الفـقها أم هو حـية، هل هو حالحماية الدبلوماس
المحور الأساسي لمعظم الدراسات والمساهمات المتعلقة اؤل أصبح اليوم ـهذا التس وفي الحقيقة، فإنّ

ما تلك يصلت في القانون الدولي المعاصر، لاسـالتطورات الجديدة التي حاية الدبلوماسية، فبموضوع الحم
ال ـانية اللجوء المباشر للهيئات القضائية الدولية لإعمـإمك التي منحت له انوني للفردـز القـقة بالمركالمتعلّ

تعلقة بالطبيعة لتساؤلات المُلالها على اـبظ د ألقتق القانون الدولي لحقوق الإنسان، الـوخاصة في مجحقوقه 
  .انونية للحماية الدبلوماسيةـالق

ممارسة الحماية الدبلوماسية، بل  ارـق في إطـب الحـاحـالتساؤلات على صولم تقتصر هذه          
آليات " ظهور ظام العرفي في القانون الدولي الحديث، في ظلّالتشكيك في صلاحية هذا الن دّـذهبت إلى ح

 ،الاقتصاديانون الدولي ـالق في قوق الإنسان وكذاـفي القانون الدولي لح ،تعقيداً أكثر فعالية وأقلّ "بديلة
 م بأنّزْـ؟ وهل يمكن الج ديدةـاية الدبلوماسية هو نظام يتعارض مع هذه الآليات الجـفهل حقيقة أن الحم

  .)انيـالمطلب الث( ؟ ل في الحماية الدبلوماسيةمثّتالمُليات بديلة للنظام العرفي ل آذه الأخيرة تشكّه
  

   ؟ ةـق للدولـاية الدبلوماسية حـالحم: الأوللب ـالمط    
  

على كون الحماية  اؤل، رأيين متعارضين، فالأول يصرّـقة بهذا التستعلّضت عن النقاشات المُلقد تمخّ
يلحق بالدولة  ضررٌهو ، بحكم أن الضرر الذي يلحق بمواطنها، "الص وذاتي للدولةـحق خ"ة هو لوماسيالدب

 ا الرأي الثاني فلا يقبل بنظيره السابق، إذْ، أمّ)الفرع الأول(ذاتها، وقد كان هذا هو رأي المدرسة التقليدية 
التطورات الجديدة للقانون  ة في ظلّد صالحـيرى أنه مبني على حيلة قانونية تقليدية قد انقضى أوانها ولم تع

مة، بالمركز القانوني للفرد على الصعيد الدولي، فالنظرية التقليدية تضع الدولة في المقدّ الدولي والتي تمسّ
  .)الفرع الثاني(، ق الحقيقيـر الذي هو صاحب الحتضرّوتتجاهل الفرد المُ
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  :النظرية التقليدية: الأول الفرع                
، )ولاأ(ة ـاص للدولـق خـا حـا على أنهًـاسية تقليديـاية الدبلومـعتبرت الحملقد اُ

ًـا لسلط   .)ثانياً(تها التقديرية وبالتـالي فهي تمـارسه وفق
  

  :الحماية الدبلوماسية حق ذاتي للدولة :ولاأ
 للدولة، بمعنى أنّ قٌّـالحماية الدبلوماسية هي ح ا أنّادهـتقوم النظرية التقليدية على فكرة جوهرية مف

الضرر الذي  أنّ" :اهالفكرة التي مؤدّل اراًـ، وذلك اعتب"بحكم حقها الذاتي"الدولة تمارس الحماية الدبلوماسية 
إمريش " السويسري ، ولقد كان هذا النهج نابعا من القانوني"يلحق بالدولة نفسها يلحق بمواطن هو ضررٌ

اشرة الدولة، التي ـمب ويضرّ إلاّ اء معاملة مواطنٍـكل من أس" : أنّ 1758أعلن في عام  ما، عند"تيلدوفا
  1 .."اية ذلك المواطنـن عليها حميتعيّ

ت تزكية قَلَ، حتى أنها ادّـج بعيدٍ للحماية الدبلوماسية منذ وقتٍ ت هذه الفكرة أساساًقد ظلّو
رت عن هذا المفهوم بطريقة قانونية، في ة الدائمة للعدل الدولي، التي عبّان المحكمـالقضاء الدولي لها، على لس

  :دتـعندما أكّ" روماتيس في فلسطينامتيازات ماف"إعلانها الشهير في قضية 
الدولة بتبنيها قضية أحد رعاياها عن طريق تحريك العمل الدبلوماسي أو العمل  أنّ "

لها، وهو الحق  كون قد استعملت حقا خالصاً، فإنها في الواقع تالقضائي الدولي لصالحه
ال هنا من وجهة ـنها من فرض احترام القانون الدولي في شخص رعاياها، ولا مجالذي يمكّ

كما هو الحال في - ،ن وجود مصلحة خاصة في أصل التراعاؤل بشأـالنظر هذه، التس
ولة قضية فيها الد ىبنّـالتي تت اللحظة ، فمنذ-ات الدوليةـقيقة في كثير من التراعـالح
تلك الجهة لا تعرف خصما آخر  فإنّ ضائية دولية،جهة ق امـد رعاياها أمـالح أحـلص

  2 ."دهاـة وحـغير الدول
المقطع كمة العدل الدائمة هذا الرأي في عدة قضايا موالية، بحيث أعادت صياغة هذا ـدت محقد أكّو   

سكك "ت المحكمة في قضية  استعملته ذاالتعبيرنفس و ،3 1929 في سنة "ربمطالب قروض الص"في قضية 
وانيا قد استعملت في رأي المحكمة قد تكون ليت ": رت أنهـعندما ذك "يزيس سالدوتيكيسحديد بانيف

  .4 "اء رعاياها العمل على احترام قواعد القانون الدولي إزّقها فيـقها هي، حـح

                                                 
1 - E. De Vattel, Op., cit. p. 309. 
2 - Affaire des concessions Mavromatis en Palestine, Op. cit. p. 12. 
3 - CPIJ., Affaire concernant le paiement de divers emprunts Serbes émis en France,  ( la France c. 
Royaume des Serbes), Arrêt du 29 juillet 1929, Série A, N° 20/21, p. 17 et 18. 
4 - Affaire de chemin de fer Panevezys–Saldutikis, Op. cit., pp. 16 et 17. 
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ته في أ السابق ذكره، وتبنّنفس المبدنقلت  على هذا النهج، بحيث محكمة العدل الدولية ارتـكما س
 راءات القضائيةـاية عن طريق الإجـإن الحماية الدبلوماسية والحم" : بقولها 1955في سنة  "وتبومن"قضية 
  .1 "ةقوق الدولـاع عن حـلان تدابير للدفـتشكّ

 :ه بوضوح بقولها، فقد أعلنت"برشلونة لمعدات الإضاءة والجر"ولم تخف المحكمة هذا الرأي في قضية 
س الحماية الدبلوماسية بالوسيلة انون الدولي أن تمارـعليها القوز للدولة ضمن الحدود التي ينص ـيج"
   2.".قها الذاتيـده هو حما تؤكّ تعتقد أنهما مناسبان، وذلك لأنّن ذيْلدى الـالمو

الاختصاص الإقليمي  اية الدبلوماسية في قلب الصراع بينـعل من الحمـرة تجـولكن هذه الفك   
 كمة العدل الدولية في قضيةـرت عن ذلك محلدولة الجنسية، كما عبّ والاختصاص الشخصي لةللدولة المستقبِ

 صعبٍ جدّ جانباً الحماية الدبلوماسية تخصّ إنّ ": بقولها ،"اءةـرّ و الإضـدات الجـشركة برشلونة لمع"
تتعارض مع الحقوق السياسية اية رعاياها ـية في حملاقات بين الدول، فمصلحة الدولة الأجنبـفي الع

   3."للدولة الوطنية على إقليمها
تفظ باختصاصها ـالدولة تح أنّ امة اختصاص إقليمي على المواطن الأجنبي إلاّـلدولة الإق ورغم أنّ

يد على أكـفي البداية بالت مرتبطاً"رى، وقد كان هذا ـالشخصي على مواطنيها حتى وهو يقيم في دولة أخ
، وهذا ما يعكس هيمنة 4 "ارجـائية في الخـية على أراضيها، وبصفة استثنرّـة الدولة بحارسة سيادـمم

  .يد على هذا الصعيدـاعل الوحـالدولة في العلاقات الدولية بحيث كانت الف
الوطني  ادر المواطن إقليمهـعندما يغ"  :ا جيدا عن هذا الرأي بقولهيرتعب "بورشار"ر الأستاذ وقد عبّ

امة الشخص الأجنبي في أراضيها فإنها تقبل ـالإقال القانون الدولي وعندما تستقبل دولة ـل في مجـفإنه يدخ
   5 ."ادة بلده الأصلي والرابطة التي تربطه بهـسي

ليدي، أين كانت الدول ـره في المجتمع الدولي التقرّـبَانت مُـكلنظرية التقليدية ا فإنّ ،عـفي الواقو  
اشرة في ـمب ات القانون الدولي حقوقاًـرد في بدايـ، بحيث لم يكن للفيدةـاص الدولية الوحـالأشخ

ارج ـر في الخمتضرّ ردٍـاية فـيد لحمـعلى ذلك فقد كان السبيل الوح ـاءاًبن، و6ام القانوني الدوليـالنظ
اللجوء إلى هو  ،دالةـار العـاف ضحية لإنكـاية المطـأصبح في نهـقوقه وبح الاعتراففض الذي رُ

ذا يمكن للدولة الوطنية أن ـبه، وـق بالدولة نفسهايلح ررٌـالمواطن هو ضبق ـرر الذي يلحافتراض أن الضّ
البة ـنسية للمطـاس رابطة الجـة على أسيفَضِع بمسؤولية الدولة المُأن تتذرّـاع عن رعيتها وتتولى الدف

  .قوقه ـمن ح قٍّـترام حـباح
                                                 
1 - Affaire Nottebohm, Op. cit., p. 20. 
2 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., p. 44. 
3 - Ibid., p. 20. 
4 - Bennouna  M., « La protection diplomatique un droit de l’Etat ?», Op. Cit., p. 245. 
5 - Borchard, Op. cit., p. 250. 
6 - Kiss (A-C), Op. cit., p. 691. 
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دم وجود ـلع"رورية ـاية الدبلوماسية هو نتيجة ضـالمبدأ التقليدي للحم نّفإ ،اسـعلى هذا الأسو
لكي تصبح و ،1لافه مع الدولة المستقبِلة ـالذي لا يستطيع تدويل خ رد المضرورـلفل" دوليادي ـق مـح

ويل ـتحا ـفيه أين يتمّ "التظهير"يلة ـأ إلى حـلجانون الدولي التقليدي يُـنطق القمع م اشيةًـتمالعملية مُ
بهذه  ث يتمّل دولة الفرد الضحية ، بحيـام بتدخّـاص إلى المستوى الدولي العـردي الخـالضرر من أصله الف

اد على ـ، وذلك بالاعتموضع الدولة الوطنية في الواجهةتُ، وـالبة الفرد التي هي الأصلفاء مطـة إخريقـالط
 ،نبيـاب رعيتها في إقليم أجـاشر الذي أصلال الضرر المبـقها من خـاشر الذي يلحـرر غير المبـالض

 ـا، وذلك اعتمـاداً على رابطـةاصها الشخصي عليهـلاختص ل وفقاًـتدعي التدخّـالذي يسو
  . 2نسية ـالج

اس التقليدي ـتفسر الأسر ورّـ، تب3ت معظم آراء فقهاء المذهب التقليديـراح ،ذاـوفقا له
دين ـنتقعي المُكما يدّ ،يلة قانونيةـي أو على حمعنو يءٍش على أيّه لا يستند للحماية الدبلوماسية بالقول أنّ

ائج ـنت ادها أنّـمف ،واضحةانونية ـرة قـفكدة ورّـقيقة مجـعلى ح ائمٌـ، بل هو قـذا المذهبله
خيمة مثل عدم قب واأسرته ، بل تشمل عوصر أضرارها بالضرورة على الفرد ورمان من العدالة لا تقتـالح

، وهنا تكون الدولة اثلةـمالة مُـضون لحجانب الذين يتعرّان الذي يشعر به غيره من الأـم الأمانعداالثقة و
انون ـادئ القـافظة على مبـتكون لها مصلحة في المح، نسيةـبالتالي فدولة الجمعنيةً بشكلٍ أسـاسي، و

 دـأح الذي أصابادي عن الضرر ـصول على تعويض مـتفوق مصلحتها في الح ، هذه المصلحة التيالدولي
  . مواطنيها في قضية معينة

لطة لهذه الأخيرة س هي أنّ ،ةللدولة نتيجة مهمّ قٌّـض عن كون الحماية الدبلوماسية هي حيتمخّو
  .ماية الدبلوماسيةراءات الحـإجمراحل و تقديرية كـاملة في كلّ

  
  : الدبلوماسية سلطة تقديرية للدولةالحماية  :ثانيا

 قٌّـح بكون الحماية الدبلوماسية هي وني الذي ترتكز عليه النظرية التقليدية،انـاس القـالأس إنّ
راءات الحماية ـار إجـللدولة سلطة تقديرية في إط أنّ ،ادهاـمف ةٍـيقودنا إلى نتيجللدولة،  خاصٌّ

الحماية  ، أو رفض طلبه فيـالبة مواطنهاية في قبول تبني مطامل الحرّـلها ك ومعنى هذا أنّ ،4 الدبلوماسية
 5 ."طريقة كانت، ودون أن تكون مضطرة إلى ذلك اجة إلى تبرير موقفها بأيّـدونما ح"الدبلوماسية، 

                                                 
1 - F-V. Garcia Amador, « 2ème Rapport sur la responsabilité des Etats », Ann. CDI. 1957, Op. cit., p. 
481. 

  .6. ، ص11: ذآور سابقا، الفقرةممرجع  ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر الأوّلي،  - 2
: ، ارجع إلى Borchard ،Hall ،Despagnet ،Pomeroy، Oppenheim: رد بعدد منهم آـشهد السيد دوغایست -  3

  .25. ، ص (A/CN.4/506)التقریر الأول، دوغارد، 
4 - Rousseau (Ch.), Op. cit., p. 368. 
5 - Berlia, Op. cit., p. 62 et s. 
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الحماية الدبلوماسية ل عن طريق ـة في تقرير زمن التدخّإرادة حرّ بحيث أن الدولة لها سلطة و
 ة كاملة في تقرير متى وكيف يتمّللدولة سلطة تقديري" :بقوله "روسو"ر عن هذا الأستاذ ويعبِّ ،كيفيات ذلكو

  1."ة في سحبها أو تعديلهارّـأنها حة في تقديم طلبات ضد الدولة المسؤولة، كما رّـل، ولها إرادة حالتدخّ
لا "بل يمكن للدولة أن تشرع في إجراءات الحماية الدبلوماسية حتى دون طلب الرعية ذاتها، وهي   

لنظرية ، وبحسب ا2اسيةلإعمال حقها في الحماية الدبلوم" المضرورمسبق من طرف المواطن  اج إلى إذنٍـتحت
الأمر لا  اية دولته عن طريق الحماية الدبلوماسية، لأنّـازل عن حمـحتى التن التقليدية، لا يمكن للمواطن المعني

 الحماية التي تهـدف لاستبعاد هذه اص للدولة، ولذا فجميع الالتزامات التعاقديةـق خـ، بل بحهقـق بحيتعلّ
في المناقشات التي أثارها ما  دلاًـارت هذه النقطة جـوقد أث(ة، لزمة اتجاه دولة الرعي، وغير مُلاغيةً دّـعَتُ
  ).كما سنرى لاحقا" شرط كالفو: "ـعرف بيُ

ار وسائل تسوية التراع مع الدولة ـية اختيرّـال السلطة التقديرية كذلك، إلى حـمج كما يمتدّ
بة طالِن على الدولة المُية، وبخصوص التعويض، فإنه لا يتعيّذلك اختيار سبيل المصالحة الودّ المسؤولة، بما في

ل من ذلك على التوصّ دها المواطن المضرور، بل يمكن لها أن توافق بدلاًبالتعويض عن الأضرار الكاملة التي تكبّ
بطلبات الفرد من حيث الموضوع بحيث  دلزمة بالتقيّالدولة ليست مُ أنّ ،، وينتج عن هذا3 إلى تسوية جزئية

ارات ـبحسب ظروف القضية، وكذا لاعتبعنها،  أن تزيدازل أو ـتتنأن لها، أو عدِّيمكن للدولة أن تُ
  .اـة المدعى عليهـارجية للدولة مع الدولـاسة الخـالسي

ض الحماية الطابع التقديري لإمكانية الموافقة أو رف، أن "كافليش"يرى الأستاذ  في هذا الصدد،و
ستقلة لموافقتها على منح هذه الحماية، إلى ايير إضافية مُـللدولة أن تضيف مع يمكن" الدبلوماسية يعني أنه

أن "أن منح الحماية الدبلوماسية، يمكن ـ، بمعنى أن ممارسة الدول بش"جانب الشروط المعروفة في القانون العام
 تعكس بالضرورة النظرة القانونية للقضية، على الصعيد ، لاسياسيةٍ منه على اعتباراتٍ انبٍـيتوقف في ج

انها ممارسة الحماية الدبلوماسية، ـتعني أنه بإمك لصددالسلطة التقديرية للدولة في هذا ا الدولي، ويستتبع هذا أنّ
  4 ."اية عليهاـد من موافقة الأشخاص المعنية بالحمـ، بدون التأكّتفاوضيةٍ لولٍـواللجوء إلى ح

ع بها الدولة في مجال الحماية السلطة التقديرية التي تتمتّ دت محكمة العدل الدولية بوضوحٍـولقد أكّ
  :أنه عندما قالت ،"برشلونة لمعدات الجر و الإضاءة"  الدبلوماسية، وذلك في قضية

دود التي ينص عليها القانون الدولي، أن تمارس الحماية الدبلوماسية ـيجوز للدولة، ضمن الح" 
ما تؤكده هو حقها في نفسها، وإذا  ان، وذلك لأنّـن تعتقد أنهما مناسبيلة والمدى اللذيْبالوس

ذ الإجراءات لصالحه أن حقوقه غير رأى الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي تتخّ

                                                 
1 - Rousseau (Ch.), Op. cit., p. 368. 
2 - Chappez, Op. cit., p. 28. 

 .53. مرجع  سابق، ص ، (A/CN.4/567)،دوغارد، التقریر السابع  - 3
4- L. Caflisch, Op. cit., pp. 75 et 76. 
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انتصاف في القانون الدولي، وكل ما يستطيع فعله هو وسيلة ، فليس له كافيةٍ بصورةٍ ميةٍـمح
رت الوسائل لذلك بهدف دعم قضيته أو الحصول على لي، إذا توفّـالقانون المح اللجوء إلى

انت ـا إذا كـر مر إلى الدولة على أنها الحَكَم الوحيد الذي يقرّنظَويجب أن يُ… تعويض
أن، بسلطة ـذا الشـالحماية ستُمنح، ومدى هذه الحماية، ومتى تتوقف، وتحتفظ الدولة به

ة أخرى لا علاقة لها ة سياسية أو طبيعارات ذات طبيعـعتبها على اتقديرية قد تتوقف ممارست
  1 ."فاملة في التصرّـك يةع بحرّدة، فالدولة تتمتّدّـحبالقضية المُ

على الصعيد الدولي بتقديم الحماية  أو التزامٍ واجبٍ أنه ليس على الدولة أيّ ،ن لنا من هذاويتبيّ    
فرفض الدولة الأصلية تقديم حماية دبلوماسية لصالح  ،اسـلى هذا الأسالدبلوماسية لفائدة أحد رعاياها، وع

، ولا في نظر القانون 2)في معظم الدول(ل فعلا غير مشروع، لا في نظر القانون الداخلي رعيتها لا يشكّ
طابع " اء الحماية الدبلوماسية فهو يأخذـفها أثنالدولي، وهذا نظرا لطبيعة العمل الذي تقوم به الدولة في تصرّ

  3 ."غير خاضع للرقابة القضائية"فهو اص بالدولة، وبالتالي ـالخ" النشاط السيادي
فالسلطة التقديرية التي تمتلكها الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية، نابعة من  ،وفي هذا الإطار    

  4  .رىـلدولة الأخاه اـق بالمصلحة العليا للدولة، وبسياستها الخارجية اتجاعتبارات سياسية، تتعلّ
ا للمواطن، ولكنها ـاية الدبلوماسية ليست حقـالحم": أنّ هذا الصدد، في يقول الأستاذ بورشار،و

اه مواطنيها في هذه ـارسه الدولة اتجـوز أن تمـاز تمنحه له دولته، وواجب توفير الحماية الذي يجـامتي
  5 ."الات هو واجب سياسي لا قانونيـالح
  :اهـهذا الاتج ارسات الدولـممم الكثير من ـدعّوفي الحقيقة ت   

ر عن الطابع التقديري في حق ممارسة الحماية الدبلوماسية من قبل عبَّيُ :اـفي فرنس -1
  "بويسوشي"ها الأستاذ ، وفي دراسة أعدّ يخضع لمراجعة الهيئات الإداريةالدولة بكونه إجراءا حكوميا لا

(Jean-Pierre Puissouchet)   د فيها على هذه يؤكّ "الممارسة الفرنسية للحماية الدبلوماسية"بخصوص
  1999سنة " قضية الأشخاص اللاجئين في سفارة فرنسا في برازافيل" الفكرة في معرض حديثه عن حالة 

التي بموجبها لم تكن في يوم في ممارسة الحماية الدبلوماسية والطابع التقديري للدولة " س بحيث رأى أنها تكرّ

                                                 
1- Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., pp. 4 et 44.   

يسية ـهي بصورة رئـدود من الدول، وستوریة في عــدد محـام الدـل إلى أن الأحكارد، توصّـدوغ: ة للسيدـفي دراس - 2
لق بضرر لحقه ـق الفرد في الحصول على الحمایة الدبلوماسية فيما یتعـابقا، تعترف بحــبلدان المنتمية للكتلة الشيوعية سـال

. ، ص80: مرجع سـابق، الفقرة ،(A/CN.4/506)دوغارد، التقریر الأول : ارج، ولمزید من الاطلاع ارجع إلىـفي الخ
32.  

3 - Bollcker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, éd. Pédone, Paris, 
1973, p. 106. 
4 - Ibid, p. 106, et Voir aussi : Herbert W. Briggs, Op. cit., pp. 12 et 13, Rousseau, Op. cit. p. 368 et s., 
De Visscher (Ch.), Op. cit., p. 300, Kiss, Op. cit., p. 691, Dugard, Doc., A/CN.4/506, Op. cit., para. 75 
et  90. 
5 - Cité in : Chappez, Op. cit., p. 29. 
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 :"بويسوشي"اذ ـيضيف الأست، و"الأيام واجبا على الدولة سواء في القانون الدولي أو في القانون الداخليمن 
ال ـفي ممارسة نظرية العمل الحكومي بهدف عدم فتح المج – ما أعلمهبحسب  –الهيئات الفرنسية  تستمرّ"

   1 ."ايا في الخارج ماسية لفائدة الرعق بمنح أو رفض الحماية الدبلوتعلّحق لمراقبة شرعية القرار المُ لأيّ
في هذا الإطار يقول الأستاذ و ،سويسراهي نفس الممارسة في و :في سويسرا -2

في اليوم كما في السابق ، ول لفائدتهر الدولة على التدخّباـليس باستطاعة الفرد إج: " أنه  "كافليش"
 "افروماتيسم"س في قضية كرّوم التقليدي المُلمفهوفقا ل فالممارسة السويسرية في هذا الإطار كانت تتمّ

  2."اه الدولة من هذا النوعـلتزام اتجيقيم أي ا أن الدستور الفدرالي لا :"يضيف قائلاو
التي تخضع فيها الحماية الدبلوماسية  إيطاليا ولا يختلف الوضع بتاتا في :الياـفي إيط -3
ل الحكومة الإيطالية مع إمكانية ة ، بحيث لم تتدخّتحْـمصلحية بت لاعتبارات سياسية وفي كثير من الحالا

فقد وضعت  ،ضوا لتأميم ممتلكاتهم هناكا الذين تعرّـممارستها للحماية الدبلوماسية لفائدة الإيطاليين في ليبي
 ،اظ ببعض الإمتيازات البترولية في هذا البلدـلمصالح الدولة في الحف هذا رعايةو ،الحماية الدبلوماسية جانبا

، ومن قا لمصالحها و ليس لصالح الأفرادفل وـأن الدولة تتدخّ الحقيقة الكاملة لفكرةهنا أخرى تظهر  ةًمرّو
 ف إذْية في التصرّذ معنى الحرّـالذي يأخو" ق ذاتي لها ـال حـبإعم"الأمر هنا فالدولة تقوم في حقيقة 

  3."رقابة من وراء ذلك  وجود لأيّ بحيث لا ل أم لا،كان عليها واجب التدخّ إنْ ررّـيمكن لها أن تق"
قضية "كانت أحد أطراف  التي إسبانيانفس القول ينطبق كلية على و :في إسبانيا -4   
ارستها التي اعتمدت فيها محكمة العدل الدولية السلطة التقديرية التي تتمتع بها الدولة في مم" راكشبرشلونة ت

لا ":أنه (José Pastor Ridruejo)  "ر ريدريوجوخوزي باستو"بحسب السيد، وللحماية الدبلوماسية
لزم الحكومة بممارسة الحماية أم قانونية أو تنظيمية في إسبانيا تُقاعدة سواء كانت دستورية  توجد أيّ

قد ، و18كما هي عليه منذ القرن  ،، وهذه هي الحال حاضرارين في الخارجدة مواطنيها المتضرّالدبلوماسية لفائ
السلطة التقديرية للحكومة في هذا المجال على لسان المحكمة العليا حة على سباني بصفة واضد القضاء الإأكّ

يضيف و، "دولة في إطار الملاءمةهي علاقة بين دولة والحماية الدبلوماسية  حينما أعلنت في عدة مناسبات أنّ
ديرية القانونية بوزارة الشؤون ة سنوات على رأس المالقول بعد تجربتي التي دامت عدّ ه عليّإنّ" : يوجورريد"

، بحيث أن ممارستها خاضع لتقدير ع بطابعها التقديريالحماية الدبلوماسية لازالت تتمتّ أنّ ،الخارجية الإسبانية
اء بة للفعل غير المشروع إزّرتكِب عنها ضرر كبير بالعلاقات الثنائية مع الدولة المُالحكومة فيما إذ كان لا يترتّ

                                                 
1 - Jean-Pierre Puissouchet, « La pratique française de la protection diplomatique », In J-F. Flauss, 
(dir.), La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut 
d’études de droit international, Université de Lausanne, éd. Bruylant, 2003,  pp. 116 et 117. 
2 - L. Caflisch, Op. cit., pp. 75, 76. 
3 - Luigi Ferrari Bravo, « La pratique italienne de la protection diplomatique », In J-F. Flauss, (dir.), 
La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut d’études 
de droit international, Université de Lausanne, éd. Bruylant, 2003, pp. 88, 89.  
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هو ضت هذه الممارسة المصالح الحكومية في الخارج للخطر فإن رفضها هنا يكون حالة ما إذا عرّفي ، ويةـالرع
  1 ."الإجابة الحتمية للحكومة 

دت عليه المحكمة العليا هذا ما أكّ، و"ختصةبة الهيئات القضائية المُيخضع هذا النوع من الإجابة لمراق لاو
ممارسة أو رفض ممارسة الحماية الدبلوماسية يقع في دائرة "  بحيث رأت أن" الإسبانية في عدة قرارات لها 

  2."الأعمال السياسية للحكومة في مجال العلاقات الخارجية الخارجة عن نطاق رقابة هيئات المنازعات الإدارية 
ارسة الجزائرية واضحة حول المم عطياتٍتامّاً لم اغيابنسجّل أمّا في الجزائر، ف: زائرـفي الج -5

ولكن يمكن القول أنّ الجزائر لا تختلف في موقفها عن ممارسات الدول الأخرى  ،ية الدبلوماسيةللحمـا
المُدعّمة لفكرة السلطة التقديرية في هذا المجال، ونقول هذا بالاستناد إلى موقف الوفد الجزائري المُكلّف بدراسة 

عمه المطلق لدراسة موضوع الحماية ، والذي أبدى د3 2001 لجنة القانون الدولي في دورتها لسنةتقرير 
ائر لا تسير على هذا الجز أنّب ،لدى البعضما يمكن أن يشكّل دليلاً ، والدبلوماسية وفقا للمفهوم التقليدي

، 2002نوفمبر  26المؤرّخ في  405 – 02:، من المرسوم الرئاسي رقم14: المادة نصالرأي، بالاستناد إلى 
لا يمكن أن يكون صحيحاً، لأنّ الحماية المقصودة في تلك المادة تتعلّق بالمساعدة ، ق بالوظيفة القنصليةوالمتعلّ

يجب على : 14المادة ": ، على ما يلي14 :وفي هذا الصدد تنص المادة ،الحماية الدبلوماسيةبالقنصلية وليس 
نه لا يقيم في دائرته أو أ غير مسجّلٍ هجة أنـيرفض حماية عادلة لمواطن جزائري بح رئيس المركز القنصلي ألاّ

   4." القنصلية
للدولة  الحماية الدبلوماسية هي سلطة تقديرية أنّ ، وهيةفي الأخير يقودنا هذا التحليل إلى نتيجة مهمّو

 لاقت تجسيدا واسعا في الماضي التيذلك في إطار النظرية التقليدية وو معنى،بما تحمله هذه الكلمة من 
  .الخصوصالدولية بهذا صعيد الممارسات اضر على ـالحو

  
   :الانتقادات الموجهة للنظرية التقليدية:  الفرع الثاني

كت في صحة الأساس القانوني الذي عديدة شكّ ضت النظرية التقليدية لانتقاداتلقد تعرّ
 ام،انتقادات ضدّ هذا النظنحرفة للحماية الدبلوماسية في الواقع ، كما أفرزت الممارسات المُ )لاوّأ(تقوم عليه 

ة حتى باستعمال الوسائل ل في الشؤون الداخلية للدول الضعيفبحيث اتخذته الدول الكبرى كمطية للتدخّ

                                                 
1 - José Pastor Ridruejo, « La pratique espagnole de la protection diplomatique », In J-F. Flauss, (dir.), 
La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut d’études 
de droit international, Université de Lausanne, éd. Bruylant, 2003,pp. 109 et 110.  
2 - Ibid., pp. 110 et 111. 
3 - Intervention de M. Ali Hafrad, Membre de la délégation Algérienne, sur le point intitulé “Rapport 
de la 53ième  session de la Commission du Droit International”, Op. cit. 

، یتعلّق بالوظيفة 2002نوفمبر سنة  26المـوافق  1423رمضـان عـام  21في  مؤرّخ 405- 02مرسوم رئـاسي رقم  -  4
  .16. ، ص79: القنصلية، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، عـدد
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يملكه الفرد  حقٌ ، فهو يراه، بل بالعكسق الدولة في الحماية الدبلوماسيةمذهب يرفض حبرز العسكرية، وهنا 
التي بدأ تأثيرها المتعلقة بظهور حقوق الإنسان وك التطورات المعاصرة للقانون الدولي لاسيما تل كما أنّ )ثانيا(

، فلم يعد عفت بشكل متزايد الموقف التقليدي، بهذا الخصوص أضريعات الداخلية لكثير من البلدانعلى التش
    .)ثالثا(، بل عن واجب الدولة في الحماية الدبلوماسية ق الدولة في الحماية الدبلوماسيةالحديث عن ح

  
       :  الدبلوماسية التقليدية قائمة على حيلة قانونية  الحماية :ولاأ    

أنها  ، بحيث يرى المعارضون لهالظهورها رٍعة منذ وقت مبكّلقد واجهت النظرية التقليدية انتقادات لاذِ
، فهم الأساس القانوني الذي تقوم عليه ، كما طعن الكثير من الفقهاء في صحةمليئة بالتناقضات الداخلية

التطورات الكبيرة التي يعرفها القانون الدولي  د صالحة في ظلّـلم تع" حيلة قانونية "ـائمة على ا قأنهيعتقدون 
افتراض "يلحق بالدولة ذاتها هو  هو ضررٌ الضرر الذي يلحق بالمواطن اها أنّ، فالقاعدة التي مؤدّة عقودمنذ عدّ
اية حقوق المواطن المضرور على الصعيد هي حماية وبحيث لم تكن سوى وسيلة لتحقيق غ، 1"الغة ـبمُمحض و
وني قائم في ارض قانـهذا الافتراض هو أداة لتجاوز ع ، ولذا فإنّفي إطار القانون الدولي التقليديالدولي 

ان هذا ـك ، ولكن إنْدفاع عن حقوقه على الصعيد الدوليلم يكن للفرد وسائل لل إذْ ،القانون التقليدي
   .اضرـالأمور لم تعد صالحة في الوقت الح انون الدولي التقليدي فيبدو أنّـفي الق تبريرا مقبولا دّعَالوضع يُ

كبير على  دّـالمفهوم الكلاسيكي يقوم إلى ح ، فإنّفي الواقع": في هذا الصدد يقول السيد بنونة أنه و
ام حقها الخاص  الب الدولة القومية على الصعيد الدولي باحترـ، فإذا كان من المفروض أن تطحـيلة قانونية

هذا  ، فإنّ)رف بها القانون الدولي للأجانبمن المعاملة التي يعت"معيار الحد الأدنى " ر الشهير بالإشارة إلى المعيا(
   2 ."عترف به للشخص الأجنبي على الصعيد الداخليالحق غالبا ما يكون منقولا عن الحق المُ

افع عنه على المستوى الدولي وفقا للنظرية التقليدية هو تدالذي تزعم به الدولة و" ق الخاص الح"  نّإ ثمّ
الواقع  ، فالنظرية التقليدية تضع الضرر الصوريلمعترف به للشخص المعني بالحمايةفي الواقع من الحق ا دٌّستمَمُ

   3 .الأساستتجاهل الضرر الذي يلحق بالفرد والذي هو الأصل وعلى الدولة في الواجهة و
لإثبات  ده المواطن المضرور كعنصرٍت أنه كثيرا ما يستعمل الضرر الذي يتكبّالواقع العملي يثبو

   4 .ويض الذي يصرف للدولة الوطنيةلتحديد التع ، وكما يستخدم كذلك كمعيارٍمسؤولية الدولة المُضيفة
: بقولها" مصنع تشورزو "عن حقيقة هذه العلاقة في قضية  قد كشفت المحكمة الدائمة للعدل الدوليو

الذي يلحق  لا تتغير طبيعة التعويض المستحق على دولة ما باتخاذه شكل تعويض تحدد قيمته بحسب الضرر "

                                                 
1 - Bennouna, « La protection diplomatique… », Op. cit., p. 246. 

   .8و  7. ، ص21: قرة، الفمرجع سابق ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر الأوّلي،  - 2
3 - L. Dubouis, « La distinction entre le droit de l’Etat réclamant et le droit du ressortissant dans la 
protection diplomatique », R.C.D.I.P., 1978, p. 615 et s. (reproduit In : A.F.D.I., 1978, p. 1072 et s.). 
4 - Ibid., p. 615. 
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لا جوهره الضرر الذي يلحق بالدولة والضرر الذي يلحق بالشخص لا يماثل في  ، وذلك فإنّبالشخص المعني
   1."ملائم للتعويض المستحق للدولة  ر أكثر من مقياسـيوفّ

ذلك فيما يخص ، ومن حيث الشكل والمنطق مَعيبة التقليدية ينطوي على مفارقةٍدأ النظرية مب بهذا فإنّو
ليس للأشخاص عيد الدولي مستحقا دائما للدول وفإذا كان الجبر على الص" ب بها طالَمسألة تقييم الأضرار المُ

مبلغ التعويض  في الحقيقة فإنّكالأفراد طبقا لمنطق القانون الدولي التقليدي بما في ذلك حالة التعويض فإنه 
في " موريلي " قد أشار إلى هذا القصور القاضي ، و"ده الشخص كفردالضرر الذي يتكبّ د على أساسدّـيتح

دعية تصبح الدولة المُ ،الـإذا كانت حقيقة الوضع على هذه الحو، 2 الإضاءةلمعدات الجر و قضية برشلونة
ية التصرف رّـر بشأن هذه المسألة مما يعني أنها لا تمتلك حالمتضرّفيما يبدو بأن تتشاور مع الشخص  ملزمةً

  3.لية في إطار الحماية الدبلوماسيةلوحدها فيما يتعلق بتقديم المطالبة الدو
في هيكله التقليدي غير متجانس  هام الحماية الدبلوماسية بمفهومـنظ ضف إلى هذا اكتشف البعض أنّ

منذ الوقت  "دولةودولة "ذا كانت العلاقة في إطار الحماية الدبلوماسية بين ، فإهو ملئ بالتناقضات الداخليةو
غير مشروع قامت به الذي تعلن فيه إحداهما تبني قضية أحد رعاياها المتضررين في الخارج بسبب فعل دولي 

لدبلوماسية مراحل الحماية ابحيث أنه حاضر في كل إجراءات و ،د، فإنه لا يمكن إنكار دور الفرالدولة الأخرى
لخسائر التي بدءا بتقديم المطالبة مرورا بعملية تقييم الأضرار الواجب تعويضها التي يجب أن تكون متناسبة مع ا

"  ـ، إلى الأخذ بعين الإعتبار بسلوك الفرد عند تحديد درجة مسؤولية الدولة المضيفة ضمن ما يعرف بتكبّدها
تمرار جنسية الفرد وذلك منذ حدوث الضرر إلى غاية تقديم الطلب ا اشتراط اسأخيرً، و"قاعدة الأيدي النظيفة 

، فكيف يمكن تبرير هذه الشروط في إطار إجراءات الحماية الدبلوماسية ضمن أو ربما إلى غاية القرار النهائي
  4 .النظام التقليدي

لكنه في نفس لة وعلى تأكيد الحق الذاتي للدو بالفعل فإن التناقض يكمن في منطق هذه النظرية القائمو
الشروط التأسيسية لإعمال هذا  أنّ، بحيث ءات الحماية الدبلوماسيةالوقت ينكر الدور الموضوعي للفرد في إجرا

  .مرتبط في جانب كبير منها بالفرد وحده " الحق الذاتي " 
قانوني للفرد في كامل المسار القانوني للحماية الدبلوماسية يجعل من الهيكل ال" الواقعي"فالحضور 

  .منطقيغير و التقليدي للحماية الدبلوماسية في وضع هشّ

                                                 
1 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, (Allemagne c. La Polonie), Arrêt du 13 septembre 
1928, Série A, N° 17, p. 28, In : www.icj-cij.org  
2 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit. (Voir opinion individuelle de M. Morilli). 
3 - Giorgio Gaja, « Droit des Etats et droits des individus dans le cadre de la protection 
diplomatique », In J-F. Flauss, (dir.), La protection diplomatique : mutations contemporaines et 
pratiques internationales, Institut d’études de droit international, Université de Lausanne, éd. 
Bruylant, 2003, p. 69.  
4 - Bennouna (M.), « La protection diplomatique… », Op. cit., pp. 247 et 248, Voir aussi : De visscher 
(Ch.), Op. cit., p. 331. 
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ابتكار صوري " وصف الحماية الدبلوماسية بأنها  دّـإلى ح "شيللي"لهذه الأسباب يذهب و
 فحسب،الشخصية الصورية للدولة لا تبتلع الشخصية الحقيقية للفرد  إنّ" ثم يضيف  "خادع تناقض ومُ...
القانونية عن العلاقة  لاستعاضةالقانون الأصلي والفعلي تماما واعوذة زوال شخص لكنه يترتب على هذه الشو

   1."الأولية بعلاقة سياسية
، تج تيارا معاديا للمذهب التقليديالواقع العملي أن ، بل إنّكلّها نظرية الانتقاداتولم تكن مصدر 

الولايات المتحدة طرف الدول الأوربية ولوماسية من سيئة لاستعمال الحماية الدبفالممارسات الميدانية المُ
استعمال القوة العسكرية كما حدث  حـدّوصلت حتى إلى  إذْ ،دول أمريكا اللاتينية ، وخاصة ضدّالأمريكية

ة لمفهوم ادّـه انتقادات حت إلى بروز مذهب أمريكي لاتيني يوجّأدّ ،الأرجنتين مثلاو 1902فترويلا سنة  ضدّ
  .الحماية الدبلوماسية 

ذريعة في يد الدول تمييزية ودعى الحماية الدبلوماسية ما هو إلا ممارسة هذا المفهوم الذي يُ يرى أنّ ذْإ
للدفع " دراغو " قد رأينا كيف أثمرت جهود السيد شؤون الداخلية للدول الضعيفة، ول في الالكبرى للتدخّ

تعمالها من أجل استرداد الديون التعاقدية التي بالدول إلى تبني بند يحظر استعمال القوة العسكرية أو التهديد باس
نا في إطار هذا ما يهمّ غير أنّقة لمواطنيها، ستحَر بوصفها ديونا مُيطالب بها أحد البلدان حكومة بلد آخ

  ".كارلوس كالفو " المذهب هي الفكرة الشهيرة التي يقودها الفقيه الأرجنتيني 
  

  ) : شرط كالفو ( بلوماسية تنازل الفرد عن الحماية الد: ثانيا      
، الفترة التي عاشت فيها دول أمريكا 20مطلع القرن و 19تعود أصول هذه الفكرة على أواخر القرن     

التي  ،الاضطرابات الداخليةاء الحروب الأهلية وستقرار من جرّعدم الاادها التوتر واللاتينية أجواء مشحونة س
لضرر في أشخاصهم أو في قيمين فيها لالأمريكية المُل الأوربية وعديد من مواطني الدوض من ورائها التعرّ

يفة من المسؤولية عن ضل الدول المُأمام تنصّى بهم إلى طلب حماية دولهم الأصلية ، الشيء الذي أدّممتلكاتهم
الأمم ، وهذا ما دفع بحكوماتهم إلى اللجوء من حين إلى آخر إلى استخدام القوة العسكرية لإجبار تلك الأضرار

يانا أو مبالغ فيها التي غالبا ما تكون مشكوك فيها أحو ،اتها باسم الحماية الدبلوماسيةلطلب للانصياعالضعيفة 
  .دةـتكبّحجم الأضرار المُ تتناسب و، بحيث لاأحـيانا كثيرة

 ة ضد آلية الحماية الدبلوماسية وذلككان من الطبيعي أن تنتفض دول أمريكا اللاتيني ،نتيجة لهذاو
  ."الفوـك" من أشهرها مذهب، وصولهاك من أتشكّاها وبطرح نظريات تتحدّ

الفرد  ، وهذا بكون أنّا عن حماية دولته الوطنيةد إراديًعلى فكرة تنازل الفر"  كالفو" يقوم مذهب و
ذي بهذا يحاول هذا الرأي تقويض المبدأ التقليدي ال، وليست الدولةماية الدبلوماسية وهو صاحب الحق في الح

                                                 
  .9. ، ص26: ، الفقرةسابقمرجع  ، )A/CN.4/484(التقریر الأوّلي،  بنونة،: نقـلاً عن - 1



  الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: الفصل الأول   --------------------------------------------------   

 - 55 -

الفو يرى مذهب ك ،اية الدبلوماسية وفقا لسلطتها التقديرية وفي هذا الصددـيعهد للدولة حق تقرير الحم
الحق المسلوب عاجزا عن أن يتنازل بمحض إرادته عن ة ومن غير المقبول أن يكون الفرد صاحب المصلح":أنه

   1. "حماية دولته القومية 
، ينص صراحة الدولة المضيفةتم بين الأجنبي والعقود التي ت في يكون تجسيد هذه الفكرة بإدراج بندٍو

لة بخصوص ستقبِبين الدولة المُبينه وازل الأجنبي عن حماية دولته الأصلية في المنازعات التي قد تنشأ ـعن تن
   :وتقييمه في العناصر التـالية شرط كالفو، وسوف نتطرّق لمحتوى برمتنفيذ العقد المُ

  
       :فو الـتعريف شرط ك -1

تعاقدي يوافق بموجبه الفرد الأجنبي على التنازل عن حقه  التزامٌ: " يمكن تعريف شرط كالفو على أنه     
لمبرم بينه في طلب الحماية الدبلوماسية من الدولة التي يحمل جنسيتها في المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن العقد ا

لحصر بسبل الانتصاف القضائية المحلية لتسوية أي نزاع د نفسه على وجه ا، وأن يقيّضيفةبين الدولة المو
  . 2 "اصل بسبب العقدـح

  : إلى مبدأ المساواة من ناحيتين  بالاستناديقوم مذهب كالفو و        
  .الأجنبيمبدأ تساوي الدول في السيادة الذي يحظر التدخل  -
   3.املة تمييزيةـانب المطالبة بمعـلى الأجالأجانب الذي بموجبه يحظر عومبدأ تساوي المواطنين و -         
اية الذي يتمتع به ـما يتمتعون بنفس الحق في الحم قيمين في بلدٍالأجانب المُ"  فإنّ ،في هذا الصددو   

بهذا فمسؤولية الحكومات و...لهملكن يتوجب عليهم عدم المطالبة بتوسيع نطاق الحماية الممنوحة المواطنون و
   4 ."نطاقا من مسؤولية تلك الحكومات اتجاه مواطنيها كن أن تكون أوسع اتجاه الأجانب لا يم

  :ـبين الأجنبي والدولة المضيفة بطريقتين، إما ب يظهر شرط كالفو في العقود التي تتمّو
  .ذه المحاكم المحليةـخإيراد نص يقضي بأن الشخص المعني، يقبل بالإجراء الذي تتّ -       
د هذا الشرط بالتنازل عن الحماية الدبلوماسية كأن ينص البند على ى يتجسّوفي حالات أخر -       

، أو ينص "من الأحوال حالٍ لا تقضي التراعات التي يمكن أن تنشأ عن العقد إلى مطالبة دولية في أيّ" أنْ
تياز بمثابة الأفراد الأجانب أو الشركات الأجنبية يعتبرون لأغراض هذا العقد أو الام بشكل أو بآخر على أنّ

  .5 "اقدةـمواطنين في الدولة المتع

                                                 
  .9. ، ص28: سابق ذآره، الفقرةمرجع  ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر الأوّلي،   - 1

2 - F-V. Garcia Amador, « Premier rapport sur la responsabilité des Etats », Doc. A/CN.4/96, Op. cit., 
p. 206. 
3 - Ibid, Voir aussi : Rousseau, Op. cit. p. 205 et s.  
4 - F-V. Garcia Amador, Ibid, p. 206. 
5 - F-V. Garcia Amador, « 3ime rapport sur la responsabilité des Etats », Doc. A/CN.4/111, Op. cit., p. 
60. 
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    :الممارسات الدولية لشرط كالفو -2            
ر عن نهج عبّلقد لقي مذهب كالفو تأييدا واسع النطاق من طرف دول أمريكا اللاتينية، بل أصبح يُ

اولات ـالنجاح عموما المحلت بأييد، تكلّـذا التـة لهـخاص بهذه الدولة في إطار الممارسات الدولية، ونتيج
راره في بعض مؤتمراتها الإقليمية، وكان ـرط كالفو، في دول أمريكا اللاتينية وذلك بإقـالرامية إلى تدوين ش

دها مؤتمر ـبع ، ثمّ)اني للدول الأمريكيةـالمؤتمر الدولي الث(  1902في سنة  "مكسيكو سيتي"أولها مؤتمر 
رة كالفو في ـتحمل فك درجت بنودٌ، وقد أ1948ُفي سنة  "بوغوتا"ر ذا مؤتمـ، وك1933عام  "مونتيفيديو"

 انت عضواـدة الأمريكية كـيات المتحالولا ، ولكن رغم أن1ّ رجت بها هذه المؤتمراتـرارات التي خـالق
 مل فكر كالفو، بحيثأحكام البنود أو القرارات التي تحظ على فّـت دائما تتحـأنها ظلّ هذه المؤتمرات إلاّفي 

انه أن يبطل حق الدولة الجنسية في توفير الحماية الدبلوماسية ـترى أن مثل هذا الشرط لم يكن ليبطل أو بإمك
  .ارجـلرعاياها في الخ

المسائل  دّـمن أش رط، فقد ظلّـذا الشـا اللاتينية لهـأييد من قبل دول أمريكـولكن رغم هذا الت
ازل ـألة تنـمس ، بحيث أن2ّ ت الدولية في الوقت المعاصرلاقاـال القانون الدولي والعـلافية في مجـالخ

رد أن يتنازل عن حق لا ـة أنه لا يمكن للفـل البعض بحجبَن قِفيها مِ اية دولته الدولية مطعونٌـالفرد عن حم
عموما جميع  اءت بالفشلـيملكه هو باعتبار أن الحماية الدبلوماسية هي حق خاص بالدولة، ولذا ب

رامية إلى تنفيذ مذهب كالفو، عن طريق إدراج أحكام في المعاهدات أو التشريعات المختلفة، اولات الـالمح
  .3 ارج دول أمريكا اللاتينيةـخ
إقراره من  تمّ فقداه هذا الشرط، ـلهذا كان من الطبيعي أن تكون ممارسات الدول متباينة اتج ونتيجةً    

برمة مع الأجانب مرهونة بهذا ة العقود المُـصح رى أنّي "بعضها  أنّ دّـقبل دول أمريكا اللاتينية إلى ح
وقد بات هذا الشرط بمثابة  ،"ديدة من هذه المنطقة في دساتيرها الوطنيةـعأدرجته دول "، وكما 4 "الشرط

  .5 إقليمي في أمريكا اللاتينية فٍعرْ
ذا بهيقبل إطلاقا  ن لاارج أمريكا اللاتينية تفاوتا كبيرا، بحيث هناك مـوتتفاوت ممارسات الدول خ    

ومن الدول من ، "ى نطاق صلاحيتهدّـى بحمايته يتعق حكومته الأسمـتنازل الفرد عن ح باعتبار أنّ"الشرط، 
 قةازل لايشمل إلا حالات الحرمان من العدالة، وهناك من الحكومات من يقبله في حدود ضيّـاعتبرت أن التن

  .6 بحيث تشترط سريانه موافقتها عليه
                                                 
1 - G. Amador, Ann. CDI., A/CN.4/96, Op. cit. p. 206. 
2 - L. Summers, « la clause Calvo », R.D.I., 1931, p. 567 et s. 

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، )"شرط آالفو(تقریر ثالث عن الحمایة الدبلوماسية "جون دوغارد المقرر الخاص،  - 3
دوغارد،  :الذي یُشار إليه لاحقا بـو(، 11 – 7. ، ص) A/CN.4/523/Add.1: (، وثيقة رقم2002: ، سنة54: الدورة

  ).)A/CN.4/523/Add.1(شرط آالفو، 
  .10. ، ص28: ، الفقرةمرجع سابق ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر الأوّلي،   - 4
  .11. ، صدوغارد، نفس المرجع - 5
  .12و  11. دوغارد، نفس المرجع، ص: ، ارجع إلىلاستبيان آراء الحكومات حول هذا الموضوع - 6



  الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: الفصل الأول   --------------------------------------------------   

 - 57 -

  :اء القضاء الدولي في هذا الشرطآر -3
بخصوص شرط كالفو، فلقد كان جوهر الإشكالية المطروحة لرأي الهيئات القضائية الدولية بالنسبة ل    

ة الوطنية، اه الدولـكان هذا الشرط ملزما اتجعلى لجان التحكيم الدولية أو القضاة الدوليين، هو معرفة ما إذا 
  ؟ قبول حماية الدولة الوطنية في حالة وجود نص يورد هذا الشرطوما إذا كان بإمكانه إقرار عدم 

، بل تفقة مع رأي النظرية التقليديةها مُوفي هذا الإطار لم تكن القرارات التحكيمية والقضائية الدولية كلّ     
 دود ضيقة، كما حدث فيـرط كالفو، ولو كانت في حـع بها شبالصلاحية التي يتمتّ رّـتوجد منها من أق

اعتبرت " بحيث، 1 1926 ، في سنة  (Dredging) "اقـريف الأعمية شركة أمريكا الشمالية لتجقض"
ل بُاذ سُـالأجنبي باستنف من طرفدٍ ـوعابة ـشرط كالفو هو بمث ة بالقضية أنّنينة التحكيم المعـلج

عوى يطالب فيها لية، وهو قد تنازل بموجبه عن حقه في طلب الحماية الدبلوماسية في دـالانتصاف المح
اشئة عن العقد، لكن هذا الشرط لا يحرمه من حقه في طلب الحماية الدبلوماسية في ـبالتعويض عن الأضرار الن

ل الطعن بُانتهاك آخر للقانون الدولي حدث له أثناء عملية استنفاذه لسُ الة حرمانه من العدالة أو أيّـح
  .2 "اولته لإنقاذ عقدهـالداخلية أو مح

دت محكمة العدل الدولي بعدها في قضية زئي لشرط كالفو فقد أكّولكن رغم هذا الإعتراف الج        
 الدولة اهـاتج ماًزِلْازل الفرد عن الحماية الدبلوماسية ليس مُـتن أنّ ،"برشلونة لمعدات الجر والإضاءة"

  .3 راـادت التذكير بفكرة النظرية التقليدية في هذا الإطـفقد أع ،، ولذا"صليةالأ
هذا الشرط بصور مختلفة  ة محاولات لإعادة بثّوأمام هذا الوضع، فقد كانت لدول العالم الثالث عدّ        

مطالبات هذه الدول في سنوات السبعينيات بإقامة نظام أثناء  ان ذلكـ، وقد ك4 في العلاقات الدولية
في مختلفة  لكن بصيغٍوالفو ـكشـرط  ظهورإلى تلك المطالبات أدّت  جديد، بحيث ادي دوليـاقتص

ميثاق حقوق : ، منها5 امة بخصوص القانون الدولي الاقتصاديـدرتها الجمعية العـالقرارات الرئيسية التي أص
ق تعلّ، وكذا قرار الجمعية العامة الم7ُ ج: بندال 02 :الفقرة 02 :لا سيما في المادة ،6الدول وواجباتها الاقتصادية 

                                                 
1 - Affaire Dredging Texas (U.S.A. c. Mexique), Arrêt du 31 mars 1926, Rapport des Nations Unies 
sur les arrêts d’arbitrages internationaux (U.N.R.I.A.A.) Vol. 4, N° 26, Reproduit In AJIL. , Vol. 20, 
1926, p. 80, plus de détails sur cette affaire, voir : Dugard, Ann. CDI, 2002, Doc. A/CN.4/523/Add.1, 
Op. cit., p. 13 et s.  

  .12. صمرجع سابق، ، )A/CN.4/523/Add.1(شرط آالفو، دوغارد،  - 2
3 - CIJ., Affaire de la Barcelona Traction, Exceptions préliminaires, Arrêt du 24 juillet 1964, Rec. 
CJI., 1964, P. 23, In : www.icj-cij.org.   
4 - F-V. Garcia Amador, « 3ième  rapport sur la responsabilité des Etats », Ann. CDI., 1958, Op. cit., p. 
58. 
5 - R. B. Lillich, « The diplomatic protection of nationals abroad: an elementary principle of 
international law under attack », A.J.I.L., Vol. 69, n° 2, April 1975, p. 359 – 365.  

  .1974دیسمبر  12: ، المؤرّخ في)29-د(  3281: لأمم المتحدة، رقملالعامة  قرار الجمعية - 6
في آل مرة تؤدي فيها مسألة التعویض إلى إثارة خلاف، یجب أن یُسوى بمقتضى التشریع المحلي للدولة : " الذي ینص - 7

وم على متبادلا على التماس وسائل سلمية أخرى، تقالمعنية اتفاقا حرّا وإلا إذا اتفقت جميع الدول المؤمّمة بواسطة محاآمها، 
   "تتفق مع مبدأ حریة اختيار الوسائلتساوي الدول في السيادة، و
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وقد كانت هذه النصوص تهدف للظفر برؤوس ، 1 )الفقرة الرابعة(  الموارد الطبيعيةبالسيادة الدائمة على 
  .في شؤونها الداخلية ل أقلّمة، ولكن بتدخّالأموال المصدرة من قبل الدول المتقدّ

  
 :رأي لجنة القانون الدولي بخصوص شرط كالفو -4

اهتمام لجنة القانون الدولي به، بحيث شرط كالفو، نشير إلى وفي سياق الحديث عن تاريخ تدوين          
ق إليه السيد غارسيا أمادور المقرر الخاص المعني بموضوع مسؤولية الدولة في تقاريره المرفوعة للجنة في تطرّ

مسؤولية  بشأنضمن تقريره السادس والنهائي،  1961، وقد اقترح في عام 1961و  1956 :الفترة ما بين
  : إقليمها للأجانب أو مملكاتهم ما يلي الواقعة فيالدولة عن الأضرار 

أو امتياز ما، لا يجوز قبول المطالبة  دالمنصوص عليها في عق تحالة عدم الوفاء بالالتزاما في - "  
الدولية إذا كان الأجنبي المعني قد تنازل عن الحماية الدبلوماسية للدولة التي تحمل جنسيتها، وكانت الظروف 

  .تفقة مع شروط التنازلمُ
ولية في ظلّ لا يحرم دولة الجنسية من حق تقديم مطالبة د... التنازل عن الحماية الدبلوماسية -         

  2 ."لأغراض منع تكرار الفعل الضارالظروف المحيطة بها و
ويبدو أن اللجنة قد اعترفت بهذا الشرط بشكل جزئي ومحدود، فقد ربطت التنازل بالظروف المحيطة   

منها لإقامة نوع من  ، وسعياًةدها، وهذا من شأنه أن يترك مجالا لتأويلات عديددّـتح بشروط أخرى لم
بإبقاء حق  المواليالتوازن أعادت استعمال نفس المصطلح الفضفاض عندما حاولت تدارك الوضع في البند 

  .الدولة الجنسية في الحماية الدبلوماسية مفتوحا، رغم تنازل الفرد عنها
ا الامتناع عن إمّ" :ر الخاص على اللجنة خياران بهذا الخصوصقرّالمُالسيد دوغارد قترح ا فقدوحاليا،   

م يقصر سريان شرط كالفو على المنازعات كْحُ"ا إدراج ، وإمّ"شرط كالفو"صياغة أي حكم بشأن موضوع 
 ، بحيث رأوا أعضاء اللجنة قد استحسنوا الخيار الأول، ولكن يبدو أن "الناشئة عن عقد يتضمن هذا الشرط

  .3 تثبيت لشرط استنفاذ طرق الطعن الداخليةو شرط كالفو ما هو إلا تكرار أن 
ا عن شرط ت شكليًالعديد من دول أمريكا اللاتينية تخلّ أنّحاليا "ير بالذكر، أننا نسجل ا هو جدوممّ   

فاظ على شرط كالفو باعتباره ادية بالحنفبالرغم من وجود بعض التيارات المُ، 4 "كالفو في اتفاقياتها الدولية
شيئا فشيئا ظهرت بعض أننا نلاحظ أنه  ز نهج دول أمريكا اللاتينية في القانون الدولي، إلاّعرفا إقليميا، يميّ

الكثير من هذه الدول تقبل  بحيث أنّده، المرونة اتجاه تطبيق هذا الشرط من قبل بعض الدول التي كانت تؤيّ
هيئة التحكيم الدولية، وهذا سعيا منها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ، كما في لجوء المستثمر الأجنبي إلى 

                                                 
  .1962دیسمبر  14: ، المؤرّخ في)17 -د(  1803: رقم - 1

2 - G. Amador, « 6ème rapport … », Ann. CDI., 1961, Doc. A/CN.4/134, Op. cit. 
  .26، 25. ، ص 40و  39: ، مرجع سابق، الفقرات)A/CN.4/523/Add.1( دوغارد، شرط آالفو، - 3

4 - Voir les exemples donnés par : Chappez (J.), Op. cit., p. 30. 
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ال الاستثمار ـرى في مجـايا الدول الأخـات بين الدول ورعـالتراع حال اللجوء للمركز الدولي لفضّ
 راف فيـا اللاتينية هي أطـل أن معظم دول أمريكـ، واليوم نسجّ"1965معاهدة واشنطن "المنشأ بموجب 

  .1 اهدةـذه المعـه
ارضين للنظرية التقليدية للحماية ـالمع دّـمذهب كالفو من أش فقد ظلّ رٍـومهما يكن من أم      

أنها أثرت بشكل صريح في بعض  ارسة دولية على نطاق إقليمي، إلاّـالدبلوماسية، فرغم أنها أحدثت مم
  .النصوص والممارسات ذات الطابع الدولي

  
  :اية الدبلوماسية واجب على الدولة ؟ـحمال :ثالثا                      

ا لم مًيَست قِالتطورات الحاصلة في القانون الدولي لا سيما بموجب قواعد حقوق الإنسان، أرْ إنّ           
والتي  ا حتى إلى قواعد القانون الداخليمفعوله مستوى قواعد القانون الدولي، فحسب، بل امتدّتنحصر على 

حماية الدولة لرعاياها  لدولة باحترام هذه الحقوق والسهر على تطبيقها، وهذا ما جعل البعض يعتقد أنّتلزم ا
مهامها، ونستنتج من وراء هذا رفض لقبول المبدأ التقليدي القائم على  هو إحدى واجبات الدولة، ومن أهمّ

ة في منح أو رفض تقرير هذه الحماية رّـكون أن الحماية الدبلوماسية هي سلطة تقديرية للدولة، بحيث أنها حُ
  . طبقا لإرادتها في ذلك

واجب من واجبات الدولة، وحق من اب أن الحماية الدبلوماسية تّرأى بعض الكُ"فقد  ،وفي البداية  
يما يتعلق من ناحية بنوعه، هذا الواجب على المستوى الدولي يأخذ معنى خاصا، فف غير أنّ ،"حقوقها كذلك

بحيث لا توجد نصوص ،  "الاضطلاع بهواجب  لإنفاذلاقي لاقانوني، لأنه ليس هناك وسيلة واجب أخ"فهو 
ال هذا الواجب فهو ليس ـفمن حيث مج ،دولية تلزم الدولة بممارسة الحماية الدبلوماسية، من ناحية أخرى

درة الحمائية حالة ضرر خطير أصاب الفرد يستوجب ممارسة القعنى المطلق، بحيث يكون كذلك في واجب بالم
فعل  كيف يمكن إثبات ذلك، لأنّهنا هي  للجماعة لصالحه، أو عدم تأثيره على مصالح الدولة، ولكن المشكلة

  . رقابة في كثير من بلدان العالمالأعمال السيادية التي لا تخضع للالحماية الدبلوماسية يعتبر من قبيل 
في تقديم الحماية  زا كبيرا في مجال البتّيّـح السلطة التقديرية للدولة تشغل ولكن بالرغم من أنّ  

فقد  من المجال الكبير لهذه السلطة، دّـالدبلوماسية من عدمه، فإننا نسجل أن هناك تطورات حصلت تح
هناك في النماذج الحديثة من ممارسة الدول والدساتير دلائل على وجود  أنه يمكن القول أنّ"استنتج دوغارد 

مه أن الدول ليس لها الحق في حماية مواطنيها في الخارج فحسب، بل عليها التزام قانوني تأييد للرأي الذي قوا
  .2 "بذلك، وهذا النهج يتعارض تعارضا واضحا مع وجهة النظر التقليدية

                                                 
1 - Chappez (J.), Op. cit., p. 30. 

، 75: ، الفقرةمرجع سابق ، )A/CN.4/ 506(وغارد، التقریر الأول، د: لمزید من التوسع في هذه المسألة، راجع - - 2
  .على التوالي 36-32، 29. ص
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 قبول من طرف اللجنة في مناقشاتها، بحيث أعرب بعض أعضائها أنّ محلّهذا الرأي لم يكن  غير أنّ   
سواء بموجب الممارسات الدولية، أو الدستورية أو آراء الكتاب " أي القانوني الغالبالر"ل شكّهذا لا يُ
ست الدولية، وقد غير أنه في حالة وجود هذا الإلزام فإنه يكون بمقتضى القوانين الداخلية، ولي، 1 المعاصرين

ضد وزير الدولة  نيعباسي وآخر": ض الأحكام تعطي بعض التأييد لهذه النظرة، في قضيةظهرت فيما بعد بع
فان "، و"كاوندا وآخرون ضد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا"و ،"ثالكومنولللشؤون الخارجية وشؤون 

مثل هذه الممارسة في فرنسا، ولكن في مجال محدود يتعلق  كما نسجلو، 2 "تسيل ضد حكومة جنوب إفريقيا
  .3 رادـكيفيات صرفه للأفو ليه،لتعويض الإجمالي المتحصل عالمختصة لبمراقبة السلطات القضائية 

بجانب هذه الممارسات، فقد ظهرت آراء بعض الكتّاب التي تنادي برؤية موضوعية لممارسة الحماية و  
الحماية الدبلوماسية كأحد هناك من تنبّأ على ضوء المعطيات الحالية إلى اعتبار  ،في هذا الصددوالدبلوماسية، 

، بحيث يمكن للفرد بهذا مقاضاة دولته في حالة رفضها التدخل قريبفي المستقبل الذلك وواجبات الدولة 
  4 .دبلوماسيا لصالحه

مطروحا كما تفرضه النظرية التقليدية، هل  التساؤليبقى ، ولّـن المشكلة لم تحلكن مع ذلك فإو  
  ؟ الحمـاية الدبلوماسية هي حـق للدولـة

  
  ولـة لمطـالبة خـاصّةمسـاندة الد: الحماية الدبلوماسية: الفرع الثـالث  

  : الصعيد الدولي على                       
على ضوء النظرية التقليدية،  لقد اكتشف البعض أثناء مناقشاتهم للأساس القانوني للحماية الدبلوماسية  

في  ا تذكر أنها تدافع عن حقها، وتشيرإجراءات قانونية لصالح رعاياها، فإنها نادرا م تتخذأن الدولة عندما 
ا على ذلك، رأى ، وتأسيس5ً كثير من الحالات إلى الفرد المتضرر الذي هو أصل التراع على أنه المطالب

ر أساس التراع، عتبَالفرد الذي يُ بحيث أنّ، "لمطالبة فردية ية الدبلوماسية هي مساندة الدولةالحما"البعض أن 
على رأس المدافعين لهذا " جورج سال"ولقد كان  إنما يأمل من خلال حماية دولته إصلاح الضرر الذي تكبده،

فإن الحماية الدبلوماسية توجب على الدولة التزام قانوني بممارسة صلاحياتها لغرض "الرأي، فبحسب رأيه 
واجب الدولة هنا يكمن  بهذا فإنّ ا، وـاء أعمال غير مشروعة دوليحماية مواطنيها المتضررين في الخارج جرّ

                                                 
، مرجع )A/55/10: (، وثيقة رقم52: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة: ارجع إلى مناقشات الجنة بهذا الخصوص في - 1

  .155 – 153. ، صسابق
  .14. ، ص22: ، مرجع سابق، الفقرةA/CN.4/ 506(التقریر الأول، دوغارد، : مذآورة في  - 2

3 - Kiss, Op. cit., p. 691, Berlia, Op. cit., p. 63 et s. Puissouchet (J-P), Op. cit., p. 117.  
4 - Jean-François Flauss, « Le contentieux des décisions de refus d’exercice de la protection 
diplomatique, à propos de l’arrêt du tribunal fédéral suisse du 2 juillet 2004, (groupement X 
C./conseil fédéral), (1er cour civile) », R.G.D.I.P., Tome 109, 2005 – 2, pp. 407 – 419.  

 .25. ، ص64: ، الفقرة، مرجع سابقA/CN.4/ 506(التقریر الأول، دوغارد،  -5
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وهي نفي الفكرة التي يتبناها البروفيسور  ،1 "ها له القانون الدولية حقوق الفرد التي يقرّفي السهر على حماي
  . 2 "دوبوي"، ويشاطره كذلك الأستاذ "برليا"

الضرر "شعار  لأنّ ،بة في هذه الحالة تعمل بصفتها وكيلا للفرد لا أصالةً عن نفسهاالِـطفالدولة المُ  
حيلة لم تعد تصدق اليوم، ل أساسا قانونيا مهلهلا، ويشكّ" اولة ذاتهيصيب الد الذي يصيب الفرد هو ضررٌ

  .3 "قيقية للدولةـر فيها المصلحة الوطنية الحالات التي تتضرّـفي الح إلاّ"
انت ـك رت في زمنٍـبتكاية الدبلوماسية اُـلة في الحمتمثّالمُالآلية التقليدية " من جهة أخرى، فإنّو 
انون الدولي التقليدي الذي ـاس القـه إلى أسردّـذا مـهو" متلازمين لدولقوق اـحقوق الفرد وـفيه ح

تراف ـقوقه بنفسه على المستوى الدولي، الشيء الذي أدى بالاعـال حـدرة الفرد على إعمـلا يعترف بق
ذ ـرّفها الأستاكما ع التي تعني في هذا المعنىائدته، وـالحماية الدبلوماسية لف ارسةـق الدولة في ممـبح
اص لا يستطيع قانونيا ـص قانوني دولي الدفاع عن شخص خـتولي شخ: "" دوبويبيـار مـاري "

الوضع مختلف كما يرى ذلك  نّا اليوم فإ، أم4ّ "صول على تسوية لصالحه في النظام الأساسي الدوليـالح
      .5ارسيا أمادورـالسيد غ

د هذا التوجه، فلقد أعلنت محكمة العدل الدولية في ما يسانفي القضايا الدولية، فإننا نجد  ،وفي الواقع   
حترم في دولة ي تدعي أن حقوقه لم تُد رعاياها الذـت قضية أحبة، تبنّالِـطالدولة المُ أنّ" أنترهاندل"قضية 

  .6 "للقانون الدولي الفٍـمخ أخرى بشكلٍ
ورين آنفا، ـين المذكتضادّالمُالموقفين ائص ـب على نق، التغلّجاهـالاتاول هذا ـوعلى ضوء هذا، يح   

ين، فلكل ابقـاية الدبلوماسية يجمع الموقفين السـمسار الحم فإنّ ،قيقةـوفي الحمع بينهما، ـوذلك بالج
 أنّ "لوم ـروحة، بحيث أنه من المعـالية المطـابة للإشكـإجل الربط بينهما يمثّو ،منهما جانب من الحقيقة

ارج، ـده المواطن في الخـهو الضرر الذي تكبّالحماية الدبلوماسية  المُثـار في إطارل التراع الدولي ـأص
 دت ضرراًالمشكلة وفقا للقانون الدولي، تكون قد تكبّ لّـل حـك الدولة الأصلية لأجرّـولكن إذا لم تتح

  .7 "اب المواطنـاف إلى الضرر الأصلي الذي أصـضمعنويا يُ
، الذي هو الرعية، "قـاحب الحـالتفريق بين ص" الية المطروحةـوعلى هذا النحو، تقتضي الإشك    
  8.من خلال آلية الحماية الدبلوماسية" س له على الصعيد الدولي والتي هي دولة الجنسيةمارِالمُو

                                                 
1 - G. Scelle, Règles générales du droit de la paix, Rec. Cours de La Haye, 1933, T. 46, p. 659, Cité 
In : Chappez (J.), Op. cit., p. 30. 
2 - Berlia, Op. cit., p. 63 et s., L. Dubouis, Op. cit., p. 615 et s.  
3 - F-V. Gracia Amador, «  2ème rapport sur la responsabilité des Etats », Op. cit., pp. 112 – 116.  
4 - Pièrre-Marie Dupuy, Droit international public, 4ième éd. Dalloz, Paris, 1998, p. 431.   
5 - F-V. G. Amador, Ibid., p. 112. 
6 - Affaire de l’Interhandel (Exceptions préliminaires), (La Suisse c. U.S.A.), Arrêt du 21 mars 1959, 
Rec. CIJ., 1959, P. 27.  
7 - Chappez, Ibid.,  p. 30. 
8 - Bennouna (M.), « La protection diplomatique… », Op. cit., pp. 248 et 249. 
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، 1 "عمالهبالحق الإجرائي في إ"تفظ الدولة س في الفرد، ولكن تحكرّالحق المادي مُ أنّ ،وينتج عن هذا      
د الدولي، ـيعلى الصعالمحمية احب المصلحة ـصهنا بصفتها وكيلا أو ممثلا لمواطنها بمعنى أن الدولة تتصرف 

تتوفر إجراءات دولية  ، لا يكون إلا عندما لاهذا التدخل من طرف الدولةوبالتالي صاحب الحق، ولذا فإن 
بأنه حلٌّ صف هذا اص، وقد وُأو إجرائي خ مباشرة للفرد المضرور، وهنا يكون حق الدولة هو حق متبقٍّ

  .2 شكل خروجا من مشكلة المبدأ التقليديتوفيقي ي
في اللجوء إلى مطالبة دولية لحماية مواطنيها عندما " حق إجرائي"دولة لل منا مبدئيا أنّولكن إذا سلّ    

التساؤل الذي تفرضه النظرية التقليدية يبقى دائما  هاكا للقانون الدولي، فإنّتل انا يشكّـبهم ضرر، ممّيلحق 
بحق الفرد ، هي تُطالِب ب بحقها الخاص أو على العكسطالِالة تُـا إذا كانت الدولة في هذه الحمطروحا، عمّ

  ؟ صاحب المصلحة المحمية
ًـاهنا ليس نظر الاختيارالسيد بنونة أن  ويقرّ          له تأثير على النظام القانوني للحماية  أنّ خالصا، إذْ ي

ة مّـث ، فإنه يبقى حذرا إزاء هذه المسألة، لأنّ"الحق الإجرائي للدولة"اربة لمقمع ترجيحه الدبلوماسية، و
هل يمكن اعتبار الفرد من وجهة نظر القانون الدولي صاحبا للحق : اهبعمق والذي مؤدّ تساؤلا يقتضي دراسته

   3 ؟ الذي يمكن للدولة إعماله بالتقدم بمطالبة دولية
مبدئيا، لا يوجد ما يعوق قيام مثل "يرى السيد بنونة أنه  ،اؤلـاه هذا التسـلي منه اتجوكموقف أوّ    

أنه يمكن للدولة القيام بمطالبات  هنا، دقصَ، ويُ"ورات الحديثة للقانون الدوليـهذا الرأي الأكثر توافقا مع التط
باشرة الات التي لا يملك فيها هذا الفرد قنوات دولية مـدولية لفائدة رعاياها، ولكن يكون ذلك في الح

   .4 اصةـقوقه الخـال حـلإعم
  ؟ ولكن ما هو موقف لجنة القانون الدولي من هذه الإشكالية  

  
  :انون الدوليـنة القـوقف لجـم: الفرع الرابع    

ليها لجنة القانون قت إالمسائل التي تطرّ أهمّأولى و من ت إشكالية من له الحق في الحماية،لقد كان
اء بعدم التوافق ـسمت آراء الأعضقد اتّأن الموضوع، وـاقشاتها بشـا في منزا كبيرالدولي بحيث شغلت حيّ

اص بالموضوع في أن نذكر هنا دور المقرر الخ ،بالإشارة لكن جديرٌو ،5كانت المسألة خلافية فيما بينهم و
أن نلمس  ،في هذا الصددهات اللجنة والتي تؤثر حتما في توجّسس مناقشة الموضوع وأُصياغة اختيارات و

                                                 
  .26. ، ص65: مرجع سابق، الفقرة ،)A/CN.4/506(دوغارد، التقریر الأول،   - 1
" أوریغو فيكوینا"ل إليه ـلّ الذي توصّـهو الح اهذ ارد إلى أنّـد دوغیشير فيه السي، و 27.، ص29: س المرجع، الفقرةنف - 2

   .ریر غير منشورـهو تق، و1999ـنة اسية، في سـول الحمایة الدبلومـح" انون الدوليـرابطة الق"لجنة ـدّمه إلى ریر قـفي تق
  .16 – 15 .، ص53 - 49: مرجع سابق، الفقرات ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر الأوّلي،   -  3
  .16 – 15. ، صالمرجع نفس - 4
  .155 – 149. ، ص، مرجع سابق(A/55/10): ، وثيقة رقم52: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة - 5
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الأول للجنة السيد ر لة بين المقرّوجهات النظر بخصوص طرح هذه المسأناك نوعا من الاختلاف في الرؤى وه
  . 1 ر الحالي السيد جون دوغاردالمقرّمحمد بنونة و

 1998م للجنة سنة دّـقاية الدبلوماسية المُـول موضوع الحمـح) ليالأوّ( في تقريره التمهيدي و
يلة قانونية ـحاسها مبني على ـأس رأى أنّو ،اية الدبلوماسيةـالتقليدي للحم فهومد بنونة المـانتقد السي

اير ـالتقليدي لا تس اية الدبلوماسية بشكلهاـسسة الحمعل مؤـالشيء الذي يج افتراض غير حقيقي،و
 ،لدوليانوني للفرد على الصعيد از القـقة بالمركلّـتعاصة المُـخو ،اضرة للقانون الدوليـورات الحـتطال
راد ـقوق الأفـاع عن حـة في الدفذه الآلية المهمّـاء عن هـذا لا يعني الاستغنـلكن في نفس الوقت فهو

 ،ديثـدات القانون الدولي الحـمستجانوني مع ـامها القـبل يجب تكييف نظ ،على المستوى الدولي
ارات ـكون أن الاختي ،ةهذه المهمّيعترف السيد بنونة بصعوبة و ،انـاهيم المتعلقة بحقوق الإنسـفخاصة المو
ف ـنه لم يخأمع  ،م قانونية معينةظُنُصلة كذلك بممارسات دولية وتّهي مُ بل ،تةـاحة ليست نظرية بحـالمت

ل متزايد أن ـبشكاس أنه أصبح مقبولا اليوم وـلى أسع ،ق الإجرائي للدولةـتعاطفه المبدئي مع رأي الح
د ما ـلذا لا يجو ،اًـقوق معترف بها دوليـاب حـراد أصحـاه أفـتجاات ـدى الدول التزامـيكون لإح

م التقدّاع عنهم وـدفاية مواطنيها في الـالتي يقع عليها واجب حم وم الدولة الوطنيةـارض مع أن تقـيتع
  .2 ألة تحتاج مزيدا من البحث و التمحيصـو لكن مع هذا فالمس ،البات دولية باسمهمـبمط

ل ـوع بشكـرأيه بالموض تّار اللجنة ليبـرى في إطـالا أخـأعمنة ن للسيد بنوـلم تكو
يرى فيه  "؟ ق للدولةـاية الدبلوماسية حـالحم: "اؤليـبعنوان تس الاًـذا مقـتب بعد هلكنه كو ،ائيـنه
لكن لن و ،اعدة متينةـاية الدبلوماسية على قـنه أن يضع الحمأـاؤل من شـالتسابة على هذا ـالإج أنّ
الشيء الذي يسمح  ،تطوراتهاصر وـذنا في الاعتبار حقائق القانون الدولي المعـإذا أخ"  إلاّون هذا، ـيك
و التدوين التدريجي ـنح اًـمدُكذا المضي قُو ،انوني للحماية الدبلوماسيةـام القـادة تقييم النظـبإع
  .3 "دهاـواعـلق

 ة بخصوصغايرى فكرة مُغارد يتبنّر الحالي للجنة السيد دوقرّالضرورة أن المُبهذا لا يعني  ،لكنو
لكن في نفس و ،التقليدي للحماية الدبلوماسية بل إنه يشاطر نظيره السابق بخصوص عيوب المبدأ ،المسألة

ها استهانت"أولاهما : هي مشوبة من ناحيتينو ،"مبالغ فيها"يه الانتقادات الموجهة إل الوقت فهو يرى أنّ
قد كتب و ،"الإنسانفي وصف الحالة الراهنة للحماية الدولية لحقوق " ها ثانيو ،"لاستعمال الحيل في القانون

لمعظم النظم القانونية  نّ، إذْ أاستعمال الحيل في القانونباطر استهانة سلفه ـيشر الحالي لا المقرّ إنّ: " يقول

                                                 
، بعد انتخاب السيد بنونة قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية 1999عُيّن السيد دوغارد مقرّرا خاصا بالموضوع في سنة  -  1

  .قا ليوغسلافيا ساب
  .16. مرجع سابق، ص ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر الأوّلي،   - 2

3 - Bennouna (M.), « La protection diplomatique : un droit de l’Etat ? », Op. cit., surtout pp. 248 et 
249. 
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رغم "نهأ ،، وأضاف يقول"لالإجرائية بغية تحقيق العد ها فالقانون الروماني اعتمد اعتمادا كبيرا على الحيللَيَحِ
عبر ممارسة حقوقه بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان  ،كون الفرد له إمكانية المشاركة في النظام القانوني الدولي

  .1 "احة له تبقى محدودةـوسائل الانتصاف المت أنّ إلاّ ،و اتفاقات الاستثمار الثنائية
بحيث يرى أنه صالح في  ،"قانونية للرأي التقليديبالقيمة ال"يحتفظ السيد دوغارد  ،لهذه الاعتباراتو

 متستند على حيلة قانونية فهي نظا كانت نْإماية الدبلوماسية والح : "أنّ يقول  ،في هذا الإطارو ،حدود معينة
الة على اف فعّـوسيلة انتصفراد وحقوق الألا تزال أداة مفيدة لحماية ، و"مقبول في القانون الدولي العرفي

لهذا فهي لا تتعارض بصورة منطقية مع الاعتراف للفرد بحقوقه في سياق حماية حقوق الدولي، والمستوى 
   2 .ال الحماية الدبلوماسيةـهذه التطورات تلقى ترحيبا كبيرا في مج نّبل إ الإنسان

النظرة التقليدية للحماية  ادة تعتنقـالسيد دوغارد على اللجنة م حاقترعلى ضوء هذه التعليقات و
يحق للدولة ممارسة :  2المادة "  :على ما يلي ،بحيث تنص في صياغتها النهائية كما تبنتها اللجنة ،وماسيةدبلال

  .3 ".الموادالحماية الدبلوماسية وفقا لمشاريع هذه 
أن الدولة هي من يبدأ م بهي تسلّو ية للدولة،تعهد هذه المادة صراحة حق ممارسة الحماية الدبلوماسو

في نفس  اه، لكنأنها الكيان الحصري الذي يملك حق تقديم مطالبة دولية في هذا الإطارو ،لحقا ايمارس هذو
ما إذا  أيْ ،الوقت لا تجيب عن مسألة تحديد صاحب الحقوق التي تسعى الدولة على تأكيدها في عملية الحماية

، عنه ف الدولة نيابةًذي تتصرّلى حقوق المواطن  المضرور الادا إـكانت تقوم بذلك بحكم حقها الذاتي أم استن
  . 4 ر الخاص المعني بالموضوعقرّكما أخبر بذلك المُ ،بالتالي تبقى هذه المادة محايدة فيما يتعلق بهذه المسألةو
رفض  أو الدولة في قبول يةحرّعلى أبقت  أنْ ،لمادة المذكورةمن تأثيرات التيار التقليدي على انجد و   

 لمبدأ السلطة التقديرية للدولة في هذه المسألة وفقا للنظرية التقليدية، غير أنه إنْ تجسيدٌالحماية الدبلوماسية، فهي 
وفقا للمادة السالفة  ،لزمة بذلكالح أحد رعاياها، فإنها غير مُـكان للدولة حق ممارسة الحماية الدبلوماسية لص

لإعلان "من المادة المذكورة أنها تدوين فهم ولكن سعيا من اللجنة لإحداث نوع من التوازن، وحتى لا يُ ،الذكر
من المشروع الذي أقرته اللجنة في القراءة  19 :المادة(، فقد تداركت الوضع بإدراج مادة أخرى "مافروماتيس

ممارستها للحماية أنه على الدولة عند  ، تقرّتُعنى بالتطور التدريجي الحاصل في هذه المسألة، بحيث) الثانية
 إنْوهناك الآن قدرا من الالتزام  والأخذ بآرائهم، كما أنّالأفراد في مختلف مراحل المطالبة،  راكالدبلوماسية إش

ضهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم ارج عند تعرّـق، يوجب الدولة بحماية رعاياها في الخكان في نطاق ضيّ

                                                 
  .8و  7. ، ص22و  21: اتالفقرمرجع سـابق،  ،) A/CN.4/506(دوغارد، التقریر الأول،   - 1
  .8. ، ص22: نفس المرجع، الفقرة - 2
نصوص مشاریع المواد بشأن الحمایة الدبلوماسية اعتمدتها عناوین و"، 2006: ، سنة58: لدورةلجنة القانون الدولي، ا - 3

والمرفقة في  ، )A/ CN.4/L.684: (، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة رقم"لجنة الصياغة في القراءة الثانية
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لوماسية أن تولي النظر بواجب ينبغي على الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدب"الأساسية، وبناء على ذلك 
، وبالتالي فإن تفسير حق الدولة التي تقوم بالحماية 1 "الحماية الدبلوماسية عند وقوع ضرر ذي شأن

من المشروع الذي اعتمدته  19قترنا بمشروع المادة الدبلوماسية وفقا لسلطتها التقديرية، يجب أن يكون مُ
  :19المادة  : "التي تنص على ما يليو  2006ماي  5 :بتاريخاللجنة في قراءته الثانية بخصوص الموضوع 

  :ارسة الموصى بهاـالمم
  :ينبغي للدولة التي يحق لها أن تمارس الحماية الدبلوماسية وفقا لمشاريع المواد هذه       

  .شأن لا سيما عن وقوع ضرر ذي أن تولي النظر الواجب لإمكانية الحماية الدبلوماسية، و -)أ            
أن تضع في اعتبارها، كلما أمكن آراء الأشخاص المتضررين فيما يتعلق باللجوء إلى  و -)ب           

  .2 ..."ر المطلوبالحماية الدبلوماسية و الجبْ
  ؟ من المعضلة التقليدية ل موقف لجنة القانون الدولي هذا خروجاًولكن هل يشكّ      
ماية الدبلوماسية، مصدرها العرف الدولي، بحيث أنها ترسخت بممارسات قواعد الح لّـمن المعلوم أن جُ      

قول  الدول ليست مستعدة للتنازل عن حق الحماية الدبلوماسية، وأيّ أمد بعيد، ويبدو حاليا أنّالدول منذ 
فهم يُ لاّكن في نفس الوقت يجب ألعي ذلك، فهذا يعني زوال هذه المؤسسة المهمة على المستوى الدولي، ويدّ

هذا الحق بمفهومه الواسع طبقا لرأي النظرية التقليدية، بل يجب تقييده وفقا لمتطلبات التطورات الحديثة للقانون 
هذه الآلية  فالحق الذي تمتلكه الدولة هو حق إجرائي في الممارسة بحيث أنّ ،الدولي المعاصر، وعلى هذا الأساس

في "للمطالبة بحقه، ولكن  انونية دولية مباشرة للفرد المضرورقنوات قعندما لا تتوفر  اللجوء إليها، إلاّ لا يتمّ
الفرد بوسيلة انتصاف دولية بموجب الحق عندما يتمتع هذا نفس الوقت ليس هناك ما يمنع الدولة من ممارسة 

كانت في الواقع قد ينجم عن ذلك صعوبات بخصوص  نص دولي معين، إذا رأت الدولة ضرورة لذلك، وإنْ
ستمتنع  دون شك "لبة بتعويض عن ضرر واحد، ولكن من الناحية العملية كما يرى دوغارد أن الدولة المطا

الدولية  ضار في الاستفادة من وسيلة الانتصافالمُ ية الدبلوماسية عندما يسعى المواطنعن إعمال حقها في الحما
صوص هذا الشأن، والأمر هنا يستوجب ، غير أننا لا نسجل وجود قواعد قانونية دولية واضحة بخ3 "المتاحة له

  .مزيدا من البحث والاهتمام
ون الدولي المعاصر، المسألة المتعلقة بالطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية، والتطورات الحديثة للقان إنّ      

انون الدولي ، بل بتكيف نظام عرفي قانوني كامل مع مفاهيم ومقتضيات القق بالإجابة على سؤال معيّنلا تتعلّ
الحديث، ونقول هذا مع أن موقف دوغارد، يعتبر موقفا محافظا يكرس المبدأ التقليدي حول الموضوع، ولكن 

ي بأن نأخذ بعين الاعتبار حقوق ق الدولة في الممارسة، ولكنه يوصبح يعترف صراحةً إذْ ،مع بعض التعديل

                                                 
  .8. ، ص22: ةالفقرمرجع سـابق،  ،) A/CN.4/506(دوغارد، التقریر الأول،   - 1
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د أن هذا التقييد لهذا يَالبة الدولية بهذا الخصوص، بِالفرد متى كان ذلك ممكنا في مراحل المط ، وإشراكالإنسان
على شكل توصية لا يرقى إلى درجة الإلزام، وبالتالي يمكن القول بأن هذا الموقف هو موقف  الحق قد تمّ

، ولكن في الحقيقة فإن هذا يعكس ما هو موجود في الواقع، بحيث أن ممارسات )نيوكلاسيك(تقليدي جديد 
مفتوحة  ا عرفا دوليا، ولكن يبدو أن الأموركونهأو  ص، لا ترقى إلى درجة التطور التدريجيالدول بهذا الخصو

التي أنتجت آليات انتصاف الإنسان،  الدولي لحقوق للتغير مستقبلا على ضوء التأثيرات الممتدة لقواعد القانون
 اية الدبلوماسية بهذهة الحمعلاقالذي أدى إلى بروز نقاشات حول  الشيءجديدة للفرد على الصعيد الدولي، 

  .المطلب الثانيهذا التساؤل موضوع ل الإجابة على تشكّديدة، وـالج الآليـات
                       

  رد، ـديدة للفـاف الدولية الجـآليات الانتص: انيـلب الثـالمط        
  للحماية الدبلوماسية ؟ لــبدي                            

                                
، دودة في بدايات القانون الدوليـاحة للفرد محـاف الدولية المتـلقد كانت وسائل الانتص

انونية على الصعيد ـصية القرد بالشخـدم تمتع الفـعل في يتمثّ ،ارض قانونيـذلك إلى ع ردّـوكان م
لتقليدي، وبناءا عليه، فقد كان ام الدولي اـقوق مباشرة في النظـلا حوالدولي، بحيث لم يكن له مكان 

الدولي  اة الدولة الشخص القانونيـرور عبر قنـارج هو المـر في الختضرّيد لحماية مواطن مُـالسبيل الوح
واطن المق ـاسه أن الضرر الذي يلحـاء على افتراض أسـادا على رابطة الجنسية، وذلك بنـاعتمالوحيد، 

انوني للحماية الدبلوماسية طيلة ـاس القـالأسهذه القاعدة  تق بالدولة نفسها، وقد ظلّـهو ضرر يلح
  .ة قروندّـع
أن المركز ـر الآن بموجب التطورات الجوهرية الحاصلة في القانون الدولي المعاصر بشيّـالوضع تغ غير أنّ 

في  أن نجـدها، بدايةًوالتي يمكن  ،قوق مباشرة على هذا الصعيدـف له بحرِعتُالقانوني للفرد، بحيث اُ
الحـقوق المكـفولة للأفـراد في الاتفاقيـات المتعـلقـة بحمـاية ـقوق اللصيقة بالشخصية، وثانياً في الح

  1.في إطار تسوية منازعات دولية خاصةبها  كذا في حقوق المُعترف، والاستثمـارات الأجنـبيـة
    

                                                 
ئِت بموجب اتفاق الأمریكية أحسن مثال في القانون الدولي المعاصر، والتي أُنش - وتُعدّ محكمة تحكيم المنازعات الإیرانية -  1

الجـزائر بين الدولتين، والذي ینص صراحة على استبعاد وسيلة الحمایة الدبلوماسية وآذا وسائل الانتصاف الداخلية، ممّا 
فتح المجال لرعایا البلدین، بإثبات حقوقهم مباشرة أمام المحكمة المذآورة، التي فصل في آثير من القضایا التي آانت محـلّ 

لجنة "ين أحد بلدي الاستقبال،     وإلى جانب هذه المحكمة یمكن إضافة نموذج آخر في هذا السياق،  وهي نزاع بينهم وب
المُنشأة من قبل مجلس الأمن للنظر في جميع الأضرار المباشرة التي لحقت بدول أجنبية وبالأشخاص " التعویضات

، المؤرخ  692: قرار مجلس الأمن رقم (عراق للكویت الطبيعيين، وبالمجتمعات الأجنبية التي ترجع مباشرة إلى غزو ال
التي  16و بالضبط لفقرته  1991أفریل  3: ، المؤرخ في687: ، الذي جاء تطبيقا لقرار المجلس رقم1991ماي  20: في

 إجراء"ورغم أن هذه اللجنة ليست ذات طبيعة قضائية أو تحكيمية بحتة، ولكنها تشكل ، .)تنص على إحداث هذه اللجنة
بحيث تلعب الدول أو المنظمات الدولية دور الوسيط في عرض مطالبات الأفراد، وفي تقدیم التعویضات المُقرّرة " مرآبا
  .إليهم
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اية التقليدية التي ـلحمعلى ا تماًـقوق الفرد على الصعيد الدولي سيؤثر حـتراف بحـالاع إنّ  
بحيث لم يعد الفرد بحاجة إلى غطاء الدولة  تمارسها الدولة لصالح رعاياها عن طريق الحماية الدبلوماسية،
هذه المتغيرات الجديدة ؟، بل راح البعض  لّـالوطنية، وهنا تساءل البعض عن أيِّ دور بقي لهذه الآلية في ظ

اء أوان الحماية الدبلوماسية، ولكن ـت إلى انقضن هذه التطورات قد أدّولة بالقول بأـالآخر يُجْزم هذه المق
  ذا صحيح ؟ـهل ه

تسليط الضوء على علاقة الحماية الدبلوماسية بآليات الانتصاف الدولية الجديدة سنحاول فيما يلي و
، أو بموجب )ولالفرع الأ(الممنوحة للفرد على المستوى الدولي، سواء بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان 

       . )الفرع الثاني(ادي ـالقانون الدولي الاقتص
  

  : الحماية الدولية لحقوق الإنسانماية الدبلوماسية وـالح: ع الأولرالف    
 بخصوص المركز القانوني للفرد ديدة المُنبثقة عن التطور النوعي للنظام الدوليـات الدولية الجـالآلي إنّ  

فراد مباشرة للهيئات دولي لحقوق الإنسان الذي أضفى إمكانيات متزايدة للجوء الأذلك في سياق القانون الو
علاقتها ماية الدبلوماسية ؟ من جهة، وشبه القضائية الدولية، تطرح تساؤلا جدِّيًا حول دور الحالقضائية و

ض يا تعوّللفرد دولهل وسائل الانتصاف الجديدة المكفولة ومن جهة أخرى، اية الدولية لحقوق الإنسان؟، بالحم
  خيرة الآن ؟دور بقي لهذه الأ أيّالحماية الدبلوماسية ؟، و

لا مناقشة ليدية، والهدف من وراء هذه التساؤلات ليس إعادة الانتقادات الموجهة للنظرية التق إنّ  
القانون الدولي إطار في بها الفرد ع لا دراسة ماهية الحقوق الأساسية التي يتمتّالدولي، و إشكالية الفرد في القانون

إنما المقصود هنا هو توضيح أثر ت التقنية لإعمال هذه الآليات، ولا البحث في الإجراءالحقوق الإنسان، و
التحليل في ا قشة في إطار هذبقي المنابالتالي سنُلى مؤسسة الحماية الدبلوماسية، والاعتراف بحقوق الفرد دوليا ع
  .لّ الدراسةـدم الموضوع محـلمسائل التي تخا  إلاّمستوى معين، بحيث لا نُثـير

  
  :انـقوق الإنسـاية حـات حمـآلية وـاسيـاية الدبلومـالحم: أولا     

  : املـالتك ارض وـالتع بين           
يين متباينين، خارجها، إلى بروز رأسألة داخل لجنة القانون الدولي ولقد أفضى النقاش بخصوص هذه الم

لانتصاف الدولية الجديدة لحماية الدبلوماسية وسيلة تقليدية قد تجاوزها الزمن ببروز آليات اا يعتبر أحدهما بأنّ
هذه بين الحماية الدبلوماسية و ، و أما الآخر فلا يقيم القطيعة أبدا)1(ض هذه الآلية القديمة التي تعوّللفرد و

ة، بل إنها بالعكس تكمّل دورها بالضرور لا يعتبر أن هذه الأخيرة هي بديل للآلية القديمةوالآليات الجديدة، 
   .)2(قوق الفرد ـاية النهائية لكلّ منهما هي حماية حـالغ زه لأنّزّـتعو
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  :آليات حماية حقوق الإنسان هي بديل للحماية الدبلوماسية - 1       
 دتاحة للأفرامعايير العدالة الم عرضت التطورات الحاصلة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان إنّ     

ستعيض عن المعايير الدولية الدنيا لمعاملة الأجانب فقد اُ"في أوطانهم وللأجانب في الخارج لتغييرات كبيرة، 
من الأحكام الأجنبي نفس المستوى من المعاملة، وهو معيار يتضلي لحقوق الإنسان يمنح المواطن وبمعيار دو

  1."ي لحقوق الإنسانالرئيسية للإعلان العالم
ب آثارا قانونية تخرج تماما عن الإطار الذي رسمه المفهوم رتّهذه الأحكام تُ يقرّ السيد بنونة أنّو  

عي حبس الفرد في محيط اختصاصها لم يعد باستطاعة الدولة أن تدّ" التقليدي للحماية الدبلوماسية، بحيث 
  2."يلزم جميع الدول بضمان احترامهاالنظام الدولي يمنحه بصورة مباشرة حقوقا و الوطني دون غيره، نظرا لأنّ

التقليدي للحماية ديدة استحوذت على المجال الحـرّّ وهذه الآليات الج ، فقد رأى البعض أنّبالفعلو  
ها ة التقليدية التي تكفلمن الحماي بدلاً سرعة في ضمان حقوق الأفرادلية وااسية، بكونها وسائل أكثر فعالدبلوم

سوة بالمواطنين يتمتعون بالحقوق ام، أصبح الأجانب أُـبموجب هذه الأحكو اًاليـحو، 3 الدولة لرعاياها
الأجنبي اُعترف به " هذا ما يؤدي بنا للقول بأنّوليس بفضل جنسياتهم، و ةرّد كونهم كائنات بشريـلمج

انتهاكها المطالبة بحقوقه الخاصة عند  انيةـإمكمما يتيح له  ،"عن دولته الأصلية ني دولي مستقلّانوـكشخص ق
   .4ارج إقليم دولتهـخ

يمكن  راء تدخل دولة لصالح فرد، و إنماالجنسية لم يعد الدافع الأساسي ومعيار  جهة أخرى، فإنّمن و 
أن يكون الدافع هو احترام الشرعية الموضوعية، التي تلزم الجميع في إطار قواعد القانون الدولي لحقوق 

لة بموجب هذه القواعد أن تحمي شخصا غير مواطن ضد دولة جنسية من المعلوم أنه يجوز للدوالإنسـان، و
  5 .في الدعاوى التي فيما بين الدول فرد وقع عليه الضرر، أو دولة ثالثة،

عة ـات ناجـان آليـقوق الإنسـاية الدولية لحـار الإقليمي للحمـم الإطقدّفي هذا الصدد، يُو
ذا الغرض، ـأة لهـنشائية المُـالقض اتـام الجهـأم رٍاشـمب لٍـقوقهم بشكـبحالبة ـراد في المطـللأف
جال، ـورا في هذا المـطلإنسان من أكثر الأنظـمة نجـاعة وتقوق اـالنظام الأوربي لحماية ح دّـيعو

قوق الإنسان المُعدَّلـة بموجب ـاية حـديدة من الاتفاقية الأوربية لحمـالج 34 :المادة بحيث تنص
أو  اقية المذكورةـقوقه المكفولة في الاتفـق لحرْـأنه يمكن لكل فرد ضحية خعلى  ،6 11رقم  لالبرتوكو

                                                 
  .6. ، ص17: مرجع سابق، الفقرة  ، (A/CN.4/ 506)دوغارد، التقریر الأول،  - 1
  .11. ، ص35: مرجع سـابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر الأوّلي، - 2

3 - L. Condorelli, Op. cit., p. 3 – 4. 
4 - Garcia Amador, « 2ème rapport sur la responsabilité des Etats »,  Doc (A/CN.4/ 116), Op. cit., pp. 
112-116. 

، من 24: لمادةلمدنية والسياسية، وا، من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا41: على سبيل المثال لا الحصر نذآر المادةو -  5
  .الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

النفاذ ز الذي دخل حيّفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ویعدل الات، 5مجموعة المعاهدات الأوربية، رقم  11لبرتوآول رقم ا - 6
  ، 1998في الفاتح من نوفمبر 
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النظر  ذلك بغضّوباشر، قوق الإنسان بشكل مـار المحكمة الأوربية لحـقة بها، إخطـلحالمُ البرتوكولاتفي 
  .1نسيته ـعن ج

د المضرور ليس الفر ار خارج تماما عن الحماية الدبلوماسية، لأنّـإطفي "ـالي، فنحن هنا بالتو
ام جهة ـاشر أمـال حقوقه بشكل مبـاية دولته الأصلية، بحيث يمكن له إعمـطلب حماجة للجوء ـبح

  .)طبعا بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية(  ،2 "قضائية دولية خاصة
ل بموجب هذه الآليات ، هناك من يرى أنه بالرغم من هذا التطور النوعي المُسجَّهذا لكن إلى جانبو  

  .من الأحوال الٍـح لجديدة المقرّرة للفرد، إلاّ أن الحماية الدبلوماسية هي آلية لا يمكن الاستغناء عنها بأيّا
  

  ان يكمّل ـوق الإنسـاية الدولية لحقـالحماسية وـاية الدبلومـالحم -2    
  :  اًـا بعضـبعضهم                  

التي  القضايامن أكبر  ، كانتالدولية لحقوق الإنسانالحماية الدبلوماسية بالحماية مسألة علاقة  إنّ  
قد كان الإشكال القانوني ، و3الحماية الدبلوماسية  موضوعانون الدولي في مناقشاتها بشأن تعرّضت لها لجنة الق

دولة، أين كانت قـات بين دولة وعلا كيف يمكن لمؤسسة عرفية نشأت في ظلّ: المطروح في هذا الصدد هو 
المكفول كلية للدولة، أن تعيش  رعاياها المقيمين في الخارج تنتمي إلى المجالتعلقة بعلاقات الدولة وسائل المالم
تتكيف مع تطورات القانون الدولي المعاصر الذي اعترف بحقوق مباشرة للفرد على الصعيد الدولي بموجب و

 نسيةـجالنظر عن  لحمايتها بغضّر التي وضعت آليات في هذا الإطاو، قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
  .4 الفرد المعني

بهذه الإشكالية التي  ر الأول لموضوع الحماية الدبلوماسية، السيد بنونة، واعيةًقرّلقد كانت مقاربة المُ  
ر الخاص الاتجاهات التي من المسائل التي ينبغي معالجتها معالجة أولية حتى يتسنى للجنة أن تحدّد للمقرّ"اعتبرها 

حقوق الفرد الذي ما فتئ يزداد تطور "  :أن وفي هذا المسألة يرى السيد بنونة " الدراسةاجها لمواصلة يحت
، ينبغي أن يحمل اللجنة على إعـادة النظر في له بصفة كونه شخصا من أشخاص القانون الدولي الاعتراف

لدائمـة للعـدل الدولي في قضية القانون الكلاسيكي المتعلق بهذه المسـألة كما أكـدت ذلك بقوة المحكمة ا
  . 5" امتيـازات مافروماتيس 

                                                 
ص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أفراد تدّعي شخ للمحكمة أن تتلقى طلبات من أيّ: الطلبات الفردية": 34المادة  - 1

في البروتوآولات  أنها ضحية انتهاك من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو
  ".وسيلة سبيل الممارسة الفعّالة لهذا الحق تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن لا تعرقل بأيّالملحقة بها، و

2 - Chappez, Op. cit., pp. 24 - 25. 
 -140: ، مرجع سابق، ص(A/ 55/10): ، وثيقة رقم2000، سنة 52تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة : ارجع إلى -3

145.   
4 - Condorelli, Op. cit., p. 19. 

 .2. ، ص2: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر الأوّلي، -5
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 المقاربة التقليدية للمسألة، قد بدا من خلال عرضه التمهيدي حول الموضوع أنه يخيّر اللجنة ما بينو
  1 .بين تلك التي تنبع من تطور القانون الدولي لحقوق الإنسـانو

ارد، لم يتبع نفس الطرح بشأن الموضوع، رغم أنه و لكن يبدو أن نظيره الذي خلفه، السيد جون دوغ  
تطورات  أنّ" ، بحيث يؤكد في هذا الإطار  2 يضع تطورات حقوق الإنسان بعين الاعتبار في نهج دراسته

الأجانب الحماية نفسها مما يتجاوز بكثير المعايير التي منحت للمواطنين والقانون الدولي المعاصر لحقوق الإنسان 
يا لمعاملة الأجانب التي وضعتها الدول الغربية في حقبة سابق، لا تستتبع أن تجعل من الإجراءات الدولية الدن

  . 3" عنها الزمن ت قد عفالمعاملة الأجانب، إجراءاالتقليدية التي يعترف بها القانون الدولي العرفي 
ماسية يجب أن لا يقيم السياق الذي يُناقش فيه موضوع الحماية الدبلو فبالنسبة للسيد دوغارد فإنّ  
وصف الحالة  ر الخاص للجنة أنّقرّفي هذا الإطار يرى السيد المُمع آليات حماية حقوق الإنسان، و القطيعة

فعلى الرغم من أنه قد تكون للفرد حقوق بموجب " الراهنة لحماية حقوق الإنسان فيه شيء من المبالغة، 
ففي " ؤكد ذلك بقوة، الواقع الدولي ي، و"تاحة له تبقى محدودة صاف الموسائل الانت أنّ القانون الدولي، إلاّ

 تقدّم وسائل انتصاف فعلية إلى ملايين الأوربيين، يصعب القول بأنّ الأوربية لحقوق الإنسان الاتفاقيةحين أن 
نفسها، وب قد حققا درجة النجاح الشعريقي لحقوق الإنسان والميثاق الإففاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والات
إقليمية لحقوق  اتفاقية تشملهم أيّ هم المقيمون في آسيا لا، وغالبية سكان العالم على ذلك، فإنّ وةًعلاو

خاصة العهد الدولي فاقيات العالمية لحقوق الإنسان والقول بأن الات: " أن دويضيف السيد دوغار ،"الإنسان
انتصاف فعّالة لحماية ما يتمتعون به من حقوق للأفراد وسائل  رالسياسية، توفص بالحقوق المدنية والخا

سائل و لن يحصل من هذه الاتفاقيات علىو ة حقيقة مؤلمة تتجسد في أنه لمـ، وثمّالإنسان، هو من نسج الخيال
انتصاف مرضية إلا حفنة من الأفراد الذين ينتمون إلى العدد المحدود من الدول التي تقبل الحق في التماسات 

  .4"يئات التي ترصد هذه الاتفاقياتالأفراد إلى اله
إذْ أن اتفاقيات حقوق الإنسان العـالمية "  ،بلده ليس بأفضلارج حدود ـوضع الأجنبي خ إنّ ثمّ   

داخل حدود أراضي الدول الأطراف،  -دّ سواءـأجانب على حمواطنين و –تقدّم الحماية إلى جميع الأفراد 
ال ـارج مجـالأجنبي بوسائل انتصاف لحماية حقوقه خ دعى لتزويثنائية تساقية ـغير أنه لا توجد أيّ اتف

  ".نبيـالاستثمار الأج
هذه المتغيرات فالقول بأن الحماية الدبلوماسية فد انقضى زمانها نظرا لمختلف آليات تسوية  ظلّ فيو  

ن يحصل الفرد على وإلى أ" يتابع السيد دوغارد بقوله اد هو قول غير مؤسّس ، والمنازعات المتاحة الآن للأفر
                                                 

  .ق للدولة؟، وهو مرجع سابقح: الحمایة الدبلوماسية: ـبّر عن رأیه بصفة أآثر تحرّریة في مقاله المعنون بلقد ع -1
 ر الحالي دراسة الموضوع، وفقا للنهج الذي أقرّه الفریق الأول العامل المعني بموضوع الحمایةلقد واصل المقرّ -2

، الوثائق 1998، سنة 50حولية لجنة القانون الدولي، الدورة : لى، ارجع إ1998الدبلوماسية، برئاسة السيد بنونة في سنة 
  .108: ، فقرة رقم6: ، الفصل (A/53/10): وثيقة رقم 10: ، الملحق رقم53الرسمية للجمعية العامة، الدورة 

  .11، 32: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر الأول، -3
  .24: ، ص25و  24: الفقرتين نفس المرجع، -4
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 ل التخلي عن الحماية الدبلوماسية انتكاسة في مجال القانونحقوق إجرائية شاملة بموجب القانون الدولي يشكّ
  . " قـوق الإنسـان لح الدولي

اية الدبلوماسية كوسيلة من ـارد أنه من الممكن استخدام الحمـذا فقد كان في رأي السيد دوغـبهو
لاحا ـسالحماية الدبلوماسية لا تزال "  نه يؤمن بأنّبناء على ذلك فإالإنسان، و ائل تعزيز حماية حقوقوس
لاقات الدولية ـاعل المهيمن في العـما دامت الدولة هي العنصر الف، و"انة حقوق الإنسـانـضيا في ترسما

عـالية ف فاـسائل الانتصاك حقوق مواطنيها تبقى أكثر وـنتهالبات المتعلقة باـفإن مناصرة الدول للمط
ريق رفضها ـذه عن طـاف وسيلة الانتصاف هـبدلا من السعي إلى إضعو"لتعزيز حقوق الإنسـان، 

ون ـواعد التي يتكـزيز القـكن لتعـهد ممـيلة بالية انقضى أوان منفعتها، ينبغي بذل كل جـبوصفها ح
   1 ." ماسيةق في الحماية الدبلوـمنها الح

، "معـارضة شديدة أو إزالته هجهد لشلّارضة أي ـمعانوني وـتـأييد هذا المبدأ الق"جب ـبل ي
   2 ."ريتشارد ليليش"كمـا أكـد ذلك البروفيسور 

ز الحماية زيـه أداة لتعـام الحماية الدبلوماسية يمكن أن يُنظر إليه على أنـان نظـك لكن، إنْو  
صية، بحسب السيد دوغارد، بحيث لاقات القائمة بينهما تتصف بالخصوـالع قوق الإنسان، فإنّـالدولية لح

    . 3"ا حق فـردي من حقوق الإنسـان ـاية الدبلوماسية على أنهـكن وصف الحمـمن غير المم" أنه 
انون ـنة القـ، حتى من أعضاء لجاع من الكلّـجملّ إـلم يكن موقف السيد دوغارد، محلكن و  

ية كوسيلة لضمان حقوق الإنسان، يجب اية الدبلوماسـبعضهم أن وصف الحمرب ـالدولي نفسها، فقد أع
ذلك أن استخدام الحماية الدبلوماسية لا يكون واضحا لأول وهلة حين تثير دولة " أن يؤخذ بـحذٍر شديد، 

، فمن المعروف أن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان هي التزامات "ما قضية حقوق الإنسان لصالح رعاياها
جنسية "يبدو أن اشتراط شرط " من ثَمّ ة أن تطلب وضع حدٍّ للانتهاك، ولدو اتجاه الكـافة، يجوز لأيّ

بموجب هذا يرى بعض ، و"قوق الإنسانـاج بحـعند الاحتج ارجا عن السياقـيعتبر خ "المطالبات
مفهوم الحماية الدبلوماسية يشمل حماية  أنّ دون خوفٍو"رج من القول ـرين، أنه لا حـالآخاء ـالأعض

عوبات في هناك صالآخرين أن   ه بالمقابل يرى بعض الأعضاء، غير أن"لإنسان بالنسبة لرعاياهاالدولة لحقوق ا
هذا الخصوص بحسب وجهة النظر هذه، ذلك أنه لا يجوز إلا لدولة واحدة فقط هي دولة الجنسية، التدخل في 

                                                 
  .11إلى  8مرجع سابق، ص، من  ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر الأول، -1

2 - R. B. Lillich, Op. cit. p. 359.  
، ویؤآّد ذلك دوغارد من خلال صكان 30: ، ص77: ، الفقرةمرجع سابق ، (A/CN.4/506)، التقریر الأول،دوغارد - 3

والمتعلق  1985إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام : لأجانب وهمادوليان من صكوك حقوق الإنسان معنيان بحق ا
 10، المادة 40/140: ملحق قرار الجمعية العامة رقم(بحقوق الإنسان للأفراد الذین ليسوا من رعایا البلد الذي یعيشون فيه 

: قرار الجمعية العامة رقم( 1991سنة  ، والاتفاقية الدولية المتعلقة بحمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم)منه
45/185 .(   
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هذا استنادا ، و1نسان ل في قضايا حقوق الإـالات الحماية الدبلوماسية، بينما يجوز لأيّ دولة أن تتدخـح
  . 2 "برشلونة لمعدات الجرّ و الإضاءة"لقرار محكمة العدل الدواية في قضية 

ارج اللجنة، بحيث ـالفقهاء خادات من قبل بعض الكتّاب وبانتقـ كما وُوجِهَ موقف السيد دوغارد  
قوق ـة بحماية حاصـنقل عناصر خ" اول ـاص بموقفه هذا يحـر الخقرّيرى البعض منهم أن السيد المُ

جه إلى وضع قواعد تنطبق على أيّ ج اللجنة سيتّـنه ذا فإنّـبه، و"ار الحماية الدبلوماسيةـلى إطالإنسان إ
البة دولية، مهما كان نوعها، مُقدَّمة من قبل الدولة لفائدة رعاياها، بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال ـمط

ل المجال الخاص بالحماية التي تشكّتعلقة بمعاملة الأجانب، ومات الم، ذلك أن خرق الالتزا3 "حقوق الإنسان
فهي الطرف الوحيد المُخول له  بالتالي ، و4 دولة الجنسية "يمسّ  بوجه خاص"رق ـر خعتبَالدبلوماسية يُ

إذا سلّمنا أن الدول " حتى ولية، اعتبارا لرابطة الجنسية، واج بحقوق رعاياها بموجب مطالبة دـالاحتج
قة بتطبيق القانون الدولي فإنها لا لّـتعفي احترام الالتزامات المُ" اعيةـمصلحة جم"ير المضرورة لها الأخرى غ

  .  5 "البة دولية بهذا الخصوصـتستطيع تقديم مط
اية الدبلوماسية ـوضع الحم"ارد، حينما ـكما أبدى البعض الآخر عدم موافقته لرأي السيد دوغ  

ارها ـكن اعتبلكنه في نفس الوقت يرى أنه لا يمان، وـقوق الإنسـمي لحتق للدولة كأداة تنـالتي هي حو
، 6"ار حقوق الإنسانـاحبة الحق في إطـليست الدول هي صالأفراد و ذلك لأنّا، وـا فرديا أساسيـحق
 اية لا يمكن تفعيلها إلاـرّ إجراءات للحمـقان يُـالقانون الدولي لحقوق الإنس لوم أنّـفي حين أنه من المعو

ة لَستبدَالمُلحقوق الإنسان والأوربية من الاتفاقية  24 :بواسطة الدولة، وذلك من قبيل الطعون المُقرّرة في المادة
الدولي الخاص بالحقوق المدنية  من العهد 41: المادة، والمعدِّل لها 11رقم  لالبروتوكومن  33 :بالمادة

، من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 45: ذيب، و المادةمن الاتفاقية المناهضة للتع 21: المادة، والسياسيةو
وكل أحكام هذه المواد تمنح للدولة أهلية تفعيل إجراءات الحماية عندما يكون حق من حقوق الإنسان محلّ 

       .7 "الدولة تليسعندما يكون صاحب الحق هو الفرد و" أيْ خرقٍ
ماسية اية الدبلوـدّمة لآلية الحمـادات المُقـالانتقالسيد دوغارد، واعٍ تماما ب لكن يبدو أنّو  

اطر بعض ـته، رغم أنه يشـمن صحّ قٌـ، بل هو واثهم على رأيديد، فهو مصمّـوقفه منها بالتحـلمو
و ـعلى نحارسة الحماية الدبلوماسية ـات في ممـددا من الاشتراطـع المنتقدين للآلية المذكورة بكون أنّ

                                                 
: ، ص422: ، مرجع سـابق، الفقرة رقم)A/55/10: (، وثيقة رقم2000، سنة 52 :لجنة القانون الدولي، الدورة تقریر - 1

143.  
2 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., para. 33 – 34. 
3 - Giorgio Gaja, Op. cit., pp. 66 et 67.  

وثائق الرسمية للجمعية (، منه، 42بحسب تعبير لجنة القانون الدولي في مشروعها بشأن مسؤولية الدول، في المادة  - 4
    (A/56/10)، رقم 2000: ، سنة 56: العامة الدورة

5 - G. Gaja, Op. cit.,, pp. 66- 67. 
6 - Monica Pinto, « De la protection diplomatique à la protection des droits de l’Homme »,  
R.G.D.I.P., 2002, Vol. 2, pp. 538 et 539. 
7 - Ibid., p. 538 et s. 
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البة في ـن أن المطرار، تبيّـتقييم الأضاف المحلية وـاذ سبل الانتصـاستنفو اعدة استمرار الجنسيةـق
لا دّ رأي السيد دوغارد ـعلى ح جةـأن هذه الح ة، إلاّـر هي من الفرد وليس من الدولـقيقة الأمـح

ا في اسيـل عنصرا أسـيشكّ تمييز هوانوية، وـاسية والثـانون الدولية الأسـواعد القـتراعي التمييز بين ق
ق الفرد الذي ينشأ عن ـح"ج التمييز بينـيستتبع هذا النهصوص الموضوع، وـة بخدّـالمواد المُعاريع ـمش
رمان من ـالحض للتعذيب، ورّـيل حقه في عدم التعمن قب(اية الدبلوماسية ـرسة دولته للحماـاكه، ممـانته

ق الدولة في ـحاسية، وـدولية الأسانون الـاعد القالذي ينتمي إلى ميدان قو، )اته دون تعويضـممتلك
البة في هذا ـاعدة الأساسية عن طريق تبني مطـاك هذه القـارسة الحماية الدبلوماسية ردّا على انتهـمم

، ارية الدولية للفرد غير تامةـالشخصية الاعتب حيث أنّانون الدولي، وـنوية من قواعد القالصدد هي قاعدة ثا
امتيازات "ل في قضية تأصّر المُالتصوّ قوقه، فإنّـودية قدرته على تأكيد حدـمحبسبب  يضيف السيد دوغارد،

اذ القاعدة الأساسية التي تحمي ـانون الدولي كقاعدة ثانوية لإنفـهي الوسيلة التي يستعملها الق" مافروماتيس
   .1."ل للفردوّـق الذي لاشك فيه مخـالح

اية الدبلوماسية، فهو ـوغارد لآلية الحمستميت من طرف السيد داع المُـانب هذا الدفـبجو   
دى ـورت على مـالتي تطـأن الحماية الدبلوماسية وانون الدولي العرفي بشـد على أن قواعد القدّـيش
 مّل بعضهما بعضاـان، يكـقوق الإنسـاية حـم حمالتي تنظّ هداًـرب عـالمبادئ الأقـرون، وة قـدّع
الحماية : "وذلك عندما قال أنّ اية حقوق الإنسان،ـحم: ياية مشتركة هـاية الأمر غـدم في نهـتخو

اية حقوق ـائية منها هي حمـاية النهـالغ أنّـاية الفرد، واركة في حمـالدبلوماسية هي أداة تتيح للدولة المش
 ان يكمّل كلٌّـقوق الإنسـانون حـقالحماية الدبلوماسية و ذا المعنى فإنّـبهان المتعلقة بالفرد، وـالإنس

  . 2" رـهما الآخمن
د الكثير منهم على كون ـبحيث يؤكّ،  3اء ـالفقهاب وـالكثير من الكتّ يشـاطر موقف دوغاردو  

، إذْ أن هذه "مؤسسة الحماية الدبلوماسية هي نظام متجانس تماما مع قواعد الحماية الدولية لحقوق الإنسان"
الحد الأدنى "قاعدة محتوى " ية الدبلوماسية، بحيث أن ر على القواعد الأساسية للحمابَعتَرت بشكل مُالأخيرة أثّ

ة دَّمَستَالذي يجب على كل دولة طلبه لفائدة رعاياها طبقا لقواعد القانون الدولي، هي قاعدة مُ" من المعاملة
  .  4" قة بحقوق الإنسانّـتعلالآن من المبادئ المُ

اية الدبلوماسية ـزاوج آلية الحمـن تيّالي تبـالممارسات الدولية في الوقت الح أنّيمكن القول و  
اية حقوق ـو استعمال الحماية الدبلوماسية كوسيلة لحمـا نحـقوق الإنسان، بحيث بدأت تتجه تدريجيـبح

                                                 
  .4 – 3: ، ص3: الفقرةمرجع سابق،  ، (A/CN.4/567) دوغارد، التقریر السابع، - 1
  .4. نفس المرجع، ص - 2
امش ـاله( ،4: س المرجع، صنف: المؤیدین لموقفه، ارجع إلى یذآر السيد دوغارد في تقریره السابع قائمة بأسماء هؤلاء -  3

  ).5 :رقم
4 - Condorelli, Op. cit., p. 20. 
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لّ نظر ـالتي هي الآن محو" قضية أحمدو ساديو ديالو"  ارـر في هذا الإطـيمكن أن نذك، وةاسية فرديـأس
قها ـال حـدعية لاستعمـوء الدولة المُـرات لجان من مبرّـفقد ك ،1كمة العدل الدوليةـرف محـمن ط

 ليدية، أن ذكرتـروط التقـاتها للشـعلى إثب ورة، زيادةًـائدة رعيتها المذكـاية الدبلوماسية لفـفي الحم
على اية الدبلوماسية ـقها في الحمـست حـكمة، أنها أسّـام المحـوعة أمـرتها المرفـبوضوح في مذك

ان في شخص رعيتها ، وذكرت في ـقوق الإنسـواعد حـونغو لقـسيمة من طرف الكـالج اتـلخروقا
، 1948لمي لحقوق الإنسان لسنة ارة في الإعلان العرَّـقاتها المُـرق الكونغو لالتزامـخ ،هذا الصدد

طبقا  انبـاملة الأجـمع التي تخصّات ـالالتزاملاسيما ما يتعلق منها ب به، النصوص الدولية المتعلقةو
عدم كمة أو توجيه تهمة، واسجن بدون محال: ذكرت من هذه الخروقات، و"الأدنى من المعاملة دّـلقاعدة الح"

  . 2احترام حق الملكية لفائدة الضحية المذكورة 
ل مثالا بارزا لدور الحماية أنها تشكّ هي مثال نادر في هذا المجال، إلاّم أن هذه القضية ـرغ"و  

أن تأخذ وظيفة ال الحماية الدولية لحقوق الإنسان بحيث يمكن للحماية الدبلوماسية ـالدبلوماسية في مج
دولة أمام جهة قضائية لحماية لانتصاف المتاحة سواء للفرد أو للبعد فشل جميع سبل ادة أو تكميلية ساعِمُ
  .3" انـقوق الإنسـح

اعد المنظمة لحماية حقوق الإنسان لا يعني القووالقول بالوظيفة التكاملية بين آلية الحماية الدبلوماسية و  
غيرها من الدول خلاف دولة الجنسية في حماية الفرد ق الدول بما فيها دولة الجنسية والبتّة إنكار أو إهدار حقو

المضرور إمّا بموجب القانون الدولي العرفي أو بموجب معاهدة متعددة الأطراف أو ثنائية لحقوق الإنسان، أو 
  4.أخرى بموجب معاهدة

في مشاريع المواد المُقترحة بشأن  عطيات، أدرجت حكما عاماا من اللجنة لإبراز إدراكها بهذه المسعيًو  
الإجراءات خلاف الحماية التدابير و": بعنوان 2006الحماية الدبلوماسية، في القراءة الثانية لعام 

واد هذه ـاريع المـلا تمسّ مش" :ليي من المشرع المذكور على ما 16 :المادة، بحيث تنص "الدبلوماسية
يانات، في ـاريين، أو غيرهم من الكـاص الاعتبـاص الطبيعيين أو الأشخـالأشخقوق الدول أو ـبح

                                                 
1 - CIJ. Affaire Ahmadou Sadio Diallo (La Guinée c. République démocratique du Congo), Requête 
introductive d’instance, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 décembre 1998, In www.ici-cij.org.  
2 - Ibid, pp. 28 et 29. 
3 - Jean-François Flauss, « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection 
diplomatique ? », In J-F Flauss (dir.), La protection diplomatique : mutations contemporaines et 
pratiques internationales, Institut d’études de droit international, Université de Lausanne, éd. 
Bruylant, 2003, p. 30 – 31.   

أو دولة ثالثة في أنه من المعلوم أنه یجوز للدولة أن تحمي شخصا من غير رعایاها ضد دولة جنسية الفرد الضحية،  ذْإ -  4
، الاتفاقية الدولية )41: المادة(السياسية الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الدعاوى التي تُقام فيما بين الدول بموجب العهد

، اتفاقية مناهضة التعذیب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة )11: المادة(للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
ة لحقوق ، الاتفاقية الأمریكي)24: المادة(، الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان )21: المادة(للإنسانية أو المهنية القاسية أو ا

  ).54و  47: المادتين(الميثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب ، و)45: المادة(الإنسان 
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الة جبْر ـاية الدبلوماسية لكفـلاف الحمـراءات خِـوء بموجب القانون الدولي، إلى تدابير أو إجـاللج
  .1"م عن فعل غير مشروع دوليـاً ـضررٍ نج

  
  الدبلوماسية رد في إطار الحمايةـانوني للفـركز القـور المـتط  :ثانيا    

  :دوليـاء الـادات القضـب اجتهـحس                     
ل معتبر ـور بشكـرد على الصعيد الدولي، قد تطـانوني للفـز القـالمركدا أن ـمن الواضح ج

نها ـق الذي يمكّـق ذاتي للدولة، ذلك الحـح" اده أنهـ، الذي مف"لان مافروماتيسـإع"تاريخ  1924بعد 
دل ـادت محكمة العـلقد أعو ، 2" اياهاـص رعـانون الدولي في شخـد القـترام قواعـرض احـمن ف

الحماية "  :أن" بومنوت" قضيةحينما أكّدت في  بشكل متسعذا المبدأ، كما رأينا، وـالدولية التذكير به
  . 3" اع عن حقوق الدولةـلان وسيلة للدفـائية تشكّـجراءات القضاية عن طريق الإـالحمالدبلوماسية و

ان قد بدأ بعد ـاسية للفرد على المستوى الدولي كـقوق الأسـتراف بالحـدّ الاعـرغم أن مو
في  دل الدولي إلاّـكمة العـرارات محـارة إليها في قـر الإشـأنه لم يرد ذك المية الثانية، إلاّـرب العـالح
تسي قضية ـتك، و)1(" اءةـللإضرّ وـات الجدّـبرشلونة لمع"في قضية رها ـاسبة نظـبمن ،1970نة ـس
قوق ـحاية الدبلوماسية وـالحمبين ة لاقـعال في مسـألة ة بالغةـي، أهمّ (LaGrand)" راندـلاغ"

نوحة قوق الممـاية الدولية للحـالحماق ـفي سية رّـمارت محكمة العدل الدولي لأول ـالإنسان، بحيث أش
   .)2(للفرد على المستوى الدولي 

  
اية ـواعد الحمـار قـة في إطـانوني للدولـالمركز الق -1

   :انـقوق الإنسـار قواعد حـفي إطو الدبلوماسية
في إطار قواعد حقوق لدبلوماسية من جهة، وقواعد الحماية ا نوني للدولة في إطارايختلف المركز الق 

دت ذلك محكمة العدل الدولية في قضية يتعلق بمجالين مختلفين، كما أكّالأمر  الإنسان من جهة أخرى، لأنّ
ة في إطار الحماية الدبلوماسية ات الدولـالتزام"فرّقت بين حينما ذلك ، و"الإضاءةرّ وـبرشلونة لمعدات الج"
يكون بين دولة  ل من الالتزاماتالنوع الأو فقد اعتبرت أنّ" التزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسانو
طلقة اتجاه ية مُـل التزامات ذات حجّتشكّ"نما القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للفرد يدولة أخرى، بو

وفقا للمحكمة دائما ، و4 "، جاعلة بذلك أن من مصلحة الجميع اللجوء للقضاء (erga omnes)" الكـافة
                                                 

: تمدها لجنة الصياغة في القراءة الثانية، وثيقة رقمعناوین و نصوص مشاریع المواد بشأن الحمایة الدبلوماسية التي اع - 1
(A/CN.4/L.684) ، حقوالمرفقة في المل.  

2 - Arrêt du 30 août 1924, Rec. CPJI, Série A, N° 2, Op. cit., p. 12. 
3 - Arrêt du 6 avril 1955, Rec. CIJ., 1955, Op. cit., p. 24.  
4 - Affaire de la Barcelona Traction, Arrêt du 5 février 1970, Rec. C.I.J., 1970, Op. cit., para. 33. 
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تنشأ مثلا في القانون الدولي المعاصر من تجريم أعمال " هذه الالتزامات ذات الحجية المطلقة اتجاه الكافة فإنّ
ية، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسالجماعية، كما تنشأ من المبادئ و، والإبادة العدوان

  . 1" التمييز العنصريحمايته من الرقّ و
ذاتية على أساس من مصلحة  بالتالي فإن الدولة عندما تتدخل لصالح فرد لا يكون بالضرورة نابعاو

    2. إنما يمكن أن يكون ذلك التدخل في حكم الوجوب لاحترام الشرعية الموضوعيةرابطة الجنسية، و
مسار المطالبة الدولية بسبب خرق التزام للشرعية "سنة  36بهذا فقد رسمت المحكمة منذ أكثر من و  

في إطار  ق التزام يهم دولة معينة بسبب رابطة الجنسيةخر، والموضوعية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان
لة مصلحة خاصة بحيث أنها الطرف ـيكون للدولة المُتدخِّ" في هذه الحالة الأخيرة و ،3"الحماية الدبلوماسية

الوحيد الذي يمكن له رفع مطالبة دولية لهذا الغرض لفرض احترام قواعد القانون الدولي في شخص رعيتها 
   .5حقوق الإنسان ماية الدبلوماسية وهو نفس المعيار المُطبق تقريبا عند الفقهاء للتفريق بين الحو، 4" المضرورة

  
  :ار الحماية الدبلوماسيةـالاعتراف بالحقوق الفردية في إط -2    
 تأثيراته على المركز القانوني للفرد على المستوى الدولي، إلاّلي لحقوق الإنسان وغم تطور القانون الدور  

لمبدأ "وفقا تُعالج  محكمة العدل الدوليةت معظم القضايا المتعلقة بالحماية الدبلوماسية المطروحة على أنه ظلّ
إشكالية علاقة الحماية الدبلوماسية  ها بخصوصلم تُبد محكمة العدل الدولية موقف قريبٍ إلى أمدٍ، و"مافروماتيس

 يكن ، ولماصرـا من المناقشة في الفقه المعنالت قسطا وافرً، رغم أن المسألة ماية الدولية لحقوق الإنسانبالح
 "لاغراند"، بمناسبة قرارها الصادر في قضية 2001بوسعنا معرفة رأي المحكمة في هذه المسألة إلا في سنة 

(LaGrand)6 .  
تخطر فيها  يثير قرار المحكمة المذكور شيئا من الانتباه في هذه المسألة، مع أنها ليست المرة الأولى التيو

ار فيها مسألة ـة الأولى كذلك، التي تُثرّـهي ليست المقضية تخص الحماية الدبلوماسية، والمحكمة بشأن 
في هذا الصدد نسجل وجود قضايا أخرى ان، وـقوق الإنسـة موضوع حيّـسية بمعاية الدبلوماـالحم

" ردبري"ن أن نذكر هنا قضية ـيمك، و"لاغراند"ريبا من قبيل قضية ـبنفس الشكل تقتزامنة تقريبا وم
(Angel Breard) 71998أفريل  3 :دة الأمريكية بتاريخـ، التي رفعتها البراغواي ضد الولايات المتح ،

                                                 
1 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., para. 34. 

  .11. ، ص36: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر الأوّلي،  - 2
3 - Pinto M., Op. cit. p. 535. 
4 - Giorgio Gaja, Op. cit., p. 66. 
5 - Weis P. « Diplomatic protection of nationals and international protection of Human Rights », 
R.H.D., Vol. III, 1971, pp. 643 et s.  
6 - Allemagne c. Etats Unies d’Amériques, Arrêt du 27 juin 2001, In www.icj-cij.org  
7 - Affaire relative à la convention de Vienne sur les relations consulaires, (Paraguay c. U.S.A), 
demande en indication de mesures conservatoires, Ordonnance, Rec. CIJ., 1998, voir site Internet : 
www.icj-cij.org. 
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اية حق ـذلك لحماية الدبلوماسية وـقها في الحمـا حمستعملة فيه "أنخال بريرد"بخصوص إعدام السيد 
، البند 1: فقرة 36: ام المادةـبأحكولة المدعى عليها لال الدـالح مواطنها المذكور، بسبب إخـفردي لص

كذا ة بحقها في المساعدة القنصلية، وار الضحيـالمتعلق بإخطلاقات القنصلية،  وـا للعاقية فينّـالأول من اتف
إخلالها بالتزاماتها اتجاه البراغواي لعدم إخطار سلطاتها القنصلية المختصة في ذلك البلد باحتجاز الرعية 

متع لتّالقنصلية ل ايئاتهعن طريق هساعد رعيتها يؤدي بالدولة المُدَّعية أن تذكورة، الشيء الذي يمكن أن الم
هت لكن القضية انت، و1ن لمواطنها المضرور الذي تراه البراغواي أنه حق من حقوق الإنسابمحاكمة عادلة، و

ة بسبب تنفيذ الحكم في مواطنها القضيذلك عند تراجع الدولة المدعية عن بدون إصدار حكم في الموضوع، و
  . 2لذلك طلبت سحب القضية من المحكمة و

الولايات المتحدة بين المكسيك و (Avena)" أفينا"كما يمكن في هذا الصدد أيضا، ذكر قضية 
لحق  ل انتهاكاانتهاكات اتفاقية فينّا للعلاقات القنصلية يشكّ لت فيها المحكمة إلى أنّالتي توصّ، و3 الأمريكية
فيمكن للمكسيك  ،عليهد يستتبع انتهاكا لحقوق الفرد، وانتهاكات حقوق هذه الدولة قلة، ورسِالدولة المُ

 من الاتفاقية المذكورة استنادا للضرر المباشر 36 :تأسيس مطالبتها على أساس انتهاك المادة ،بموجب هذا
لمعالجة مطالبات  لا ترى المحكمة ضرورةً نظرا لهذه الإمكانية، وللضرر غير المباشر الذي أصاب رعاياهاو

  .4المكسيك من زاوية الحماية الدبلوماسية 
حوّل بقوة اتجاه نظرية الحماية "يكتسي أهمية بالغة، بحيث أنّه " قرار أفينا"قد رأى بعض المعلقين أن و

     5 ."قوق الفرديةـاية الحـآلية  لحمك ابعهاـأبرز ملامح ط لكونهاسية الدبلوم
أحمـدو سـاديو "هي قضية ، ولت قيد النظر من قبل المحكمةيمكن الإشـارة إلى قضية لازاكما و

استعملت  التي، و6جمهورية الكونغو الديمقراطية بين جمهورية غينيا و (Ahmadou Sadio Dialo)" ديـالو
ض بحسب الذي تعرّالدولة المدعية فيها آلية الحماية الدبلوماسية كوسيلة للتدخل لحماية مواطنها المذكور 

راحلها يبدو أن القضية في م، و7 بل الدولة المدعى عليهامن قمذكراتها لانتهاكات جسيمة في حقوقه الأساسية 
  .بحيث شرعت المحكمة في مداولاتها بخصوص القضيةالأخيرة 

حاليا أهمية قصوى، كونها الوحيدة التي استكملت " لاغراند"طبقا لهذه المعطيات تكتسي قضية و
  .جراءات المطالبة الدولية بحيث صدرت في شأنها قرار نهائي في الموضوع من طرف محكمة العدل الدوليةإ

                                                 
1 - Voir les mémoires des partis, Rec. CIJ., 1998. (www.icj-cij.org).    
2 - CIJ., Ordonnance du 11 novembre 1998. (www.icj-cij.org).    
3 - Affaire Avena et autres ressortissants mexicains, Arrêt du 31 mars 2004, In www.icj-cij.org. 
4 - Arrêt du 31 mars 2004, Op. cit., para. 40. 
5 - Philippe Weckel, « Chronique internationale de jurisprudence », R.G.D.I.P., 2004 – 3, p. 731 et p. 
736. 
6 - CIJ., Affaire Ahmadou Sadio Diallo (La Guinée c. République démocratique du Congo), 
(Exceptions préliminaires), Arrêt du : 24 mai 2007, para. 10, In www.ici-cij.org. 
7 - Ibid., para. 10. 
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في القضية المذكورة فالمطالبة التي قدّمتها ألمانيا أمام المحكمة كانت قائمة على أساس إخلال الولايات و  
ّـّا ) البند الأول 1:فقرة( 36: المادةررة في مقّالُهها، والمتحدة الأمريكية بالتزاماتها التعاقدية اتجا من اتفاقية فين

للعلاقات القنصلية، الشيء الذي تسبب في وقوع ضررٍ لاثنين من الرعايا الألمان نتيجة لانتهاك حقوقهما 
آلية الحماية "ل باستعمات ألمانيا أمام المحكمة لهذا فقد احتجّلذكر، والفردية بموجب الاتفاقية السالفة ا

أنه مبدأ أساسي من مبادئ القانون "ذكرت  أنْ لمانيا لاستعمالها هذه الآليةرات أبرّنجد أنّ من مُ، و"يةالدبلوماس
للقانون الدولي، ترتكبها  الفةٍـمخ رون بأعمالٍالدولي ذلك الذي يسمح للدولة بحماية مواطنيها الذين يتضرّ

   1. "العادية ل معها إلى حلٍّ مُرضٍ بالطرقدولة أخرى لا يتمكنون من التوصّ
فالاعتراف بالحقوق الفردية يشكل إجراءا مسبقا وضروريا، بهدف إعمال "، ولكن في هذه الحالة

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي لا ، و2" الحماية الدبلوماسية التي تقصدها ألمانيا في القضية المذكورة
حق الدولة رعاياها المحتجزين في بلد آخر، ودة قنصلية لحق الدولة في تقديم مساع"تشاطر موقف ألمانيا ترى أن 

   .3 "في تبني مطالبة أحد رعاياها عن طريق الحماية الدبلوماسية هما مفهومان قانونيان مختلفان
فهل نحن الحماية الدبلوماسية  بّل" تشكلتي الوروحة في القضية ـهنا تكمن المشكلة القانونية المطو

لمحكمة، أم نحن ق إخطار اـدولة، أي الأطراف التي تملك ح فهي قضية ما بين دولة وأمام حق للدولة وبالتالي
قد أخذت طابعا دوليا وكيلا عن الفرد، و هنا ليست إلاّ بالتالي فهي قضية مُخْتلطة أين الدولةأمام حق للفرد و

ينتمي  فردي ا بحقاني، فالأمر يتعلق خصوصـفي هذا الافتراض الثدولة أخـرى، و ل الدولة ضدّعند تدخّ
   4. "انـقوق الإنسـلح

دت أن أكّارسة لحق الحماية الدبلوماسية، وكمم) جزئيا(في قرارها فقد قبلت المحكمة مطالبة ألمانيا و
الحقوق  إلى أبعد من ذلك إلى التأكيد بطريق غير مباشرة أنّقاعدة عرفية، بل ذهبت الأمر هنا يتعلق بمفهوم و

ذلك أثناء مناقشتها لاعتراض ، و"لاغراند"حقوق فردية للأخوين هي بعدم احترامها التي تحتجّ بها ألمانيا 
كم المحكمة رافضا لهذه في القضية المطروحة، فقد كان ح الولايات المتحدة الأمريكية على اختصاص المحكمة 

لضرر المباشر من الاعتراضات، بحيث رأت المحكمة أنها تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في الدعوى استنادا ل
تفاقية جهة، الذي مسّ ألمانيا كدولة جرّاء إخلال الدولة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المقررة في الا

للضرر غير المباشر عبر  من جهة أخرى استناداًفيها، و طرافحد الأأكمن الدولتين  كلاًّ التي تحصيالمذكورة، و
فاختصاصها ثابت استنادا للبند الاختصاص  ،على هذا الأساسو ،5المساس بحقوق الرعيتين المذكورتين 

ّـا"الاختياري لاتفاقية  البرتوكولالقضائي العام بمقتضى  بالتسوية الإلزامية  للعلاقات القنصلية، المتعلق "فين

                                                 
1 - Arrêt du 27 juin 2001, Op .cit., para. 38 et 65.  
2 - Monica Pinto, Op. cit., p. 532. 
3 - Arrêt du 27 juin 2001, Op .cit., para. 75. 
4 - Monica Pinto, Op. cit., p. 532. 
5 - Arrêt du 27 juin 2001, Op. cit., para. 77. 
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ها من تناول قضية تخص أحد رعايادولة طرف في معاهدة تقرّ حقوقا للأفراد  أيّ" الذي لا يمنع للمنازعات و
  . 1" رفع دعوى قضائية دولية نيابة عن تلك الرعية و

الفة ـمن الاتفاقية الس 36 :لتأكيد اختصاصها فلم تكتف المحكمة بدراسة الحقوق المقررة في المادةو
لّ مطالبة أمام المحكمة من ـيمكن أن تكون مح"هذه الحقوق الفردية  أنّ إلى الذكر، بل واصلت تحليلها لتنتهي

 أن عدم احترامها يعني"هذا ، و2" ، على أساس رابطة الجنسية)المضرور(لجنسية للشخص المسجون دولة ا بلقِ
  . 3 "يؤدي إلى تفعيل آلية الحماية الدبلوماسية أن من شأنه

، من اتفاقية فينّا 36: وق المقررة في المادةـال الحقيقي هنا يكمن في طبيعة الحقـن الإشكـلكو
  ؟ رـالفة الذكـالس

أنه  ،، السالفة الذكر36: ت بالطابع الفردي للحقوق المقررة في المادةرأت المحكمة بعد أن أقرّوهنا    
التي مفادها أن الحقوق المقررة في المادة  اقتها الدولة المدعيةـق للحجة الإضافية التي سمن غير الضروري التطرّ"

  . 4" ابع حق من حقوق الإنسان المذكورة ليست حقوقا فردية فحسب، بل زيادة على ذلك فهي تكتسي ط
ة ألمانيا عندما كيّفتها ت بشكل ضمني حجّمحكمة لاهاي قد أقرّ"أن قد قرأ البعض من هذا الموقف و

ة ي حجّيقوّ عنصراً ت حتماًأخذتها بعين الإعتبار في تحليلها لكانالمحكمة لو  ، و يمكن القول أنّ"الإضافية: "بـ
  . 5 )من القرار المتعلق بالقضية محلّ الدراسة 78: الفقرة(" في الفقرة المذكورةكذا استنتاجات المحكمة ألمانيا و

، فإنه بالمقابل هناك وي على جانب من الحقيقة، وهو منطقي إلى حدٍّ كبيرمع أن هذا الاستنتاج يحتو  
لة في القرار هي الأرجح، بحيث يرى البعض أن عدم إثارة هذه المسأموقف المحكمة من زاوية مختلفة، ومن يقرأ 

، بحيث يهدف إلى حل  (ad hoc)" لأجل الغرض"المذكور راجع إلى طبيعة القرار في حدّ ذاته، لأنه قرار 
المسائل المطروحة للدراسة بدون التأسيس لمذهب قوي في هذا الصدد، فقد توصلت المحكمة لإثبات طلبات 

ثارة في القضية المطروحة، وهذا لا يُقرأ على أنه ة المألمانيا بدون الحاجة إلى التطرق لطبيعة الحقوق الفردي
تلجأ المحكمة كان من الطبيعي أن لا لإثارة هذه المسألة، و" الإجماع الداخلي  عدم"لكنه يعكس و" امتناع"

عدم إثارة "نسجل كذلك كما وضوع المسألة المتنازع عليها ، وغير ضروري بشأن ملسلوك طريق مسدود و

                                                 
1 - Arrêt du 27 juin 2001, Op. cit., para. 77.para. 42. 
2 - Ibid., para. 57. 

: المادة ، هو أنه في القضية الأخيرة فقد بدأ برهان المحكمة بالقول أن انتهاك"أفينا"قضية و" لاغراند"قضية الفرق بين * 
على هذا النحو یمكن للدولة تأسيس طلبها على أساس ا من شأنه أن یسبب ضررا للفرد، وهذ، یشكل ضررا للدولة و36

لا جدوى هنا لتفعيل الحمایة الدبلوماسية، أما في ر وغير المباشر، وذآورة بالاستناد إلى الضرر المباشانتهاك المادة الم
مّا أدى بها للتوصل إلى إمكانية قبول مطالبة ألمانيا آجزء من مفقد بدأت المحكمة البرهان بشكل عكسي، " لاغراند"قضية 

من البرتوآول  1 :سابقة تنشئ حقوقا فردیة یمكن بفضل المادةممارسة الحمایة الدبلوماسية، بحيث رأت أن المادة ال
     .حتجزبل دولة الجنسية للشخص المُر الاحتجاج بها أمام المحكمة من قالاختياري المذآو

3 - Monica Pinto, Op. cit., p. 534. 
4 - Arrêt du 27 juin 2001, Ibid., para. 78. 
5 - L. Condorelli, Op. cit., p. 22.  
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اطئة يمكن أن تكون من قبيل ـخار المذكور لأن هذا يشكل خطوة الانفرادية للقر هذه المسألة في الآراء
  . 1" كلف غاليا في القانون الدولي التسرع الذي يُ

كمة العدل الدولية، لم تسلك نفس نهج المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في ـمح ذا الرأي فإنّـبهو  
يك بشأن ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية في لب من المكسـاري الذي أصدرته بطـرأيها الاستش

البند  1: ، الفقرة36: قه في المساعدة القنصلية المقررة في المادةـلام الشخص المسجون بحـخرقها لحق إع
أن عدم احترام هذا الحق من شأنه أن " د رأت المحكمة المعنيةـقاقية فينّا للعلاقات القنصلية، والأول من اتف
من العهد الدولي للحقوق  14:، والمقررة في المادةاكمة عادلةـات المتعلقة بتمتع الضحية بمحيمس بالضمان
   .2 "اسيةـالمدنية و السي

أن الحق الممنوح للعون القنصلي يهدف إلى "ذا فقد رأت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ـبهو
  . 3" ضمن حقوق الإنسانمن أجل هذه الغاية فهو يندرج قوق الشخصية للضحية، والحتفعيل 

إلا أنها توصلت لنتيجة " لاغراند"م أن محكمة العدل الدولية لم تتبع نفس الإثبات في قضية ـلكن رغو  
رأت المحكمة وجود حقوق فردية يمكن أن تنشأ "ات المتعلقة بالحماية الدبلوماسية بحيث ـمهمة في الدراس

اية الدبلوماسية تشكل أيضا وسيلة لتدخل الدولة ان، الشيء الذي يجعل آلية الحمـخارج حقوق الإنس
  . 4. "اصة بالدولةـوق خـاية حقوق ليست بالضرورة هي حقـلحم

ذلك عند  تقريرها بشأن مسؤولية الدول، وهو نفس التفسير الذي قدمته لجنة القانون الدولي فيو
   . 5، من مشاريع المواد المتعلقة بالموضوع 33: تعليقها على  المادة

اصة إذا ـخحقوق الإنسان للرعية الأجنبية، الخرق قد يمسّ بحق من دث كثيراً أن يكون ـ، يحنلكو
الذي  (minimum standard of treatment)" الحد الأدنى من المعاملة"ادها ـعلمنا أن القاعدة التي مف

ام، تجد أساسها اليوم في اه الدولة المضيفة لفائدة رعاياها على أساس القانون الدولي العـتطلبه كل دولة اتج
في العهدين الدوليين، وو 1948لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  ،المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان

ترام ـاية الدبلوماسية لطلب احـل الدولة عن طريق الحمـكن القبول بفكرة تدخـفهل يم ،هذا الصدد
  حقوق الإنسان لفائدة رعاياها ؟

                                                 
1 - Monica Pinto, Op. cit., p. 547. 
2 - Inter- American Court of Human Rights, Advisory opinion OC-16 / 99 of october 1, 1999, 
Requested by The United Mexican States, «The right to information on consular assistance in the 
framework of the guarantees of the due process of law», In : www.corteidh.org.cr 
3 - Philippe Weckel, « Chronique de jurisprudence international, avis consultatif du 1ier octobre 
1999 », R.G.D.I.P., 2000, vol. 2, p. 792 et s.  
4 - Flauss (J-F), « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection diplomatique », 
Op. cit., p. 32. 

ة ، سن56: امة لأمم المتحدة، الدورةائق الرسمية للجمعية العـ، الوث53: ریر لجنة القانون الدولي، الدورةـتق: ارجع إلى - 5
من قـرار المحكـمة في قضية  78وفيه أعـادت اللجنة التذآـير بالفقـرة ، 206. ص ،(A/56/10) 10: ، الملحق رقم2001

  ". لاغراند"
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فإن " اعدة ذات حجية مطلقة اتجاه الكافةـق"ق رْـحتى إذا كانت المطالبة مؤسّسة على خ الحقيقة أنه
ا تطلبه الدول المضرورة ـا، بحيث لا يمكن للدول الأخرى غير المضرورة أن تطلب ممركز الدولة يبقى متميزً

من قبل لجنة القانون  من مشروع المواد بشأن المسؤولية الدولية المُعدّ 48 :طبقا للمادةهذا ، و1 بالخصوص
يجوز لأية دولة "  :التي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي، و2001جويلية  26: الثانية بتاريخالدولي في قراءته 

ف عن ـالك -أ :أن تطلب من الدولة المسؤولة 1: ج بمسؤولية دولة أخرى بموجب الفقرةـيحق لها أن تحت
                 2."...30: ا للمادةـضمانات بعدم التكرار طبقات وتقديم تأكيدالمشروع دوليا والفعل غير 

   
  ة ـويـات تسـآلياسية وـة الدبلوميـامـالح: انيـع الثرـالف

  : اديةـالاقتص اتـالنزاع                  
زيادة  المـبين بلدان الع باشرةـغير المالاستثمارات المباشرة وتصادية وشهدت وتيرة التدفقات الاق  

ل، الاتصاو التكنولوجيات الحديثة للإعلامثورة  خاصة في عصرنا هذا عصر العولمة، وذلك بفعل تأثيربيرة، وك
ّـا حتّم وضع إطار أو قواعد قانونية المواصلات،التي سهلت من عمليات التنقل و لحماية المشروعات  مم

 والتي، )ولاأ(ت الثنائية للاستثمار حقوق المستثمرين الأجانب ضمن ما يُعرف بالاتفاقياضمان الاقتصادية، و
جديدة لتسوية التراعات بين المستثمرين الأجانب الدولة المُستقبِلة، تختلف عن تلك المتعرف استحدثت آليات 

عليها تقليديا، بحيث يُمكِّن هذا النوع من المعاهدات الأفراد المستثمرين من اللجوء لهيئات تحكيم دولية منشأة 
  ، فهل نحن أمام آليـات بديلة للحمــاية الدبلوماسية ؟)اًثاني(لهذا الغرض 

  
  الاعتراف بحقوق المستثمرين الأجـانب في إطـار معـاهداتتأثير : أولا
  :الثنائية على الحماية الدبلوماسية الاستثمار      

نحو ) ىوهي الدول الغنية الكبر(لها وال من الدول المُصدرة ـالحركة المتصاعدة لرؤوس الأم لقد أدت
اية الاستثمارات ـحمـزيز واعد دولية لتعـ، إلى التفكير في وضع ق)اميةـالدول الن(الدول المُستقبِلة له 

ذلك بإفراغها في شكل ب على أراضي الدول المستقبِلة، وقوق المستثمرين الأجانـفظ حـحوالأجنبية 
" اقتصاد السوق، بحيث يوجد حاليا ر العولمة واد عددها اليوم في عصالتي زيات ثنائية تُعْنى بهذا الأمر، واتفاق

   .3"اتفاق من هذا النوع 2000بحسب التقديرات نحو 

                                                 
1 - L. Condorelli, Op. cit., p. 20 et 21. 

، الوثائق 53: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة: التعليق عليها فيریع المواد بشأن مسؤولية الدول ولى نص مشاارجع إ - 2
 (A/56/10). 10: ، الملحق رقم2001: ، سنة56: ة لأمم المتحدة، الدورةالرسمية للجمعية العام

، 61: ، الدورةلأمم المتحدة امةـائق الرسمية للجمعية العـالوث ،2006: سنـة ،58 :انون الدولي، الدورةـنة القلج ریرـتق - 3
  .76: ، ص)A/61/10( 10: ق رقمـالملح
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حمايته، كما سلّمت الأجنبي ولذا تشكل معاهدات الاستثمارات الثنائية أداة أساسية لتنظيم الاستثمار و
أتاح هذا النوع من المعاهدات  ، بحيث1"الإضاءةبرشلونة لمعدات الجرّ و"في قضية بذلك محكمة العدل الدولية 

اح، ـق الملكية، تحويل الأربـوق المتعلقة به، بخصوص حـكذا ضمان الحقديد ماهية الاستثمار، وـتح
الإجراءات واعد وـاهدات هي القـز هذه المعـما يميّ الي،ـبالتوذا التعويض في حالات نزع الملكية، ـكو

ذلك ام الحماية الدبلوماسية، وـتعلقة بنظستبعد تطبيق القواعد المالواردة فيها بشأن بتسوية المنازعات، بحيث ت
فهي تسعى لإخراج المنازعات  ،ذاـبهو ،منها التخفيفبمارستها أو روط المتصلة بمـا بالتخلي عن الشإمّ

ية ة التقليدية للحمامن دواليب الآليالأجانب المستثمرين بلة والمتعلقة بهذه الاستثمارات بين الدولة المستقِ
 ،استنفاد طرق الطعن الداخلية غير ضرورية هناالمتصلة منها بجنسية المطالبات وفالقواعد "  ،الدبلوماسية

تُعدّ و ،2 "دوليية فالإجراء هنا ذو طابع مباشر وذا ما يفضي إلى فرق واضح مع نظام الحماية الدبلوماسـوه
رعايا الدول الأخرى أحسن مثال يُضرب  الدول وة منازعات الاستثمار بيندة الأطراف لتسويتعدّالاتفاقية المُ

  .  3 في هذا الصدد
ام تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات الدولية وخصوصا عندما تكون العلاقات القانونية ـفي نظو

شخص خاص ينتمي لبلد مصنّع دولة نامية كأحد الأطراف و ذلك غالباً بوجودور دولي تأخذ طابعا عبْ
ب الوقوع في قاعدة سمو القانون الوطني نّتسوية التراعات في هذا الإطار تتجن الآليات الخاصة بكطرفٍ ثانٍ، فإ

  .4 ايدةـلأحد الأطراف، وذلك بالخضوع لقواعد دولية خاصة مح
تعلقة بالاستثمارات لتراعات المُلبعض بنود معاهدات الاستثمار الثنائية على التسوية المباشرة  ولذا تنصّ

، نشأة لهذا الغرضمُهيئة أو  ،الدولة المستقبِلة أمام هيئات تحكيم دولية معينةر الأجنبي وستثمِبين المُ قد تنشأ التي
بعض ، كما قد تحيل "رعايا الدول الأخرى الدول وبينالدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المركز "أو أمام 

المعاهدة إلى هيئات تحكيم بين دولة المعاهدات الاستثمار الثنائية بخصوص تفسير أو تطبيق نص ذي صلة ب
يكون لكلٍّ منهما الحق في اللجوء إلى هذه والدولة المُضيفة، و) شركة أو حامل أسهم(المُستثمر جنسية 

هكذا توفر هذه المعاهدات وسائل انتصاف للأفراد المستثمرين تجاريا في الخارج، مـمّا يجعل الهيئات، و
نزاع  لهم اللجوء بموجبها مباشرة إلى هيئات تحكيمية في حالة نشوب أيّ استثماراتهم أكثر أمنا، بحيث يمكن

   . 5مع الدولة المُضيفة بشأن هذه الاستثمارات 

                                                 
1 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., para. 90. 
2 - Chappez, Op. cit., p. 25. 

الأمم المتحدة، حت رعایة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و، ت1965مارس  18والتي اُعتمدت في واشنطن بتاریخ  - 3
ي منشورة آذلك في فرنسي، وه ،159: ، ص8359: ، رقم575: رقم، المجلد "مجموعة معاهدات الأمم المتحدة: "انظر
المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعایا الدول  النزاعات لرسمي للمرآز الدولي المختص في تسویةوقع الإلكتروني االم

  www.worldbank.org/icsid:الأخرى
، "عقد الدولة: يةفي مجال الاستثمارات الدولرعایا الدول الأخرى دراسة في العقود بين الدول و"ز، قادري عبد العزی. د - 4

  .85 – 31 .ص، 1/ 1997مجلة إدارة، 
  .دولة المواطن المستثمر على هذا الإجراءأن توافق الدولة المدعى عليها و شریطة - 5
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اهدات ـازعات التي تنص عليها معـالبسيط لإجراءات تسوية المنن ورِـالنظام المَ يبدو أنّو  
ر للمستثمر الأجنبي مزايا أفضل ممّا يوفره نظام توف"ذا الغرض ـركز الدولي المنشأ لهـالمار الثنائية وـالاستثم

اشر إلى التحكيم الدولي ـهذه المعاهدات تتيح للمستثمر فرصة اللجوء المب اية الدبلوماسية العرفي ، لأنّـالحم
روط ـتتخلى عن شوامن في الطبيعة التقديرية للحماية الدبلوماسية ـاسي الكـتُجَنِّـبُه الغموض السيو

كبديل لتجاوز "ر هذه الآليات الحديثة للحماية ا أدى بالبعض إلى اعتباـ، ممّ 1 "ية الدبلوماسيةاـممارسة الحم
، وعند الموافقة على هذا النوع من التحكيم، تلتزم الأطراف المعنية بالتخلي 2" وائق الحماية الدبلوماسيةـع

بذلك يكون الاشتراط من و" يةع بحق الحماية الدبلوماسوسيلة انتصاف أخرى بما في ذلك التذرّ عن أيّ
ممارسة الحماية الدبلوماسية بواسطة الدولة القومية تنفاد وسائل الانتصاف الداخلية وجانب الدولة المستقبِلة باس

لن تتحقق عندما ) الحماية الدبلوماسية(فإن هذه الحيلة "ارة أخرى كما يرى السيد بنونة ـبعبو" منفصلان
ض رـويمكنه أن يف) الاتفاقيات الثنائية المُشار إليها(اص ـانون الخـرة بالقاشـانون الدولي مبـيعترف الق

   .3"احترامه على هذا الصعيد
ولكن، هـل نحـن حقيقة أمـام تكريسٍ لاضمحـلال الحمـاية الدبلوماسية، بموجب أحكـام   

      هذا النوع من المعاهدات؟
  

  ات الدولية لتسويةـالآليوء الأفراد إلى ـلجاسية وـاية الدبلومـالحم: ثانيا
  نزاعاتخاصة حـالة المركز الدولي لتسوية و –الاقتصادية  النزاعات      

  : - (.C.R.D.I) رعايا الدول الأخرىو الاستثمار بين الدول      
   

محور ملائما لكل أنماط الحماية الدولية المكفولة للفرد في الوقت المعاصر، فلم يعد وعاء الدولة كافيا و
دولة الذي يقوم عليه أساس الحماية الدبلوماسية التقليدية الذي يحجب صاحب الحق الأصلي  –دولة  لاقةالع

لى الصعيد القانون عالمنعدم  للفرد ز القانونيـبالمرك كالمُبرَّر آنذاه وبتولي الدولة القيام بمطالبة دولية لفائدت
أنه من المسلم به حاليا أن الأمور قد تطورت بشكل  الي، إذْـقنعا في الوقت الحالدولي التقليدي، لم يعد مُ

معتبر على هذا الصعيد، بحيث توجد عدد من الآليات الدولية للحماية التي تكفل للفرد الحق في إعمال حقوقه 
ـاية مبح اصة تلك المتعلقةـخومباشرة أمام الهيئات الدولية التحكيمية أو القضائية المُنشأة لهذا الغرض 

  .العابرة للحدود الاستثمارات

                                                 
  .76. ، المرجع السابق ذآره، ص(A/61/10):  ، وثيقة رقم58تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة  :انظر - 1

2 - J-P. Laviec, Protection et promotion des investissements –étudié de droit international économique, 
PUF., Paris, 1985, p. 5. 

  .13. ، ص40: ، مرجع سابق، الفقرة (A/CN.4/484)بنونة، التقریر الأوّلي،  - 3
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معظم التراعات الاقتصادية في معظمها اليوم يتم تسويتها بواسطة "بصفة عـامة، يمكن القول أن و  
ثنائية ، فالعدد المتزايد لاتفاقيات الاستثمار ال1"لةالدول المستقبِمرين الأجانب وإجراء دولي مباشر بين المستث

لدولية المتصلة بمجال الاستثمار، لاسيما اللجوء للمركز جعلت من التحكيم الدولي نموذجا لحل التراعات ا
، كما يمكن أن نذكر في هذا 2رعايا الدول الأخرى بين الدول و الدولي لتسوية الترعات المتعلقة بالاستثمار

جانفي  19: الإيرانية المنشأة بموجب اتفاق الجزائر المؤرخ في –الإطار محكمة تحكيم المنازعات الأمريكية 
الديون، : " ة بـالمتعلقلبلدين لاسيما الاقتصادية منها والتي تختص في النظر في مختلف التراعات بين او ،1981

، أي  3"إجراء يمسّ بحق الملكية لأحد رعايا البلدين في البلد الآخر كذا أيّالعقود، وحالات نزع الملكية، و
، مباشرة دولية فهي جهة قضائية"بالتالي ماسية، وـارسة حق الحماية الدبلوتختص في المجالات التي يمكن فيها مم

على اق الجزائر المذكور صراحة اتف، بحيث ينص 4"مُؤسَّسة لتعويض المجال التقليدي لآلية الحماية الدبلوماسية
لفائدة أحد الرعايا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص  اللجوء للحماية الدبلوماسية حق تنازل الطرفين عن

أي سبيل  البلد الآخر أو أحد رعاياه في ذكورة، كما أنه ليس لأحد رعايا البلدين الذي له نزاع المحكمة الم
  .5شار إليهالم نتصاف غير تلك المنشأة بموجب النصآخر للا
خاصة ال ضمان الاستثمارات الأجنبية وإلى جانب هذا يمكن اعتبار الإجراءات الموضوعة الآن في مجو  
، تهدف كذلك للحد من  (A.M.G.I)" الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات"ر رة في إطاطوَّتلك المُ

اللجوء لاستعمال آلية الحماية الدبلوماسية، بحيث أن الوكالة المذكورة تتكفل بتعويض المستثمر الواقع ضحية 
كالة المذكورة بدعوى الأخطار المؤمنة بدون أن يرفع مطالبة ضد الدولة المستقبِلة بحيث تنوبه في ذلك الو

من هنا يبدو أنه لا و الدولة المستقبلةالوكالة المذكورة وبين يصبح التراع محصورا و الرجوع ضد تلك الدولة،
في  إلاّ د من طرف رعيتهاتكبَّل عن طريق الحماية الدبلوماسية لجبْر الضرر المُر التدخّستثمِحاجة لدولة جنسية المُ

  .6 رر تمت بصورة جزئيةحالة ما إذا كانت تسوية الض
لة في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولية، جعلت جّسَهذه التطورات النوعية المُ إنّ

  ذا صحيح ؟ـل هـالساحة الآن، فه على دورٍ الحماية الدبلوماسية لم يعد لها أيّ البعض يقول أنّ
في الحماية الدبلوماسية، ل للآلية القديمة المتمثلة ديدة هي بدائـات الجـقد رأى البعض أن هذه الآليل   

ة بتسوية ـالمتعلق 1965مارس  18اقية واشنطن المؤرخة في ـآلية التحكيم المنشأة بموجب اتفاصة خو

                                                 
1 - Chappez, Op. cit., p. 25. 

  :، ارجع إلى2006لة أمامه للفصل إلى غایة جوان قضية مسج 210یحصي المرآز  - 2
* News from ICSID, Vol. 23, N° 1, 2006, p. 2. In: www.worldbank.org/icsid 

   .في اتفاقيات الجزائر تسویة المنازعات الأمریكية الإیرانيةمن إعلان ) 1( 2: المادة - 3
4 - Chappez, Op. cit, p. 25. 
5 - B. Audit, « Les accords d’Alger 19 janvier 1981, tendant au règlement des différends entre les 
Etats Unies et l’Iran », J.D.I., 1981, p. 198.  
6 - Ibrahim F.H. Shihata, « L’agence multilatérale de garantie des investissements  (AMGI)», A.F.D.I., 
1987, p. 601.   
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 ،(P. Reuter)" بول روتر"منهم البروفسور ، ورعايا الدول الأخرىار بين الدول وـات الاستثمـنزاع
واشنطن هو استبدال الحماية الدبلوماسية من الواضح أن الهدف العام لاتفاقية " :أنه 1968عندما قال في سنة 

  . 1" التقليدية بمؤسـسة أكثر فعالية
اجتماع الشروط الإجرائية الضرورية لتطبيق هذا النوع من التحكيم المنصوص وبالفعل، فعند الموافقة و

فعل غير مشروع من جانب الدولة المستقبلة  ر من أيّتضرّعليه في الاتفاقية المذكورة، يصبح المستثمر الأجنبي المُ
ظر لاعتبارات التي تخضع لتقدير الدولة بالنباستعمال الحماية الدبلوماسية، وليس بحاجة إلى تدخل دولته الأصلية 

تنص الاتفاقية السالفة  ،في هذا الصددرة مع مصلحة المستثمر المتضرر، ولا تتفق بالضرو مصلحية قدسياسية و
الذكر صراحة على أن لجوء الأطراف المعنية إلى هيئة التحكيم المذكورة يقتضي تخليهم عن أي سبيل آخر 

  . 2-ما لم يتفق على خلاف ذلك–للانتصاف 
مطالبة دولية لفائدة  الأطراف في الاتفاقية السالفة الذكر، بالامتناع عن تقديم أيّكما تلتزم الدول 

ية نزاعات المركز الدولي لتسوتاحة بخصوص نزاع محل نظر من طرف أحد رعاياها بأي وسيلة دولية م
، وقد استبعدت من ذلك صراحة اللجوء لآلية الحماية الدبلوماسية، رعايا الدول الأخرىالاستثمار بين الدول و

ماية بتقديم الحلا تقوم دولة متعاقدة "   :لاتفاقية المذكورة على ما يلي، من ا1 :فقرة  27: المادةبحيث تنص 
تعاقدة أخرى على عرضه أو عَرَضه البة دولية بشأن نزاع وافق أحد رعايا أو دولة مُـضع مطالدبلوماسية أو و

ما لقرار الصادر بخصوص هذا التراع ورى لـللتحكيم بموجب هذه الاتفاقية، ما لم تمتثل الدولة المتعاقدة الأخ
  ".لم تلتزم به
ر للفرد إلى هيئات التحكيم الدولية بموجب اتفاقيات الاستثمار اللجوء المباش لكن بالمقابل، رغم أنّو  

أنه لا يمكن الجزم بأن هذه الآليات الجديدة المكفولة للفرد في هذا الإطار  معتبراً، إلاّ نوعياً راًل تطوّالدولية يمثّ
الحماية  بعادتهدف إلى است بحيث يمكن القول أن هذه الآليات الجديدة لا ،تُعوِّض الحماية الدبلوماسية

ل هذه ـالة فشـ، إذْ في حن أمام تجميد مؤقت لهذه الأخيرةالدبلوماسية كُلية بالمعنى السلبي، بل نح
ح المجال للحماية الفرد المضرور، يُفس لأضرارامل ـالجديدة للتوصل إلى حلٍّ أو جبْرٍ ك الميكانزمات

تفعيل هذه  للبدء في "إجراءًا سابقًا" رتبَـعديدة تُفي هذه الحالة يمكن القول أن هذه الآليات الجالدبلوماسية، و
اضرة دائما ـفهذه الأخيرة ح" اية الدبلوماسيةـلتعويض الحمفنحن ليس أمام أدوات "بالتالي ، والأخيرة

   3 .في تسوية التراع" ام النظام القانونيـلإتم"
خرى في مجال الاستثمار، رعايا الدول الأ حالة آلية التحكيم بين الدول ويمكن اكتشاف هذا فيو  

فإنه في الميادين التي تشملها الاتفاقية  ،ففي الواقع السالفة الذكر، 1965 المؤسسة بموجب اتفاقية واشنطن
الحالات العامة للمطالبات  المُطبقة في" رق الطعن المحليةتعديل لقاعدة استنفاد ط"المذكورة يمكن اعتبار أننا أمام 

                                                 
1 - Cité in : Chappez, Op. cit., p. 25. 

  .1965مارس  18من اتفاقية واشنطن المؤرخة في  26: المادة - 2
3 - Condorelli, Op. cit., pp. 16 – 18.  
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فإنه لا يُشترط "الدبلوماسية بقاعدة خاصة ضرورية لممارسة الحماية الدبلوماسية وهنا الدولية في إطار الحماية 
ية نزاعات الاستثمار بين الدول ز الدولي لتسوـاستنفاد طرق الطعن المحلية، بل استنفاد طريق الطعن أمام المرك

بالتالي فنحن ليس ، و1 كنة، وعند فشل هذا السبيل تصبح آلية الحماية الدبلوماسية مم"رعايا الدول الأخرىو
  . 2" أمام تغييب للحماية الدبلوماسية، بل نحن أمام تجميد مؤقت لهذه الأخيرة

لكن في سياق الخاص للجنة القانون الدولي، و هي نفس النظرة التي يراها السيد دوغارد المقررو  
دولية الأخرى المكفولة للفرد، فقد مختلف، فهو لا يضع الحماية الدبلوماسية كنظامٍ منافسٍ لآليات الحماية ال

تنفيذ نظم قانونية أخرى تنظم لا تُخِلُّ بوجود و) الدبلوماسيةالمتعلقة بالحماية (مشاريع المواد الحالية " د أنّأكّ
، فهو يصرّ من جديد كما رأينا سابقا بخصوص الحماية "أو ممتلكاتهم -الطبيعية أو المعنوية –حماية الأشخاص 

آليات القصد منها حماية  معاهدات الاستثمار الثنائيةالحماية الدبلوماسية و"نسان أن الإ الدولية لحقوق
إحداهما الأخرى اص الذين يتعرضون للضرر نتيجة فعلٍ غير مشروعٍ دوليا، والهدف منها أن تكمّل ـالأشخ

ق في هم الحأصحاب الأسالشركات ودول و، فإذا كان لل، وفي هذا الصدد"وتدعمها تحقيقا لذلك الهدف
الاحتجاج بالحقوق بواسطة وسائل الانتصاف الواردة في معاهدات الاستثمار الثنائية من أجل حماية الاستثمار 

ال ـالحرمان من حقهم كذلك في الاستناد إلى مبادئ القانون الدولي العرفي في مج" الأجنبي، فإنّ هذا لا يعني 
  . 3" الباتهمـمطالحماية الدبلوماسية التي قد تدعّم أو تكمّل 

ماية انون الدولي في مشاريع المواد المتعلقة بالحـت لجنة القاعتمد ،دفـذا الهـل تحقيق هـمن أجو
تنطبق مشاريع المواد لا "  :ادهاـالتي مفع، وومن المشر 17: المادة، 2006في القراءة الثانية سنة الدبلوماسية 

الأحكام الواردة في المعاهدات  للقانون الدولي مثلبقدر ما لا تتفق مع القواعد الخاصة هذه حيثما و
  .4 "المتعلقة بحماية الاستثمارو

 يكون غير منسجمٍ" بقدر ما" بق نظام الحماية الدبلوماسية لا ينط تجعل يغ النص صياغةًلذلك صِو  
 اية الدبلوماسية منسجما معـنظام الحم در ما يظلّـبقائية، وـار الثنـاهدات الاستثمـنصوص معو

         5 .اًـنطبقمُ يظلّالمعاهدات المعنية 
  

                                                 
1 - Condorelli, Op. cit., pp. 16 – 18. 
2 - Chappez, Op. cit., p. 25. 

  .28. ، ص43و  42: بقا، الفقراتمذآور سامرجع  ، (A/CN.4/538)تقریر الخامس، دوغارد، ال - 3
   من هذه المذآرة 190. مشاریع المواد هذه ارجع إلى الملحق، صللاطلاع على  - 4
، الوثائق 2006: ، سنة58: ارجع إلى التعليق على مشروع المادة المذآورة في، تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة - 5
  .76. ، ص(A/61/10) 10: ، الملحق رقم61لرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة ا
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  :الفصل الثـاني

  ممـــارســة الحمــاية الدبلومـاسية

 
 
  

، تستند في تأسيسها اسية بوصفها إحدى وسائل إعمـال مسؤولية الدولإنّ ممارسة الحماية الدبلوم
الذي يستتبع مسؤولية الدولة التي ، وق، وجود عملٍ دولي غير مشروعلاعتباراتٍ أوّلية، من أهمّها على الإطلا

امات المتصلة بمعاملة الأجانب، ة خرق الالتزارتكبته، غير أنّ هذا العمل غير المشروع يجب أن يقع تحت مظلّ
المقيمين على أراضي الدولة التي اً على إحدى رعايا دولة مُعينة وبتعبيرٍ آخر يجب أن يكون واقعاً أو مُسلَّطو

  . صدر منها الفعل
أن هذه  هنا يمكن للدولة الوطنية أن تتذرّع بممارسة الحماية الدبلوماسية ضد الدولة المسؤولة، غيرو

الإجراء الغالب في هذا الصدد هو تقديم مطالبةٍ دولية من طرف شروطٍ مُحدّدة، والممارسة تخضع لأشكالٍ و
ن تُستوفى لقبول وفق شروطٍ معينة يجب أذلك المُتضرر ضد الدولة المسؤولة، و دولة الجنسية نيابةً عن مواطنها

  .على هذا الجانب بالخصوص المبحث الأولسيقتصر حديثنا في هذه المطالبة، و
الطرق ئج الحماية الدبلوماسية، وغير أنه لا يمكن أن تكون دراستنا ذا معنىً، إلاّ إذا تطرّقنا إلى إبراز نتا

دفاع عن مصالح الفرد الهدف من وراء هذه الحماية هي ال الكفيلة لاستفادة الفرد من هذه النتائج، مادام أنّ
لكن هناك بعضاً من المسائل القانونية التي تعترض تجسيد هذه الاستفادة قانونياً وميدانياً، لاسيما المُتضرر، و

ية ذلك راجعٌ لاعتبارات الطبيعة القـانونلحصول التعويض المُتحصّل عليه، وفيما يتعلق بمسألة حق الفرد في ا
  . من هـذا الفصل انيـالمبحث الثللحماية الدبلوماسية، وهـذا ما سنحـاول إبرازه في 
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  :شـروط ممارسة الحمــايـة الدبلـومـاسية: المبحث الأول
    
لقد أوجد العرف الدولي شروطاً لممارسة الحماية الدبلوماسية باعتبارها مطالبة دولية معروضة أمام   

ف المحلية من أهمّ هذه الشروط، شـرط استنفاد سُبُل الانتصادّ شـرط الجنسية و، ويُـع1َجهة قضائية دولية 
إنْ كانت هذه الشروط ضرورية لممارسة الحماية الدبلوماسية، فإنها في الوقت نفسه لا تؤدي بالضرورة إلى و

أن  لكن بدونة ون أن تجتمع كل الشروط المطلوبتفعيل هذه المطالبة الدولية بشكل آلي عند توفرها، بحيث يمك
ا المجال كما رأينا ذلك سالفا، هذا طبقا لسلطتها التقديرية التي تتمتع بها في هذتحمل الدولة عبء الممارسة، و

في إطار الحماية  لكن عندما تقرّر الدولة مباشرة الممارسة فلابدّ أن تخضع لاجراءات المطالبة الدولية المطلوبةو
  .   2 بة الدولة غير مقبولة دولياًإلاّ اعتُبرت مطالالدبلوماسية، و

في فيما يلي سنتطرق إلى شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية في العناصر الموالية، بدءا بشرط الجنسية و  
المُتمثِّلة في استنفاد سبل  ،الشروط المتعلقة بالفردفسنخصّصه لدراسة  المطلب الثانيأمّا ، المطلب الأول

، كما سنناقش فيه كذلك، انطباق شرط الأيدي النظيفة ون الداخلي للفرد المضرورالانتصاف التي يوفرها القان
  .على المطالبات المُندَرجة ضمن الحماية الدبلوماسية

    
    :شـرط الجـنسـيــة: المطلب الأول

    
يكاد يكون الوحيد في الفقه التقليدي الذي يمكن من خلاله "يُعَدّ شرط الجنسية من أهمّ الشروط، بل 

لا يمكن له ) الذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنوياو(الدبلوماسية فالشخص المتضرّر  أسيس الحمايةت
  .3" مواطنيهامن الاستفادة من الحماية الدبلوماسية التي توفرها الدولة إلا إذا كان 

ة         لقد عبّرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي عن هذا الشرط بشكل واضح في قرارها بشأن قضيو
عطي للدولة حق التي ت" قاعدة القانون الدولي"بحيث استندت إلى " سالدوتيسكيس -سكك حديد بانيفيزس"

هذا الحق لا يمكن للدولة بالضرورة ممارسته "تقديم مطالبة دولية لفائدة رعاياها لتأكيد أن ممارسة الحماية، و
الفرد هي المُسوِّغ الوحيد رابطة الجنسية بين الدولة وفإن  إلاّ لصالح مواطنيها، لأنه بغياب اتفاقيات خاصة،
  .4" الذي يعطي للدولة الحق في الحماية الدبلوماسية

                                                 
ذا لّالحمایة الدبلوماسية، وِ إطار دولية أخرى لا تدخل ضمن  طَالَبَاتٍقد تتفق معظم الشروط التي سنذآرها مع شروط مُ - 1

لا یُقصد تعميمها على قط على الحمایة الدبلوماسية وة ففإن جميع الأحكام التي سنذآرها في إطار هذه الشروط هي منحصر
   .الأخرىالدولية جميع أنواع المطالبات 

2- Chappez (J.), Op. cit., p. 7. 
3- kiss (A-C.) Op. cit., p. 692. 
4 - CPJI., Arrêt du 28 février 1939, Série A/B., N° 76, p. 16. 
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منها الحماية لجنسية في المطالبات الدولية وكما أكّدت بعدها محكمة العدل الدولية على أهمية شرط ا
" رابطة الجنسية"مطالبتها على  أسّـستذلك في خضّم ذكر غواتيمالا أنها و، "نوتبوم"الدبلوماسية في قضية 

  .1" غواتيمالا تستند إلى مبدأ واضح في القانون الدولي" قالت أنّ كان تعليق المحكمة أنْو
بل إنّ هذه القواعد " ليست المحكمتين من ابتكرتا القواعد الأساسية للقانون الدولي المتعلقة بالجنسية"و 

لكن يمكن القول أن المحكمتين كانتا لهما ، و"والقضاء الدولي وجودة من قبل في ممارسات الدولكانت م"
لجان التحكيم الدولية التي "ذلك على غرار الجهات القضائية الدولية المختلفة، لاسيما ، و2فرصة لتطبيقها 

قبل هذا، كانت هذه النقطة محلّ توافقٍ في محاولات التدوين ، و3" أكّدت بقوة على ضرورة توافر هذا الشرط
الذي اعتبر أن مِن أولى " روسو شارل"، كما أقرّ هذا الشرط العديد من الفقهاء منهم 4لأولى للقانون الدولي ا
الدولة ة أو سياسية بين الفرد المضرور ووجود رابطة قانوني" أهمّ شـروط ممـارسة الحماية الدبلوماسية و

، "كيسْ"، " بورشار"ي الذي استقرّ عليه كلٌّ من هو نفس الرأو ،5" التي تتمثّل أساسا في الجنسيةالمُطالِبة، و
  .6" سَلمون"و "باسدفان"، "دوبوي"، "شابي"

 انون الدوليـنة القـردت لجـاية الدبلوماسية، فقد أفـال الحمـية شـرط الجنسية في مجلأهمّو  
صوص هذا تي أعـدّتها بخواد الـاني في مشاريع المـزء الثـهو الججـزءا كـاملا يحمل هذا العنوان و

ة بالجنسية في انونية المُتعلقـالذي يحتوي على ستّ موادٍ تُعنى بتوضيح تفـاصيل القواعد القالموضوع، و
 ممارسة الحماية الدبلوماسية، دت اللجنة حق الدولة الانتسابي فيـفقد أكّ ،وفي هذا الصددالموضوع المدروس، 

الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية  - 1"  :ذلك في مشروع المادة الثالثة التي تنص عـلى ما يليو
   7..." .هي دولة الجنسية

صعوبات من الناحية التطبيقية، تختلف باختلاف يطرح شرط الجنسية عـدّة مسائل و في الحقيقة،و  
ص عنصرين لذلك سنخصّان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا ونوع الشخص المشمول بالحمـاية فيما إذا ك

  .ين النوعين المختلفين من الأشخـاصلهـذ

                                                 
1 - Affaire Nottbhom, Op. cit., Rec. CIJ., 1955, p. 13.  
2 - Herbert W. Briggs, Op. cit., p. 23. 
3 - Chappez, Op. cit., p. 12, voir aussi : Rousseau, Op. cit., p. 109 et s. 
4 - Ann.CDI., 1956, Vol. II, Doc. A/CN.4/96, Op. cit. p.221et s. 
 - Ann. IDI., Vol. 51, Session de Varsovie 1965, T. 1, Justitia et Pace, éd. Juridiques et 
sociologiques S.A., Bâle, pp. 102 – 116 et 171 et s. 

 ؤولية الدولالمُقرّر الخاص للجنة القانون الدولي المكلّف بموضوع مس" غارسيا أمادور"هو نفس الحكم الذي تبنّاه السيد و 
  : ، ارجع إلى1958في تقریره الثالث الذي رفعه للجنة سنة 

- Ann.CDI., Vol. II, 1958, Doc. A/CN.4/ 111, Op. cit., p. 66.).  
5 - Rousseau, Op. cit., p. 108. 
6 - Borchard, Op. cit. p. 277 et s.; Kiss (A-C), Op. cit., p. 692 ; Basdevant (J.), Op. cit., P. 485 ; Dupuy 
(P.M), Droit international public, PUF., 5ième éd. 2000, p. 125; Salmon (J.), Op. cit. p. 904. 

نصوص مشاریع المواد بشأن الحمایة الدبلوماسية اعتمدتها عناوین و"، 2006: ، سنة58: لدورةلجنة القانون الدولي، ا  -   7
  .2. ص ، )A/ CN.4/L.684: (، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة رقم"لجنة الصياغة في القراءة الثانية
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 1: لشخص الطبيعيشـرط الجنسية ل: الفـرع الأول
ملةً من المسائل القانونية، تثير النقطة المُتعلقة بجنسية الشخص الطبيعي في إطار الحمـاية الدبلوماسية جُ

  :التي سنستعرضها في العناصر الآتيةو
       

  :    الحماية الدبلوماسيةديد الجنسية لأغراض ـس تحـسُأُ: أوّلاً  
من مشاريع المواد المُقتَرحة من طرف لجنة القانون الدولي بشأن موضوع الحماية  ة الرابعةدتنص الما

لأغراض توفير الحماية : دولة جنسية الشخص الطبيعي:"الدبلوماسية، في قراءتها الثانية، على ما يلي
كل دولة يكون ذلك الشخص قد اكتسب جنسيتها الدبلوماسية للشخص الطبيعي، تعني دولة الجنسية، 

وفقاً لقانون تلك الدولة، بحكم المولد أو الأصل أو التجنّس أو بخلافة الدول أو بأيّ طريقة أخرى لا 
  .2." تتعارض مع القانون الدولي

أين يعرّف مشروع هذه المادة، دولة الجنسية لأغراض الحماية الدبلوماسية، من خلال الاستناد إلى مبدو  
شخص المُؤهَل لاكتساب الأول، هو أنه يعود لدولة الجنسية أن تحدّد طبقا لقانونها الداخلي ال: أساسين

  .الثاني، هو أن هناك حدودا يفرضها القانون الدولي على منْح الجنسيةجنسيتها، و
  

  :تحديد الجنسية حق حصري للدولة لكنه ليس مطلقًا -1    
على السلطة التقديرية التي تتمتع بها الدولة في  1923 ل الدولي سنةلقد أكّدت المحكمة الدائمة للعد

" المغربنس ومراسيم الجنسية في تو"مجال وضع القواعد المتصلة بالجنسية، في رأيها الاستشاري المتعلق بقضية 
..."  ميدأ ضمن المجال المحـفي الحالة الراهنة للقانون الدولي تبقى مسـائل الجنسية من حيث المب: " بقولها

يعود لليشتنشتاين، كما لأيّ دولة : "الشهيرة، رأت محكمة العدل الدولي أنه" نوتبوم"في قضية ، و3للدولة 
فالجنسية تدخل ضمن نطاق ... أخرى ذات سيادة، تحديد منْح جنسيتها بواسطة تشريعها الداخلي

  4." الاختصاص الوطني للدولة
من رعاياها ليس مطلقا، بحيث توجد قيود تحدّ من سلطة  غير أنّ حق الدولة في تقرير من تعتبرهم

هذا ما ذكرته المحكمة في رأيها عارض مع قواعد القانون الدولي، ويت الدولة، إذْ أن اكتساب الجنسية يجب ألاّ
إنّ مسألة تقرير ما إذا كان أمر ما مثل منح الجنسية هو اختصاص حصري : "الاستشاري السابق ذكره  بقولها

                                                 
ية، ولا إلى أن موضوع الجنسية المُتناول في هذا البحث، سيُدرس آحجية لممارسة الحمایة الدبلوماس تجدر الإشارة -  1

المُتعلقة باآتساب الجنسية أو القواعد المتصلة بها، أيْ أننا سنعالج الطعن في حق الدولة في حمایة فردٍ ما  تهمّنا القواعد
   .روف التي یمكن أن تُمنَح فيها هذه الجنسيةبواسطة رابطة الجنسية، وليس بالظ

  .من هذه المذآرة 190. یمكن الإطلاع على مشاریع المواد آاملة  في الملاحق، ص - 2
3 - Affaire des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, CPJI., AC., du 7 février 
1923, Série B., N° 4, p. 24. 
4 - Affaire Nottbhom, Op. cit, Rec. CIJ. 1955, p. 20.  
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لا تُطبّق إلا في حدود "، وبالتالي ..."، هي مسألة نسبية، بحيث أنها تعتمد على تطور العلاقات الدوليةللدولة
  .1" نطاق الالتزامات التعاهدية التي تربط الدولة المعنية

حديثاً، فقد أعلنت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في فتواها بشأن التعديلات المُقترح و
من الضروري : "، ما يلي"اكوستاريك"لأحكام المتعلقة بالتجنّس في الدستور السياسي لـ إدخالها على ا

المبدأ الآخر القائل بأن ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، و التوفيق بين المبدأ المتعلق بمنح الجنسية، الذي يدخل
ضيات التي يفرضها النظام هي حدود مرتبطة بالمقتالدولة، و القانون الدولي يفرض حدودا معينة على سلطة

  2".الدولي لحماية حقوق الإنسان
ة، على الدولة عند منح الجنسي" معايير دولية"في القانون الدولي المُعاصر، يمكن القول أن هناك و

هذا مـا و 3من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 15: ذلك ضمن الإطار العام المرسوم في المادةالامتثال إليها، و
   4. ذلك في الاتفـاقيات الأخـرى المُتعلقة بهذا المجـالنلمسه ك

، من مشاريع المواد المُقتَرحة من طرف لجنة القانون 4: ةدتنص الما، وفي مجال الحماية الدبلوماسية
لأغراض توفير الحماية الدبلوماسية للشخص الطبيعي، تعني دولة الجنسية، كل دولة ": الدولي، على ما يلي
ص قد اكتسب جنسيتها وفقاً لقانون تلك الدولة، بحكم المولد أو الأصل أو التجنّس أو يكون ذلك الشخ

وتشمل هذه المادة، على أغلب العوامل ، "بخلافة الدول أو بأيّ طريقة أخرى لا تتعارض مع القانون الدولي
بشكل عام، و 5امة للقانون،التي تستخدمها الدول لمنح الجنسية، كما هو مُقرَّر في الأعراف الدولية والمبادئ الع

كرابطة مقبولة لمنح الجنسية "كذا التجنُّس، الذي يُعتبر والأصل،  ،يمكن أن نذكر في هذا الإطـار، المولد
، رغم أن الظروف التي يجري بموجبها اكتساب الجنسية عن طريق التجنُّس هي 6" لأغراض الحماية الدبلوماسية

  .8كتساب الجنسية كذلك نتيجة لخلافة الدول ، كما يمكن ا7مختلفة من دولة لأخرى،
                                                 
1 - CPJI., AC., du 7 février 1923, Op. cit., p. 16. 
2 - Inter- American Court of Human Rights, Advisory opinion, OC – 4/84, of January 19, 1984, Series 
A, N° 4, para. 35 ; In : www.corteidh.org.cr 

  لكل فرد حق التمتع بجنسية ما؛ -:"تنص على أنه التي - 3
الجمعية العامة  قرار( ، "لا یجوز حرمان شخص من جنسيته تعسُّفا أو إنكار حقه في تغييرها -                               
  ).1948مبردیس 10: ، المؤرخ في)3 -د( ألف  217: لأمم المتحدة، رقمل

، (.UNTS., Vol. 1249, p. 13 En)، من اتفـاقية القضـاء على جميع أشكـال التمييز ضد المـرأة 9: المـادة:انظـر مثـلا - 4
من الاتفاقية الدولية  ، )ثاثال(د  – 5:المادة ، ) www.corteidh.org.cr(من الاتفاقية الأمریكية لحقوق الإنسان 20:لمادةا

 21المؤرخ في ) 20- د(ألف  2106قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
 :وآذا مشـاریع المـواد التي أعــدّتها لجنة القـانون الدولي بشـأن الجـنسية وعـلاقتها بخـلافة الـدول ،) 1965دیسمبر 

(Ann. CDI., Vol. I, 1999, A/CN.4/L.581/Add.1.) . 
  .103. ، ص38: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506) دوغارد، التقریر الأول، - 5
  .103. ، ص38: ، الفقرةنفس المرجع - 6
الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  01 – 05أمر رقم : في الجزائر مثلا نُظِّمت أحكام اآتساب الجنسية بواسطة - 7
دیسمبر سنة  15الموافق لـ  1390شوال عام  17المؤرخ في  86 – 70یتمم الأمر رقم  یعدّل و، 2005فبرایر سنة  27لـ 

  . منه 5، 4: ، لا سيما المواد15. ، ص15: و المتضمن قانون الجنسية، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة عدد 1970
: جنة القانون الدولي وثيقة رقمالدول الذي أعدّته لارجع إلى مشاریع المواد المتعلقة باستخلاف  - 8

(A/CN.4/L.581/Add.1. ) المذآورة أعلاه ،.  
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ماية الدولية لفائدة الأفراد، مرجعا أساسيا لموضوع الجنسية لأغراض ممارسة الح" نوتبوم"بر قضية عتَتُو  
هل تفقد دولة الجنسية الحق في حماية : يمكن طرْح القضية في الجزء المتعلق بدراستنا، من خلال التساؤل التاليو

  نت إقامته الاعتيادية في مكان آخر ؟ فرد ما إذا كا
  

   :انطباق مبدأ فعالية الجنسية في مجال الحماية الدبلوماسية -2    
من أجل البتّ في قبول المطالبة المُقدّمة أمامها، " نوتبوم"لقد كان أمام محكمة العدل الدولي في قضية     

حجية صحيحة اتجاه هي ذات " نوتبوم"د للسي" ليشتنشتاين"أن تثبت إن كانت الجنسية الممنوحة من طرف 
اتجاه " نوتبوم"لأجل حماية " ليشتنشتاين"مقنعا لـ ذه الجنسية تُعَدّ سببًا كافيا وكانت ه إنْ، و"غواتيمالا"
 1".أن تبحث عن المعايير التي تعطي للجنسية المدفوع بها في القضية فعاليتها"كان على المحكمة  ، أيْ"غواتيمالا"
وفقًا لممارسات : "المعطيات، حدّدت المحكمة مختلف عناصر مفهوم الجنسية بحيث ذكرت أنه على ضوء هذهو

يقوم على  ا قانونياًاطًـر الجنسية ربعتبَآراء المؤلفين، تُالأحكام القضائية والتحكيمية و القراراتالدول و
وجود حقوق  المشاعر، إلى جانبوالمصالح ود وـصلة فعلية تقوم على الوجاط اجتماعي، وـارتب

يمكن القول، إنها تمثل التعبير القانوني عن حقيقة كون الفرد الذي مُنِحَت له إما مباشرة وواجبات مُتبادَلة، و
أو بحكم القانون، أو بناء على فعلٍ صادرٍ عن السلطات، أوثق ارتباطا بسكان الدولة المانِحة للجنسية منه 

ا دولة ما، لا تخول هذه الدولة ممارسة الحماية اتجاه دولة الجنسية عندما تمنحهلة أخرى، وبسكان أيّ دو
  . 2" أخرى إلا إذا كانت تشكل ترجمة قانونية لارتباط الفرد بالدولة التي جعلته من مواطنيها

  الفرد لأغراض الحماية الدبلوماسية ؟اك صلة فعلية بين دولة الجنسية ولكن، هل ينبغي أن تكون هنو      
البات المُتعلقة بمجال الحماية ـد الكثيرين بقبول مبدأ الجنسية الفعلية في المُطلقد ساد اتجاه عن 

ق تعلّ، الم1964ُنوفمبر  10: ، فقد أيّد معهد القانون الدولي مبدأ الصلة الفعلية، في قراره المؤرخ في3الدبلوماسية
: ، الفقرة4: يث تنص المادةابع الوطني لمطالبة دولية من جانب دولة ما بخصوص ضرر أصاب فرد ما، بحـبالط

عى عليها رفض مطالبة تقدمها دولة ما بخصوص ضرر لحق بفرد أو إعلان يمكن للدولة المُدَّ: "على ما يلي 1
  .4" ن في الظروف الخاصة للقضية أن الفرد قد مُنِح التجنس في غياب أيّ صلة ارتباطعدم قبول المطالبة، إذا تبيّ

وجود الصلة الفعلية بين ذ موقفا مُعَاكسا لهذا الرأي، إذْ أنه لا يشترط دوغارد قد اتخغير أنّ السيد   
، بحيث أنه وبعد قراءة متمعنة "نوتبوم"الفرد الذي يحمل جنسيتها بحسب المبادئ المُشار إليها في قضية الدولة و

قياسي، بمعنى أنه يقتصر لهذه القضية، استنتج أن هناك عوامل تحدّ من تأثير الحكم الوارد فيها وتجعله حكما غير 

                                                 
1 - Bastid (Suzanne), « L’affaire Nottebohm devant la cour internationale de justice », R.G.D.I.P., 
1956, pp. 607 – 633.   
2 - Affaire Nottebohm, Rec.CIJ., 1955, Op. cit., p. 23. 
3 - Lucius Caflisch, Op. Cit., p. 78 et s. 
4 - Ann. I.D.I.,  Session de Varsovie, Vol. 51, T. I, Op. cit., p. 49. 
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التي تتمثل في شكوك المحكمة إزاء شرعية منْح صة بهذه القضية المذكورة فحسب، وعلى الوقائع الخا
التي " غواتيمالا"بـ " نوتبوم"كذا في صلات بموجب قانونها الداخلي، و" وتبومن"جنسيتها لـ " ليشتنشتاين"

التي كانت تربطه بها ) دعيةالدولة المُ" (ليشتنشتاين"بـ سنة مقارنة مع صلاته  24كانت أقوى بلا شك طيلة 
لا يحقّ " "ليشتنشتاين"د أن ـكمة بأن تؤكّـهذا ما أدى بالمح، و1بحسب تعبير المحكمة " روابط واهية للغاية"

امة ية عقاعدة عرف"بهذا الحكم لم يكن في قصد المحكمة تقديم ، و2" لها أن توفر حمايتها لنوتبوم إزاء غواتيمالا
س القراءة التي أعطاها هي نفو، 3تسري على وقائع القضية" قاعدة نسبية"إنما تقديم ، و"تسري على جميع الدول

قاعدة قطاعية خاصة لا تُعَبِّر عن مبدأ "، بحيث رأى أن قاعدة الفعالية هي "نوتبوم"لقضية  "فلوس"الأستاذ 
  . 4" أساسي مطلق في جميع حالات الحماية الدبلوماسية

شرط الجنسية الفعلية لا يتناسب مع المعطيات الحالية لعالم  أنّ" دوغارد"يرى السيد  ،على هذا علاوةًو  
دتهم ضرورات العيش هناك ملايين من الأشخاص الذين اقتا الهجرات، بحيث أنّليوم، عالم العولمة الاقتصادية وا

هناك عددا لا يُحصى من  بالمقابل فإنّأبدا، و لدان لم يكتسبوا جنسيتهاعاشوا في بو م الأصليةدولهللابتعاد عن 
تطبيق شرط " لهذا فإنّ تربطهم بها سوى أوهن الصلات، والأشخاص الذين حصلوا على الجنسية في دولٍ لا

الصلة الحقيقية المُقَدّم في قضية نوتبوم من شأنه أن يُضعف بشكل بالغ المبدأ التقليدي المتمثّل في الحماية 
  .5"طُبّق هذا الشرط بصرامة، حيث أنه يستبعد حرفيا ملايين من الناس من الحماية الدبلوماسية الدبلوماسية، إذا

، فإن تحديد تاريخ أثر أو )كمبدأ عام(لفائدة مواطنيها  إلاّ لكن إنْ كان تدخل الدولة الحامية، لا يتمّو
  .طالبة المُقدَّمةمفعول شرط الجنسية يُعتبر من أهم المسائل الأساسية المتعلقة بمقبولية الم

  
  : اعدة استمرار الجنسيةـق :ثانيا  

الدولة، هي تعبّر عن حالة قانونية يمكن أن تكون عُرْضة بارها رباطا قانونيا بين الفرد وإن الجنسية باعت
للتغيير بفعل ظروف معينة، وتطبيقا للمبدأ القائل بأن الحماية الدبلوماسية تُمارس وفقا لشرط الجنسية، فإنه 

قاعدة هو ما يُعرف ضمن و بدون انقطاع طيلة إجراءات الحماية،أن تظلّ هذه الجنسية باستمرار و بغيين
  اعدة ؟ـاستمرار الجنسية، فما المقصود بهذه الق

                                                 
1 - Affaire Nottebohm, Op. cit., p. 25. 
2 - Ibid, p. 26. 

 .40. ، ص109و  108: مرجع سابق، الفقرتين ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر الأول،  - 3
وبهذا الرأي، یكون السيد دوغارد قد تبنى تفسير لجنة التوفيق المُشترآة بين إیطاليا والولایات المتحدة الأمریكية لقضية  -
   :ارجع إلى للمزید من التفاصيل، 1958في سنة  (Flegenheimer)" فلاغنهایمر"في قرارها بخصوص قضية " نوتبوم"

-Italian-United Slates Conciliation Commission , Flegenheimer Claim case, September 20, 1958, 25 
I.L.R. 91 (1958), In:http://www.uniset.ca/naty/maternity/flegenheimer.htm 
- Pinto (R.), « les problèmes de nationalité devant le juge international, à propos de l’affaire 
Flegenheimer», AFDI., 1963, p. 361 et s.   
4 - Jean-François Flauss, Op. cit.,p. 39.   

  .43. ، ص117: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506)التقریر الأول، رد، دوغا  - 5
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   :اعدة استمرار الجنسيةـالتقليدي لق المفهوم -1   
   1: عةروطٍ مجتمـثلاثة شوفقا للمقاربة التقليدية،  اعدة استمرار الجنسيةـق تتضمّن

إذا و 2،"وقت حـدوث الضرر"على الفرد أن يكون حـاملا لجنسية الدولة التي تتدخّل لصالحه  - أ
يمكن أن نكتشف أنه يبرّر النظرية التقليدية، باعتباره  ،ما حاولنا وضع هذا الشرط في إطار الحماية الدبلوماسية

  . 3" المجـال الدولي العامو) يالشخص(ربط بين الضرر الفردي ي ل رابطة الجنسية إلى جسرٍّـيحو
  ".في تاريخ تدويل المطالبة بشكل رسمي"على الفرد أن يكون من رعايا الدولة المتدخِّلة أو الحامية  - ب
امية بصفة مستمرة منذ تاريخ حدوث ـعلى الفرد أن يكون من رعايا الدولة المتدخِّلة أو الح -ج

لا أيّ تغيّر يطرأ على جنسية الفرد أثناء هذه الفترة يُعتبَر إخلاوة تاريخ تقديم المطالبة رسميا، الضرر إلى غاي
  .لو كان متمتّعا بها عند تاريخ حدوث الضرربشرط استمرار الجنسية، حتى و

، يبدو أنه "البةـتاريخ تقديم المط"نسية إلى غاية ـعلى نقيض الشرط الأول، فاشتراط استمرار الجو  
 فرد هو ضررٌإذا كان الضرر الذي يصيب ال"، بحيث أنه "حماية الدبلوماسيةلل ةاقض مع النظرية التقليديـيتن"

بجنسيته  ظلّ مُحتفظاً، فلماذا يُشتَرَط على الفرد أن ي'حقا خاصا لها'ل لها وّـالذي يخيصيب الدولة نفسها، و
، "؟ للتغيير المضرور جنسية الفردما إذا تعرّضت فيما بعد في حالة  'ـاصالخ حق الدولة'ر لماذا يتأثّفيما بعد، و

  4 .ذا السؤالله إجـابةٍتقديم أنّ النظرية التقليدية تبقى عاجزة عن ويظهـر 
اعدة استمرار الجنسية من حيث محتواها تمسّ بروح الحماية الدبلوماسية ـإنْ كانت قولكن، حتى و  

ا تقف صمّام أمانٍ، بحيث أنها انت مُبرّرة في أوساط التقليديين بكونهـ، إلاّ أنها ك"لإعلان مافروماتيس"وفقا 
اب هذه القاعدة تستقبل الدولة التسلط من قبل الدولة إذْ أنه بغيـتضمن للأفراد كيانا يحميهم، كما أنها تمنع 
، 5هذا طبقا للأوضاع السائدة قديماسية على الدولة المُدعى عليها، ومطالبات قديمة لغرض تسليط ضغوط سيا

وى على تدعيم ـالفة الذكر أيّ منها يقـد ضمن الأسباب أو المبررات السـأنه لا يوج" وايلر"قد ذكر و
   6.انونيـدلولها القـبم" وتبرير قاعدة استمرار الجنسية

                                                 
1 - Briggs, « Nationalité des réclamations », Op. cit., p. 23. 

، فهي "تـاریخ حـدوث الضرر"يغا مختلفـة للـدلالة على مصطلح وقد ورد في بعض القـرارات التحكيمية الدوليـة ص -  2
،  (à la naissance de la réclamation)" في ولادة المطالبة"،  (dès l’origine)" منـذ الأصـل"تستعمل عبـارات 

حات شرومصحوبة بتعاليق و، Briggsالسيد أشار إليها  ، والتي(à la date du dommage)" في تـاریخ الضرر"أو 
  .Briggs, Ibid, pp. 56 – 27: وافية ، یمكن الإطلاع عليها في

3 - Wyler (Eric), « La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international », 
P.U.F., 1ère éd., 1990, Paris, p. 12. 
4 - Ibid., p. 12. 
5 - Ibid., p. 35 et 36. 

من شأن أيّ و: "بقوله، في القرار الإداري الخامس" أمبایر بارآر"بما ذآره المحكِّم  یستشهد السيد دوغاردالصدد،  في هذاو
یمكن أن تسفر عن تحول بلد قوي إلى وآالة مطالبات نيابة عن الباب على مصراعيه للتجاوزات، و قاعدة أخرى أن تفتح

إلى رعایاها أو یستخدمون قوانينها المتعلقة بالتجنس لغرض ضمان تبنيها  الذین یحيلون مطالباتهم بعد أن تلحقهم أضرار، 
 .).4. ، ص3: الفقرة، مرجع سابق، (A/CN.4/506/Add.1)دوغارد، استمرار الجنسية،  (، "لمطالباتهم

6 - Wyler, Ibid., p. 37. 



  ممارسة الحماية الدبلوماسية: الفصل الثاني   ----------- ---------------------------------------  

 - 95 -

  :الطبيعة القانونية لقاعدة استمرار الجنسية -2    
ها في يتمّ تبنّ، و1" اعدة عرفيةـق هي" دة استمرار الجنسية اعـق ـأكيد غالبا على أنّرى التـلقد ج  

اولات تدوين  ـمح، و4رارات القضائية ـالق، و3تها ممارسات الدولرّـ، كما أق2اهدات دوليةـة معدّـع
الذي ظلّ " بورشار"اء ـ، فباستثناعدة فإنه ليس واضحاًـأييد الفقهي لهذه القـبالنسبة للت، و5القانون الدولي 

ول ـيقداء تشكيكهم إزّاء القاعدة، وـإب ون فيالفقهاء لا يتردّداب وـا عنها، فإن الكثير من الكتّمُدافع
اع عن هذه ـالقليل من الفقهاء مَنْ هم في استعدادٍ للدف: "ذا الموضوع أنّـفي دراسته المُتعلّقة به" وايلر"

  .6 "اعدة بشكل مُطلَقـالق
عدم اليقين بشأن مضمون هذه "لهذا فقد رأى السيد دوغارد في بحثه بخصوص الموضوع أن هناك و  

اليوم ، و9حيـازة الجنسية ، و8، بحيث أنه ليس هناك وضوح في معنى تـاريخ إلحـاق الضرر 7"لقاعدةا
  . 10) أيْ الموعد الذي يجب أن تظلّ الجنسية مُستمِرّة عند حلوله( الأخير 

                                                 
1 - Briggs, Op. cit., p. 23 et 137, Voir aussi : Wyler, Op. cit., p. 17 et s., Dugard, A/CN.4/506/Add.1, 
Op.cit., para. 5, p. 4.  

الاتفاقيات المتعلقة بالسلام المُبرَمة بعد نهایة الحرب العالمية الثانية والتي ى هذه القاعدة، جميع المعاهدات ولقد نصت عل - 2
في اتفاقية واشنطن لتسویة  ه القاعدةهذ تر، آما تكر.Wyler, Op. cit., p. 43 et s: ، ارجع إلى"اتفاقا 250"بلغت حوالي 

 : UNTS., Vol. 575, n° 8359, p. 159, Fr. In( النزاعات بين الدول ورعایا الدول الأخرى
www.worldbank.org/icsid( لبات الولایات ، ویمكن أن نعثر على هذه القاعدة، في إعلان الجزائر بخصوص تسویة مطا

تعني مطالبات رعایا إیران أو الولایات المتحدة، حسب : "المتحدة الأمریكية وحكومة إیران الإسلامية والذي ینص على أنه
." الحالة، المطالبات التي یملكها باستمرار منذ تاریخ نشأة المطالبة وإلى یوم دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ، رعایا تلك الدولة

   .) 1981، 30الأحداث الدولية، نشرة خاصة تصدر عن وزارة الخارجية الجزائریة، عددالجزائر و(
وما یليها، والذي  5. ، ص6: الفقرة ،، مرجع سابق(A/CN.4/506/Add.1)، دوغارد، استمرار الجنسية: ارجع إلى - 3

  .بریطانيا بهذا الخصوصات الولایات المتحدة الأمریكية ویشير فيه إلى ممارس
یمكن الرجوع في هذا الصدد إلى الأمثلة أآدت على هذه القاعدة لجان التحكيم المشترآة ومختلف محاآم التحكيم،  بحيث -  4

، آما طبقت 55إلى  48: فحات منخاصة التعليقات التي أوردها في الصو Briggs, Op. cit., pp. 24 – 74: التي ساقها
بهذا الخصوص ارجع في إعلان الجزائر السابق ذآره، وطبقا للحكم الوارد  كيم الإیرانية المشترآة هذه القاعدةحمحاآم الت

، نفس المرجع،  (A/CN.4/506/Add.1)إلى الأمثلة التي ساقها السيد دوغارد في تقریره الإضافي بشأن استمرار الجنسية  
  (.Wyler, Op. cit., p. 19 – 30 et surtout ; p. 26): وارجع آذلك إلى .16: الهامش رقم. 7. ص

 :في التقریر الأول للسيد غارسيا أمادور بخصوص مسؤولية الدولة ةخالمُستنسَفي محاولات التدوین التقليدیة،  -  5
)Ann.CDI., 1956, Vol. II, Doc. A/CN.4/96, Op. cit. p.227et s.( ،  وآما أآد السيد غارسيا أمادور على قاعدة

المواد الذي اقترحه  بشأن مسؤولية الدول في تقریره الثالث الذي قدّمه للجنة  من مشروع 21: استمرار الجنسية في المادة
قانون الدولي في وقد نجح معهد ال،  (Ann. CDI., 1958, Vol. II, Doc. A/CN.4/111, Op. cit, p. 61)القانون الدولي 

لية مُقدَّمة من قِبَل دولة ما بسبب ضرر الطابع الوطني لمطالبة دو"، المتعلّق بـ1965هذه القاعدة في قراره سنة  اعتماد
 .(Ann. IDI., Vol. 51, Session de Varsovie 1965, Op. cit. p. 138) "أصاب فرد ما

6 - Wyler, Op. cit., p. 228 et s. 
  .13.ابق، ص، مرجع س(A/CN.4/506/Add.1)دوغارد، استمرار الجنسية،   - 7
هل هو  عایير التي یمكن أخذها في تحدیده،ذلك بالنظر إلى المالتاریخ، و هذا الغموض الذي یكتنف" وایلر"لقد بيّن  - 8
 (Wyler, Op. cit., p. 53) ،"تاریخ وقوع الفعل، أم هو الوقت الذي أصاب فيه الضرر الفرد أو أحد رعایا الدولة المطالِبة"

بمقتضيات قاعدة  إلحاق الضرر آافيا للوفاء و هنا یثور سؤال فيما إذا آان إعلان النية في الحصول على الجنسية وقت - 9
  ).Wyler, Op. cit., p. 39 et s :إلىآذلك ارجع و  ،، مرجع سابقاستمرار الجنسيةدوغارد، ( ؟ الاستمرار

فهل هو تاریخ تأیيد المطالبة من قبَل الدولة، أم تاریخ مباشرة المفاوضات الدبلوماسية بشأن المطالبة، أم هو تاریخ تقدیم  - 10
أن آل هذه التواریخ " وایلر"المطالبة، أم هو تاریخ عرض المطالبة، أم تاریخ إصدار الحكم، أم تاریخ التسویة ؟، و یرى 

للتوسع في و  .Wyler, Op. cit., p. 75 – 80 المقصود في قاعدة استمرار الجنسية" اليوم الأخير"یمكن أن تأخذ معنى 
 .Briggs, Op. cit., p. 39 et s :رجع إلىمعاني آلٌ من هذه التواریخ المذآورة،  ا
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شكّك الكثيرون في الأدلة ذه القاعدة بمفهومها التقليدي، ولهذه الأسباب، اتسع مدّ المعارضة ضد هو  
قد ساهمت وشروط شديدة  ذلك بفرضة تتوخى الحذر في منْح جنسيتها وقدّمَة لتبريرها، فالدول الحديثالمُ

من : " في هذا الإطار يقول السيد دوغارد أنهرة في صرامة تطبيق هذه القيود، والتحديات الأمنية المعاص
غيرها إثبات مطالبة فعلية بالحماية المُضحك الافتراض أو حتى الإيحاء بأن الدول الصناعية القوية الأقدر من 

  . 1". الدبلوماسية سوف تمنح جنسيتها تحايلا لكي تشتري مطالبة
فعالية الحماية " الذي انتقد بشدة قاعدة الاستمرارية بمفهومها التقليدي، أنّ" وايلر"قد قال و  

   .2" ةالدبلوماسية ستزيد بشكل كبير جدّا إذا ما قمنا بتخليصها من قواعد الاستمراري
التقليدية ' اعدةـالق'لقد أدّت : " هو نفس الموقف الذي يشاطره فيه السيد دوغارد، عندما قالو

د قوق الفرـالم تحظى فيه حـد لها مكان في عـلم يعنسية المُبتغى منها، وـرارية الجـملقة باستـالمتع
ات ـالاعتراض نّإ: " يضيف قائلا ، و"نسية ـليس من السهل فيه تغيّر الجانون الدولي وـتراف في القـبالاع

اف، ـارها إلى الإنصـافتقيط بمضمونها وـالذي يح دم اليقينـصر في عـعلى قاعدة الاستمرارية لا تنح
رد هو ضرر ـق الفـبأن أيّ ضرر يلح" دوفاتيل"راض ـرية مع افتـاحية النظـفهي لا تتوافق من الن

ن ـولك" وليانون الدـاضعا للقـار الفرد خـو اعتبزايد نحـه المتـق الدولة نفسها، أو مع التوجـيلح
 لاستغناء عنها بلاعدة إلا أنه غير متحمّس لـانب السيد دوغارد على هذه القـجرغم هذه الاعتراضات من 

  .3" ادة تقييمهاـذه الأسباب فقد آن الأوان لإعـلهو"يرى أنه 
  

  :دبلوماسيةفي إطار الحماية ال" قاعدة الاستمرارية"إعادة صياغة  -3    
رار الجنسية على موقف لجنة القانون الدولي ـهة لقاعدة استمـديدة المُوَجـادات الشـلم تؤثر الانتق  

في هذا الاتجاه، اقترح السيد دوغارد مادة على لجنة القانون ا لأغراض الحماية الدبلوماسية، وبالتخلي عنه
إقامة نظام مَـرِنٍ يتوافق سسة من قيود الاستمرارية وية كمؤتسعى لتحرير الحماية الدبلوماس"الدولي رأى أنها 

ت بتلك ـتمَلة التي أوْحَـمع القانون الدولي المعاصر ويُراعي في ذات الوقت المخاوف من التجاوزات المُح
من مشاريع المواد  5: قد أفضت النقاشات المتعلقة بمشروع المادة المُقترحة إلى ما وَرَدَ في المادة، و4 "القاعدة

  : ا يليـالتي تنص على م، و2006المُقترَحَة بشأن موضوع الحماية الدبلوماسية في قراءته الثانية سنة 

                                                 
، وقد استشهد بالرأي 20، ص،23: ابق، الفقرة، مرجع س(A/CN.4/506/Add.1)دوغارد، استمرار الجنسية،  - 1

إنّ ما اُعتُبر دائمـا تبریر رئيسي : "... ، عندما قال"شـرآة برشلونة"في قضية " جيرالد فيتز ماوریس"المنفرد للقـاضي 
ألا وهو الحاجة إلى الحيلولة دون التجـاوزات التي قد تنجم عن ) بل أحيـانا أصلها ومصدرهـا(عدة الاستمراریة لتطبيق قا

إمكـانية إحـالة المطـالبـات بالمقـابل إلى مواطني دول بوسـع حكوماتها أن تفرض قبولها من جـانب الدولة المدعى عليها، قد 
   (.Affaire Barcelona Traction, Op. cit., p. 101 et s)". فَـقَـدَ صلاحيته إلى حدّ آبير

2 - Wyler, Op. cit., p. 262 et s. 
  .على التوالي 17، 21. ، ص18و  28: فس المرجع، الفقرتينن -3
  .21. ، ص24: ، الفقرةفس المرجعن -4
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يحـق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان من رعايا تلك الدولة  -1"
فترَض تحقق ويُ حتى تاريخ تقديم المطالبة رسمياً،ة ابتداءً من تاريخ حدوث الضرر وبصورة مستمر

  .الاستمرارية إذا كانت تلك الجنسية قائمة في كلا التاريخين
، يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق 1: ع عـدم الإخلال بالفقرةـم  - 2

يكن من رعاياها في تاريخ  لكنه لم تاريخ تقديم المطالبة رسمياً وبشخص يكون من رعاياها في
يكون قد افتقد  يكون هذا الشخص من رعايا دولة سَلَف أوحدوث الضرر، شريطة أن 

صل بتقديم المطالبة، جنسية الدولة الأولى بطريقة لا اكتسب، لسبب لا يتّجنسيته السابقة و
 .انون الدوليـتتعارض مع الق

وز لدولة الجنسية الحالية أن تمارس الحماية الدبلوماسية، فيما يخص شخصاً ما، ضد ـلا يج  - 3
ة سابقة لذلك الشخص فيما يتعلق بضرر يكون قد حدث عندما كان ذلك دولة جنسي

 .لم يكن من رعايا دولة الجنسية الحاليةمن رعايا دولة الجنسية السابقة والشخص 
لا يحـق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكتسب، بعد تاريخ تقديم   - 4

 .1." البةـها المطتُقدَّم ضدّ المطالبة الرسمية، جنسية الدولة التي لم
ويبدو من خلال نص مشروع هذه المادة، أن اللجنة قد احتفظت ببعض الأجزاء المتعلقة بالمفهوم 

يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتصل "، عندما أكّدت أنه 1: التقليدي لهذه القاعدة، في الفقرة
لكن ليس في المادة السابقة ، و"تاريخ تقديم المطالبة رسمياً فين من رعاياها وقت حدوث الضرر وبشخص كا

لمُطالِبة بين هذين التاريخين، ر أن يحتفظ بجنسية الدولة اتضرّأيّ إشارة واضحة فيما إذا كان يجب على الفرد المُ
رورة بهذه الصياغة تكون اللجنة قد تبنت رأي معهد القانون الدولي في هذه المسألة، بحيث لم يحسم في ضو

ه نادراً ما تُطرَح هذ"، أنه " Briggs" في هذا الصدد يرىتاريخ الضرر وتقديم المطالبة، واستمرار الجنسية بين 
  2". عتبَر دليلا على الاستمراريةفإن إثبات الجنسية في كلا التاريخين يُ"لذا ، و"المسألة عمليا على المحاكم

عدة الاستمرارية بحسب مشروع المادة السابقة، فقد وبالنسبة للاشتراط الزمني الأول لبدء مفعول قا
الرأي الشائع في هذه  بهذه العبارة تكون اللجنة قد تبنت، و"ريخ حدوث الضررتا"اختارت اللجنة عبارة 

ليس هناك صعوبات كبيرة بخصوص تاريخ بدء جنسية : "أنه" شابي"يقول الأستاذ  ،في هذا الصددالمسألة، و
املا لجنسية الدولة المُطالِبة في ـر حالفقه على ضرورة أن يكون الفرد المتضرّالقضاء و طالِب، إذْ يُجمِعالمُ

  .3" تاريخ حدوث الضرر أو الفعل غير المشروع

                                                 
الوثيقة (، 3، 2. ابق، صمرجع س ،) A/CN.4/L.684: (، وثيقة رقم2006: ، سنة58: لجنة القانون الدولي، الدورة - 1
  ).من هذه المذآرة 190. ص حققة في الملرفَمُ

2 - Briggs, Op. cit., p. 73. 
3 - Chappez, Op. cit., p. 18. 
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لكن الصعوبة تكـمن في الطرف الثاني من المدة أي التاريخ الذي تعتبَر فيه الجنسية مستمِرة لغايته، و
تحديده وفقا لما رأيناه ريخ نظرا للمعايير المختلفة المُستعمَلَة في وهذا راجع للغموض الذي يكتنف هذا التا

للإشارة إلى اليوم الأخير " تاريخ تقديم المطالبة"في هذا الإطار، فقد اختارت اللجنة استعمال عبارة سابقا، و
ا في المعاهدات الأكثر شيوع"نه المطلوب مراعاته في قاعدة الاستمرار لأغـراض الحماية الدبلوماسية، نظرا لكو

  .1، بحسب تقدير اللجنة "الفقهالقرارات القضائية وو
غاية  رارية إلىـراط الاستمـون اللجنة قد رفضت الآراء التي تذهب لاشتـذا الموقف، تكـبهو

رعايا الدول ات بين الدول وـولي لتسوية التراعهو التاريخ الذي تبناه المركز الد، و"اريخ تسوية المطالبةـت"
ـاعدة هذه الق هذا لأنّ، و2 2003سنة " ع لوين ضد الولايات المتحدة الأمريكيةمّـمج"ى في قضية رـالأخ

اريخ ديم المطالبة وتاريخ تقل بين تص، بحيث يمكن أن يف"تعارضٌ مع مصالح الفرد المُتضرر"ها يمكن أن ينجم عن
س ته عن طريق الزواج أو التجنّمن المجحف معاقبة الفرد لتغير جنسي"قد يكون ، و"ةسنوات عدّ"التسوية 

  4.رعايةً لمصالح الفرد المضرور" لهذا فضّلت اللجنة تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، و3"خلال هذه الفترة 
، فقد عمدت للتخلص من كل ما من بتَغى من قاعدة الاستمراريةللحصول على المُ حرصا من اللجنةو
  .، من مشروع المادة السابقة4 ،3، 2: ناءات لها في الفقراتبوضع استثيحول دون فعالية تطبيقها،  شأنه أن

  .اد الأحكام المناسبةـإيجخاصة لجنسية الأفراد تستلزم حالات ولكن، بجانب هذا، هناك 
  

  :اسيةـاية الدبلومــة للحماصّـالات خـح: ثالثا
، واقعًا دوليا يثير اللاجئينتا ازدواج الجنسية أو تعدّدها، وكذا حالة عديمي الجنسية وتُعتبَر ظاهر

  :سنتناول كل واحدة على حدىارسة الحماية الدبلوماسية، وـص مممصاعب بخصو
                                                 

  .31. ص مرجع سابق، ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: نة القانون الدولي، الدورةلج تقریر - 1
2 - Loewen Group INC v. USA., 2003, ICSID Reports, Vol. 7, 2005, para. 225. (Voir: 
www.worldbank.org/icsid ). 

ة المطلوبة وقت نشوء یحتج بأنه آان یحمل الجنسي )Loewen Group INC(إن المدعي : "على ما یلي 225: تنص الفقرةو
المستفيد من  –ون الطرف الحقيقي الراهن المعني ـنه لا تترتب أیة آثار على آ، ولهذا فإالمطالبة، وقبل تقدیم المطالبة

  التـاریخية والراهنة على السـواء، وابق الدوليةـادا إلى السـة استنذه الحجّـذ بهـدم الأخْـن عیتعيّمواطنا أمریكيا، و -ـالبةالمط
هو ما الذيُ أنشئت على إثره المطالبة وية مستمرة من تاریخ الحدث وبلغة القانون الدولي یتعيّن أن یكون هناك هویة وطن 

" هو ما یُطلق عليه تاریخ اشتراط استمرار الجنسية لغایته، وحتى تاریخ تسویة المطالبةیُطلق عليه تاریخ وقوع الضرر، 
  ).   ، الخط الموضوع تحت الجملة مضافالترجمة غير رسمية: ملاحظة(

  .32. ، صمرجع سابق ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006سنة  ،58: الدولي، الدورة تقریر لجنة القانون - 3
ولكن یبدو أن مواقف البلدان متباینة إزّاء الاختيار، فإنْ آانت بلدان الشمال الأوربي وعلى لسان النرویج قد أبدت  -  4

من غير الواضح ما إذا آانت قضية : "ا رأت أنهاءه عندمموافقتها لموقف اللجنة، فإنّ هولندا قد ساورتها بعض الشكوك إزّ
Loewen فيما آانت الولایات المتحدة الأمریكية مِن أشدّ المُنتَقدِین لهذا الموقف، "تعكس حقيقة القانون على ما هو عليه ،

من "الاستمرار ، ولذا فهي تقترح تعدیل الاشتراطات الزمنية لقاعدة "لا یعكس القانون الدولي بصورة آافية"فبحسبها فإنه 
، "مجمّع لوین"، وقد ذآّرت الولایات المتحدة الأمریكية بحكم قضية "تاریخ وقوع الضرر إلى غایة تاریخ البتّ في المطالبة

التعليقات والملاحظات (وبالتالي قاعدة واضحة من قواعد القانون الدولي العرفي،" یعكس ممارسات الدول"الذي تراه أنه 
  .).26 – 21. ص ،A/CN.4/561: ، وثيقة رقم2006: ، سنة58: لجنة القانون الدولي، الدورة الواردة من الحكومات،
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  :دّدهاـنسية أو تعـالة ازدواج الجـح: أوّلا
تثير ظاهرة ازدواج الجنسية أو تعدّدها صعوبات في تحديد أيّ دول الجنسية التي لها حق ممارسة الحماية 

الاحتمالات الواردة في حالة في آنٍ واحد، و تعتبره دولتين أو أكثر من رعاياها الدبلوماسية لفائدة الفرد الذي
  :ازدواج الجنسية أو تعدّدها متعددة، ويمكن إيجاد الحالات التالية التي تقتضي كلٌّ منها حلاّ معينا

  
  فيـزدوجَة أو المُتعدِّدة الجنسية المـالة اية الدبلوماسية في حـالحم -1
  ص ـالشخ نسية هذاـرى ليست من دول جـة أخـهة دولـواجـم                   

  :ايةـمول بالحمـالمش                   
التساؤل يكمن هنا، في كيفية تحديد الدولة التي تمارس الحماية الدبلوماسية علماً أن الحق في الحماية و  

شخص من رعاياها في آنٍ واحدة، فلمن متساوٍ بين الدول المعنية في هذه الحالة نظرا لكونها تعتبر ذات ال
  بعبارة أخرى، هل تنطبق قاعدة الجنسية الفعلية أو الغالبة في هذه الحالة ؟ستكون الأولوية هنا، و

محاولات التدوين لا أغلب قرارات التحكيم، و"دولي أن في دراستها لهذه النقطة، رأت لجنة القانون ال
، 2في بعض القضايا التحكيمية الدولية لاًّـهذا المعيار قد شكّل ح ، بالرغم من أن1"تقتضي توافر هذه الشرط

استنادا لهذا الأساس، لم تشترط اللجنة صلة الجنسية الفعلية في الحلّ الذي اقترحته لمعالجة هذه الحالة، في و
دّد ـزدوج الجنسية أو متعـاياها شخص مـوز لأيّ دولة يكون رعـيج: "، الذي ينص6: مشروع المادة

ون هذا ـة لا يكـق بذلك الشخص ضد دولـاية الدبلوماسية فيما يتعلـارس الحمـنسية أن تمالج
  .يكون هذا الحلّ واضحاً و متماشيًا مع المنطق، و"اياهاـالشخص من رع

هل بإمكان دولتيْ أو دول الجنسية أن تمارس حماية مُشترَكة : مفادهسؤال يثير نفسه، و كولكن هنا  
من حيث المبدأ : "في هذا الصدد رأت اللجنة أنهعتبر من رعايا كل هذه الدول ؟، والذي ي لفائدة أحد الأفراد

، عندما نصت 2:فقرة 6: هذا ما أقرّته في مشروع المادة، و"كةلا يوجد سبب يمنع ممارسة هذه الحماية المشتر
دبلوماسية فيما يتصل يجوز أن تشترك دولة أو أكثر من دول الجنسية في ممارسة الحماية ال: "على ما يلي

، إذْ لا يمكن للدولة المدعى عليها الاعتراض على هذه المطالبة "بشخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية
لكن ثمة صعوبات ميدانية قد طالبات منفصلة عن بعضها البعض، والمشتركة، على عكس فيما إذا كانت هذه الم

لتين أو الدول المطالِبة بخصوص بعض المسائل المتعلقة يستعصي معالجتها فيما إذا حصل اختلاف بين الدو
  ، فهل القرارات التي تتخذها إحدى الدول المشارِكة في المطالبة تُعتَبر ملزمة لنظيرتها الأخرى ؟  3بالمطالبة 

                                                 
، 36- 35.مرجع سابق، ص ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: انون الدولي، الدورةـنة القلج تقریر - 1

. ص ، مرجع سابق، (A/CN.4/506) ل،التقریر الأو: ویضرب السيد دوغارد أمثلة عدیدة التي تؤیّد هذا الاستنتاج، في
59 – 61.  

2- Briggs, Op. cit., p. 162.  
  .36. ، صمرجع سابق ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006سنة  ،58: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة - 3
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  الة الجنسية المزدوجة في مواجهة ـاية الدبلوماسية في حـالحم -2         
           :نسيةـالجدول  نـم دولة                   

لا يمكن لدولة ممارسة الحماية "، بحيث ألة واضحاًـلقد كان الموقف التقليدي من هذه المس  
قد كان هذا هو الرأي ، و1 ائدة أحد رعاياها ضد دولة يحمل هذا الشخص جنسيتها أيضاـالدبلوماسية لف
  .3اثلا فيما بعد ـقد سَلَكت مشاريع تدوين القانون الدولي نهجا ممو ،2 السائد عموما

اك ـهن ألة، اكتشف أنّـقة بهذه المسلّـتعايا المُـرضه لمعظم القضـارد بعد عـغير أنّ السيد دوغ  
ائدة مواطن ضد ـالبة رفع دعوى لفـنسية الفعلية أو الغـر، وهو أنه يجوز لدولة الجـف آخـتأييدا لموق

في تقريره التمهيدي الذي رفعه لمعهد القانون " يغسبر"اج الذي توصل إليه ـ، وهو نفس الاستنت4دولة الجنسية
  .5 1965الدولي سنة 

ـة بين إيطاليا كمة التحكيم المشتركـال الحماية الدبلوماسية، طبّقت هذا الرأي محـوفي مج  
المبدأ القائم "قد أعلنت في هذا الإطار أن ، و1955سنة  (Mergré)"  ماغري"دة في قضية ـالولايات المتحو

ساواة السيادية بين الدول الذي يمنع الحماية الدبلوماسية في حالة ازدواج الجنسية، يجب أن يُلَيَّن أمام على الم
الة ـن في حـيَّلَلكن يجب ألا يُبة، وطالِة هي جنسية الدولة المُمبدأ الجنسية الفعلية، حيثما تكون هذه الجنسي

ارا ـل معيـام ويمكن أن يشكّـمسلّمٌ به بوجه ع المبدأ الأول، هو مبدأ لَبَة، لأنّـذه الغـعدم ثبوت ه
   .6"للتطبيق العملي لإزالة أيّ غموض ممكن

 يرى السيد دوغارد أنّو ،7كيم الإيرانية الأمريكية ـا في هيئة التحـديثا، لَقِيَ هذا الرأي تطبيقـحو
   .تأييـد واسعٍ من قِبَل الفقهـاءلّ ـهذه القاعدة كانت مح

، بشأن الحماية الدبلوماسية الذي اعتمدته اللجنة في 7: لجنة في مشروع المادةنتيجة لذلك ذكرت الو
اسية فيما يتعلق بشخص ما ـاية الدبلومـارس الحمـلا يجوز لدولة الجنسية أن تم: "قراءته الثانية، ما يلي

البة في ـضدّ دولةٍ يكون هذا الشخص من رعاياها أيضا ما لم تكن جنسية الدولة الأولى هي الجنسية الغ
  .8 "واءـعلى الس اًـالبة رسميـديم المطـاريخ تقـفي توع الضرر وـاريخ وقـت

                                                 
1 - Briggs, Op. cit., p. 151 et s. 

ضد دولة أنّ امتناع ممارسة الدولة لحمایة رعایاها دولية محكمة العدل الرأت  "رالتعویض عن الأضرا"ضية ق و في - 2
   ).(AC. Du 11 avril 1949, Rec. CIJ., 1949, p. 186، "الممارسة العادیة في القانون الدولي"عبّر عن یالجنسية 

ل ما بسبب مها دوقرار معهد القانون الدولي المتعلق بالطابع الوطني للمطالبة التي تقد"من ) أ( 4: و خاصة في المادة - 3
  )..Ann. IDI., Vol. 51, Session de Varsovie 1965, Op. cit. p. 138( 1965، سنة "ضرر لحق بأحد الأفراد

  .49 – 47. ، ص135إلى  128: ، مرجع سابق، الفقرات من (A/CN.4/506) التقریر الأول،د، دوغار  - 4
5 - Briggs, Op. cit.p. 155 et s. 

. مرجع سابق، ص ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: انون الدولي، الدورةـنة القلج یرتقر: مذآور في -  6
  Briggs, Op. cit., p. 168: في هذا المجال، انظر" بریغس"، وآما یستشهد بهذه القضية 38

. ، ص145: ، الفقرةجعنفس المر،  (A/CN.4/506)، لالتقریر الأو:یورد السيد دوغارد عدة قضایا في هذا المجال في - 7
52 ،53.  

 .190.ص: الملحق المُدرَج في آخـر هذه المذآّـرة ارجع إلى - 8
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لا "عبارة يبدو من صياغة المادة أن اللجنة ركّزت على إبراز الاستثناء من القاعدة التقليدية باستعمالها و
الة عدم توافر الجنسية بهذا تكون اللجنة قد أبقت على صلاحية الرأي التقليدي في ح، و..."مالم ... يجوز 

  1. الغالبة أو استعصاء إثباتها
  

  :       اية الدبلوماسية لغير المواطنينـالحم: ثانيا     
تقضي القاعدة العامة على أنّه لا يمكن للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية إلاّ لمصلحة مواطنيها، غير   

منَح الحماية الدبلوماسية لفائدة غير المواطنين، والمقصود هنا بحيث يمكن أن تُ 2أنه توجد استثناءات لهذا المبدأ، 
بسبب الوضع القانوني لهذه الفئات، فإنه من اللاجئين، واص عديمي الجنسية، والأشخ: بشكل خاص هم

  .الصعب أن تقبل دولة ما منْح حمايتها لها
ق إقرار معاهدات خاصة رغم أن القانون الدولي قد أبدى اهتمامه بهذه الفئات الخـاصة عن طـريو

لبذل عناية ، إلاّ أنها لم تتعرّض أيٌّ منها لمسألة الحماية الدبلوماسية، الشيء الذي أدى بلجنة القانون الدولي 3بها
  .4" عديمي الجنسيةو الحماية الدبلوماسية للاجئين ولنح"هذا ما يُنْبِئُ باتجاهٍ خاصة لهذه المسألة، و

  
  :5 نسيةـديمي الجـعالحماية الدبلوماسية ل -1  

تزداد إشكالية هذه الطائفة تعقيداً في مجال الحماية الدبلوماسية، لأنّ القاعدة العامة المُطبَقة في هذا  
شـركة ديكسون "، في قضية 1931المجال هو ما أكّدت لجنة المطـالبات المشتركة المكسيكية الأمريكية سنة 

، عندما (Dickson car wheel Company v. United Mexican States)" لعجلات السيارات
بالتالي ليس لأيّ ا ضررا بفرد لا يحمل جنسية له، والدولة لا ترتكب مخالفةً دولية عند إلحاقه" أنّ : ذكرت

قد لَقِيَت هذه القاعدة ، و6" دولة سلطة التدخل أو تقديم شكوى لمصلحته، سواء قبل وقوع الضرر أم بعده
  . 8، أو من طرف الفقهاء 7) الدولية أو المحلية(ف الجهات القضائية تأييدا واسعا، سواء من طر

                                                 
  .40. مرجع سابق، ص ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: انون الدولي، الدورةـنة القلج تقریر -  1

2 - Jean-François Flauss, « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection 
diplomatique ? », Op. cit.,pp. 44,  45 . 

جانفي  31، والبروتوآولات المُلحَقة بها الصادرة في 6119جویلية 28: رآز اللاجئين، بتاریخاتفاقية جنيف المُتعلّقة بم - 3
1967(UNTS., Vol. 989, p. 175, En.) متعلقة بالمرآز القانوني ، ال1954سبتمبر  28، اتفاقية نيویورك بتاریخ

 30الاتفاقية المُتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية الصادرة في ، و (.UNTS., T. 360, p. 131, Fr)لعدیمي الجنسية 
  . ( .UNTS., Vol. 189, p. 150, En) 1961أوت 

4 - Jean-François Flauss, Ibid. p. 45 et s. 
الشخص عدیم الجنسية هو : "لمتعلقة بمرآز الأشخاص عدیمي الجنسية على ما یليتنص المادة الأولى من الاتفاقية ا - 5

  ".الشخص الذي لا تعتبره أيّ دولة مواطنا فيها بمقتضى تشریعها
  .62. ، ص175: فقرة، مرجع سابق، ال (A/CN.4/506)، لالأو دوغارد، التقریر: نقلا عن  -  6
   .Chappez, Op. cit., p. 16  :لصدد، ارجع إلىأمثلة في هذا ا" شابي"یقدّم الأستاذ  و -  7

8 - D. Carreau, Droit International, Pédone, 5ème éd. 1997, p. 447. 
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عند عرضها لهذه المسألة، اتخذت موقفا منحرفا عن هذه القاعدة غير أن لجنة القانون الدولي و
 الإطار مهمتها في مجفي بشأن هذه الفئة، و" دولي المعاصرلم تعد تعبّر بدقة عن موقف القانون ال"التقليدية، التي 

من مشاريع المواد التي أعدتها بشأن موضوع الحماية  8: التطوير التدريجي للقانون، تبنّت اللجنة مشروع المادة
يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق : " التي تنص ما يليالدبلوماسية في فقرتها الأولى، و

البة رسميا، يقيم في تاريخ تقديم المطالضرر و ذلك الشخص في تاريخ وقوعبشخصٍ عديم الجنسية إذا كان 
  .1" اعتيادية في تلك الدولةبصفة قانونية و

للجنة شرط دَلاً من رباط الجنسية الضروري لتوفير الحماية الدبلوماسية في الحالة العادية، اشترطت اوب
باط الجنسية منية المفروضة في رذلك بنفس القيود الزفي آنٍ واحد، و" قامة الاعتياديةالإ"و" الإقامة القانونية"
  ). تاريخ تقديم المطالبة رسمياًتاريخ وقوع الضرر و(

ذلك بالنظر إلى الخلاف الذي ساد بين اولة جريئة من قِبَل اللجنة، وفي الحقيقة، تُعتَبَر هذه المحو
ل الدول لتوسيع أعضائها بخصوص صياغة قاعدة من هذا القبيل، بحيث أبدى البعض منهم قلقهم إزّاء عدم تقبُّ

   2.نطاق الحماية الدبلوماسية ليشمل هذه الفئة
  

  :                        ئينـاسية للاجـاية الدبلومـالحم -2  
هي غير كافية و"المكفولة لها تبقى  الحماية أنّ غم أنّ فئة اللاجئين تتمتع باتفاقية دولية تخصها، إلاّر  

يقع في النقصان من "إذْ  ،الحماية للاجئين هي إشكالية مُعقَّدة في أساسهاتقديم  في الواقع، فإنّ، و3" دودةـمح
، "، أو أنهم راغبون عنهاغير القادرين على الاستفادة من حماية"، فاللاجئون هم الأشخاص "يطلب الزيادة

ا وَجَبَ معالجة لذ، و)2/ أ : الأولى: المادة(بمركز اللاجئين،  هذا بحسب المعايير التي حدّدتها الاتفاقية المتعلقةو
هل يمكن للدولة المُستقبِلة أن تمارس الحماية الدبلوماسية لفائدة اللاجئين : التساؤل المطروح هنا الأمر بعناية، و

 الدول الأخرى بما فيها دولة جنسيتهم الأصلية التي هجروا منها ؟ الذين يقيمون على أراضيها، ضدّ
وع تجيب بنعم على هذا التساؤل، سة العملية أيّ سوابق من هذا النفي الواقع، فإنه لا توجد في الممارو  

يرى ، و4 "هناك الكثير من الفقهاء الذين يؤيّدون توسيع اختصاص الحماية الدبلوماسية للدولة المُستقبِلة"لكن و
  .5للاجئينمِحَن اشأنه أن يحـلّ العديد من مشاكل وة بهذا الخصوص، من ي قاعدة عامّتبنّ أنّ" فلوس"الأستاذ 
من مشاريع المواد التي اعتمدتها في قراءتها  8 :قد سارت لجنة القانون الدولي في هذا الاتجاه، في المادةو  

  :  ا يليـالتي تنص على م، و 2006الثانية سنة 
                                                 

  .190.مرجع سابق، والمدرجة ملحق هذه المذآرة، ص ، )A/ CN.4/L.684: (وثيقة رقم -  1
الوثائق ، 2000: ة، سن51: ة القانون الدولي، الدورةتقریر لحن: ارجع إلى مناقشات اللجنة المُتعلقة بهذه المسألة في -  2

  .168 -167. ، مرجع سابق، ص(A/55/10) 10: ، الملحق رقم55: الرسمية للجمعية العامة، الدورة
  .62. ، ص177 -176: ، مرجع سابق، الفقرات (A/CN.4/506)، لالتقریر الأودوغارد،  - 3

4 - Jean-François Flauss, Op. cit. p. 46.   
5 - Ibid., p. 46. 
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يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص تعترف به  - 2 ..: .8: المادة "  
في تاريخ تقديم الشخص في تاريخ وقوع الضرر وفقا للمعايير المقبولة دوليا، إذا كان هذا الدول كلاجئ، و

  .اعتيادية في تلك الدولطالبة رسميا يقيم بصفة قانونية والم
فيما يتعلق بضرر ناجم عن فعل غير مشروع دوليا  2لا تنطبق الفقرة  -3                            
           .       1."ل اللاجئ جنسيتهاارتكبته الدولة التي يحم

) بالمفهوم الدولي(وبهذا تمنح هذه المادة الدولة المضيفة إمكانية ممارسة الحماية الدبلوماسية للاجئين   
، بشرط أن يكون الضرر قد حدث بعد أن )الإقامة بصفة اعتيادية في إقليمها(استنادا إلى رابطةٍ فعليةِ معها 

  .نونية في هذه الدولةيكون مُقيماً بصفة قا
الدولة الأصلية للشخص  أنّ الحماية الدبلوماسية المنشودة لا يمكن أن تُمَارَس ضد 3 :توضح الفقرةو  

هذا أمرٌ مفهوم ضمن منطق الحماية الدبلوماسية بشكل عام، بحيث أن حالة اللاجئ هي استثناء اللاجئ، و
ت زة الأساسية لممارسة الحماية الدبلوماسية، كما أضافيخرج عن القاعدة التي مفادها أن الجنسية هي الركي

أن السماح بممارسة هذه الحماية في هذه الحالات "بحيث " سياسية"هو ذو طبيعة اللجنة سبباً آخر لهذا المنع، و
في حالة ما إذا كان اللاجئ هجر من بلده ، خاصة "راعيه للتراعات الدوليةمن شأنه أن يفتح الباب على مص

  .2 هبسبب المعاملة التي يتلقاها فيالأصلي 
    

        :            فنـم السُقُـاية الدبلوماسية لأطـالحم: ثالثاً  
التي تتمثّل أساسا في ممارسات الولايات و تميل الممارسات الدولية التقليدية في مجال قانون البحار  

عملون ضمن طواقم السفن الأمريكية من المتحدة الأمريكية إلى تأكيد حق حماية البحّارة الأجانب الذين ي
متى عمل البحّارة على متن سفينة ما فإن الجنسية الوحيدة "ذلك لأنه أمريكا أثناء تأديتهم للخدمة، و طرف

، غير أنّ هذه الممارسات كانت محلّ شك في أن تصلح دليلا على إثبات 3" السائدة هي جنسية دولة العَلَم
شأن، بحيث اعترفت الولايات المتحدة نفسها عن طريق رسالة موجهة للجنة قاعدة دولية عرفية في هذا ال

، تجعل من "وطئة ظروف تاريخية معينة"، أن تلك الممارسات كانت ناشئة تحت 2003القانون الدولي في سنة 
  .4 "مُنتَظَمَةلم تكـن ممـارسات ثـابتة و"أنها تطبيقها بصدد جنسية المطالبات محلّ شكٍّ، بالإضافة إلى 

                                                 
  .مرجع سابق، و المنشورة في الملاحق المرفقة بهذا البحث ، )A/ CN.4/L.684: (وثيقة رقم  - 1
  .43.مرجع سابق، ص ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: انون الدولي، الدورةـنة القلج تقریر - - 2
: قریره الخامس عن الحمایة الدبلوماسية، لجنة القانون الدولي، الدورةارجع إلى الأمثلة التي یسوقها السيد دوغارد في ت -  3

، 45: فقرةال،  A/CN.4/ 538: ، وثيقة رقم59: ية العامة للأمم المتحدة، الدورة، الوثائق الرسمية للجمع2004: ، سنة56
   .،ع،  و ما یليها29. ص

  .31. ، ص46: الفقرةنفس المرجع، : ارجع إلى للاطلاع على تبریر الولایات المتحدة في هذه الممارسة،  -  4
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ية بتقديم الحماية الدبلوماس ير حاسمة فيما يتعلّقبالعودة إلى قرارات التحكيم الدولية فإنّنا نجدها غو  
  1."تميل إلى تأييد هذا الحق لا إلى رفضه"لكن يرى السيد دوغارد أنها للبحّارة من غير المواطنين، و

، لا تكفل الحماية الكافية لأطقم 2 1982لسنة " اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"قد اتضّح أن و   
لا تشمل جميع الحـالات التي تتعرض "من الاتفاقية المذكورة  292: السفن في جميع الحالات، بحيث أن المادة

بالتالي ، و3 "فيها أطقم السُـفُن للضرر نتيجة عمل غير مشروع دوليا، بل لا تشمل حتى معظم تلك الحالات
  .مـاية الدبلوماسيةفهي لا تُشكّل بديلا للح

هذا ما رمت إليه في ماية هذه الفئة في إطار أوسع، ولهذه الأسباب سعت اللجنة لإيجاد آلية لحو
، 2006من مشاريع المواد التي أعدتها بخصوص الحماية الدبلوماسية في قراءتها الثانية لسنة  18: مشروع المادة

اقم السفينة في ـراد طـنسية أفـق دولة جـثر حلا يتأ: اية أطقم السفنـحم: "التي تنص على ما يلي
ابة عن ـاس الجبْر بالنيـنسية السفينة في التمـق دولة جـالحهم بحـاية الدبلوماسية لصـارسة الحمـمم
اء رّاقم، بغضّ النظر عن جنسيتهم، عندما يصيبهم ضرر أثناء وقوع ضررٍ للسفينة جـراد ذلك الطـأف

  ". اًـفعل غير مشروع دولي
ارسة ـاقم في ممـراد الطـنسية أفـق الدولة أو دول جـد هذا المشروع على حـحين يؤكّفي و

دولة ( اًـنسية السفينة أيضـائدتهم، فإنه في ذات الوقت يسلّم بحق دولة جـاية الدبلوماسية لفـالحم
ررٍ ـول ضاء نزـرر أثنـنسيتهم عندما يصيبهم الضـر عن جـاس جبْر الضرر بغضّ النظـفي التم) لَمـالعَ

ال ـادة إلى إعمـنة في مشروع هذه المـقد عملت اللجـاً، ورّاء عمل غير مشروع دوليـبالسفينة ج
هي لم تفصل في منح الأولوية لأيٍّ من قـانون الدولي لأطْقُم السُفُن، ورها الـاية يمكن أن يوفّـأقصى حم"
  .4" اتين الوسيلتينـه

دولة جنسية السفينة في هذه الحالة هو ليس من قبيل الحماية  حق ، على أنّهناغير أنه وَجَبَ التأكيد 
لِذا فهو لا يؤثر في حق دولة جنسية الطاقم في ممارسة الحماية لا يعتمد على رابطة الجنسية، و الدبلوماسية، لأنه

عن "ض الدبلوماسية لفـائدتهم، التي تبقى تحتفظ بحقها في تفعيل مطالبة دولية باستعمال هذه الآلية للتعوي
  .5رينرّـتضعدم الحصول على جبْرٍ مناسب لرعاياها المُالتي أصابت رعاياها في حالة " الأضرار الخاصة

                                                 
فقد قضى مُحّكم القضية بأنه  (McCready)) الولایات المتحدة الأمریكية ضد المكسيك" (ماآریدي"مُستشهِداً بقضية  - 1
خدمتهم یحق للبحّارة الذین یعملون على سُفُن الأسطول البحري أو التجاري تحت عَلَمٍ غير عَلَمِهم أن یحصوا طول فترة "

التي نشأت نتيجةٍ ) آندا ضد الولایات المتحدة الأمریكية( "I’m alone"في قضية ، و"یة العَلَم الذي یعملون تحتهعلى حما
لإغراق سفينة آندیة من طرف حُرّاس السواحل الأمریكية، فقامت آندا بتقدیم دعوى ضدّ الولایات المتحدة للمطالَبة 

دوغارد، التقریر الخامس، وثيقة ( الطاقم من غير رعایاها، فتحصلت على ذلك بنجاح بتعویضٍ نيابةً عن ثلاث من أفراد
  )..32. ، ص48: الفقرة ،سابق مرجع ، A/CN.4/ 538: رقم

2 - In : http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf 
  .40 – 36. ، ص67إلى  57من : ، الفقراتمرجع سابق ، التقریر الخامسدوغارد، -  3
 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: تقریر لجنة القـانون الدولي، الدورة: في 18: اُنظر التعليق على مشروع المادة  - 4
)A/61/10(79 – 77.، مرجع سابق، ص.  

5 - Luigi Condorelli, Op. cit. p. 26. 
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ويبدو واضحاً أنّ حُكْم مشروع المادة السابقة جاء مُتّفقاً مع قرار المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن 
س التعويض لصالح أفراد الطاقم ولو كانوا غير الذي أيّدت فيه حق دولة العَلَم في التما، و1" سايغا"قضية 

 ،كل ما عليها، وكل شخص معين أو مُهتَمّ بعملياتهاإن السفينة و: "بحيث ذكرت ما يليمُتمَتّعين بجنسيتها، 
قد اعترضت ، و"يُعَامَلون ككيان مرتبط بدولة العَلَم، أما جنسيات هؤلاء الأشخاص فهو أمر لا يُعـتَدُّ به

ة عن أشخاص بالنياب" سانت فنسنت"قبولية المطالبة كممارسة للحماية الدبلوماسية من طرف على م" غينيا"
ية شبيهة في معرض ردّها على هذا الاعتراض أشارت المحكمة إلى أن هذه الحماية هي حماليسوا من مواطنيها، و
لمحكمة في قرارها في أنّ السماح ، وقد نبّهت ا2لكنها مختلفة عنها، بغياب رابطة الجنسية بالحماية الدبلوماسية و

ذلك عندما يبرّره بخصوص تعدّد المطالبات و لدولة جنسية العَلَم بالتماس تعويض لصالح أفراد الطاقم له ما
الطابع المؤقت لتشكيل أطُقُم السفن فضلا عن تعدّد جنسيات أفرادها، فإذا اضطرّ كل شخص "أشارت إلى أن 

، وفي "عن ذلك مشقة لا مُسَوِِّغ لها دولة التي يحمل جنسيتها فسيترتّبة من اللحق به ضرر إلى أن يلتمس الحماي
  . 3 بالتالي هذه المشقةادة السابقة كرّس هذه التعددية وفإن مشروع الم ،الحقيقة

لكن ماذا عن الأحكام المُتَعلّقة لحديث عن جنسية الشخص الطبيعي، وبهـذا نكون قد استنفدنا ا
  نـوي أو الاعتباري ؟بجنسـية الشخـص المع

  
  :اريةـاص الاعتبـرط الجنسية بالنسبة للأشخـش: الفـرع الثاني

كما في حالة الأشخاص -التي تُعبِّر أن للأشخاص الاعتبارية جنسية، و من المُسَلَّم به في عالمنا اليوم، 
اسية لصالح هذا النوع من ممارسة الحماية الدبلوم"عن رابطة قانونية اتجاه دولة معينة، ولِذا فإن  -الطبيعية

  4".الأشخاص يقوم على شرط الجنسية

                                                 
1 - TIDM, Affaire du navire « Saiga » (n°.2), (Saint-Vincent et Les-Grenadines c. Guinée), Arrêt du 1er 
Juillet 1999, In : www.itlos.org 
2 - Ibid,  para. 106 et 107. 

لقد قَصُر الحُكْم والبحث على طاقم السفينة دون الرآاب الموجدین على متنها، ویعود هذا إلى الفرق الواضح بين  -   3
 الفئتين، ففي حين أنّ علاقة الرآاب بالسفينة هي علاقة محدودة ومؤقتة بحيث یمكن أن یلتمسوا من دولهم الحمایة نيابةً

قانوني فرید، بحيث أنّهم خـاضعين مؤقتاً للولایة القضائية لدولة العَـلَم ولقوانينها عنهم، فإنّ  أفـراد الطاقم ینفردون بوضعٍ 
المواطن الذي ینجرّ عـنه التمتُّع بحمایتها، أمّا بخصوص أفـراد أطـقُم دولـة جنسية الطــائرات  ةومن ثمّة فهو یكتسب صفـ

سات للدول في هذا الشأن، ورغم تسجيل قضایا قليلة ورآابها، فيشير السيد دوغارد صعوبة القول بحمایتهم بغياب ممار
، أین قدّمت رابطة أُسَر الضحایا مطالبة ضد "النيجر UTA" ، وقضية شرآة )لوآاربي(شرآة بانام "ينة آقضية معّ

لممارسة الليبية لطلب التعویض بمساندة آلّ من الولایات المتحدة وفرنسا، إلاّ أن السيد دوغارد قد اعتبر هذه ا ةالجماهيری
  ".بأنها ليست من قبيل الحمایة الدبلوماسية، وإنّما هي مطالبات خاصة بتأیيدٍ من دول جنسية الطائرة و أغلبية الرآاب"

  ،"لمعـالجة هذه القضية" لم یحِـن الأوان بعد" وفيما یتعـلّق بأطقُم السُفـُـن والمرآّبـات الفضائية، فقد رأى السيد دوغارد أنه
: ارجع إلى". ( مة آذلك الخوض في هذه المرحلة في التطویر التدریجي للقانون المُتَعَلّق بهذه المسألةليس من الحك" و 

     .).  42 – 40. ، مرجع سابق، صA/CN.4/ 538: ، وثيقة رقمدوغارد، التقریر الخامس عن الحمایة الدبلوماسية
4 - Paul De Visscher, « La protection diplomatique des personnes morales », R.C.A.D.I., 1961, T. I, p. 
399, Voir aussi : Manuel Diez de Velasco, « La protection diplomatique des sociétés et des 
actionnaires », R.C.A.D.I, 1974, T.I, p. 87 et s., Chappez, Op. cit., p. 19.  
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الشريحة الكبرى من تركيبة هذا النوع من الأشخاص القانونية في مجال الحماية " الشركات"وتمثل  
توسّع اقتصاد السوق، فظلّ عصرنا الحالي، عصر العولمة والدبلوماسية، والاهتمام بالشركات أمر مفهوم في 

بفعل ) الشركات المتعددة الجنسيات(العالمي واتساع نطاق نشاط الشركات الاقتصادية الكبرى  دائرة الاقتصاد
كذا تعدّد أنواع هذه الشركات، وأهمّية دورها في الخريطة العالمية، تطور وسائل المواصلات الحديثة، وتأثير 

لبعض الدول بمصالح بعض شركاتها العاملة كلّها تبرّر هذا الاهتمام، ثمّ أنّ كثيراً ما ترتبط بعض المصالح الحيوية 
لسريع لدولة الجنسية في الخارج، ولِذا فإنّ أيّ ضررٍ يصيب هذه الشركات من شأنه أن يستوجب التدخّل ا

وع هذه الأشخاص لكن هذا الاهتمام بالشركات لا يعني إقصاء الأشخاص الاعتبارية الأخرى، فتنلحمايتها، و
من الصعب وضع  أحكامٍ لكل واحدة على حدى، غير أنّ ما ينطبق على  نشاطها يجعلمن حيث أهدافها و

كذلك لخاصة بكل نوع منها ولكن مع مراعاة الأحكام ابِقٌ على هاته الأشخاص الأخرى، والشركات هو منط
  . القوانين الخاصة التي تحكمها
سية المُطَبَّق فيها، شرط الجن مشاكل بخصوصلوماسية لفائدة الشركات صعوبات ووتُلاقي الحماية الدب

ذلك من حيث الدولة التي لها الحق في التدخّل لممارسة هذه الحماية، في ظلّ التمييز القائم بين جنسية الشركة و
ن يمتلكون الأغلبية في وجنسية المُسَاهمِين فيها إذا كانوا ينتمون إلى عدّة بلدان، لاسيما المساهمين الكِبار الذي

بشكلٍ كبيرٍ في عالمنا  المُنتَشِرَةفي الشركات المتعددة الجنسيات و الإشكالية تزداد صعوبةطبعا فإن هذه رأسمال، و
نشاطاتها عن طريق تأسيس " بمَوْضَعَة"ذلك عن طريق فروعها المُتَوَزِّعة في العديد من البلدان، التي تتميّز اليوم، و

وحدة "آنٍ واحدٍ بـ  المؤسسات تتميّز في لذا فإنّ هذهمّ في عدة دول تمتلك جنسيتها، وفروعٍ للشركة الأ
تتعقّد أكثر ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح هذه الشركات باختلاف ، و1" تعدّدية قانونيةاقتصادية، و

قد فشل معهد القانون الدولي في المصادقة على ، و2التشريعات الداخلية لكل دولة الذي يحكم الشركات 
  . 3" أوسلو"بـ  1977نوع من الشركات في دورته سنة الاقتراحات المتعلقة بهذا ال

أهمية خاصة في " الطاقةدودة لمُعدّات الجرّ الإنارة وبرشلونة المح"وفي هذا الإطار، تكتسي قضية 
حَمَلَة الأسهم، ولذا تُعَـدُّ أيّ محـاولة لدراسة هذا الموضوع مَنقُوصَة ضوع الحماية القانونية للشركات ومو
التي كانت أساسًا لجميع الاقتراحات التي لأحكام هذه القضية وللنقـاشـات التي أثـارتها، و ا لم تتطرّقإذ

  .أعـدّتها لجنة القـانون الدولي في هذه المسـألة
  

  : مـوقف محـكمة العـدل الدولية: أوّلا  
خلال  يمكن بحث موقف محكمة العدل الدولية في الموضوع المتعلق بالحماية الدبلوماسية للشركات من

  : (Electronica Secula) "إلكترونيكا سيكولا"، وكـذا من خلال قضية "قضية شركة برشلونة"
                                                 
1 - Chappez, Op. cit., p. 19. 
2 - M. B. Goldman, AIDI, Session d’Oslo, 1977, T. I, p. 266.  
3 - AIDI, Session d’Oslo, 1977, T. II, P. 243 et s.  
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  :الطاقةات الجرّ والإنارة وقضية شركة برشلونة المحدودة لمُعِدّ -1
، أين يوجد مقرّها الرئيسي، غير أنّه كانت لها 1911سنة ) تورونتو(هي شركة تأسّست في كَنَدَا   

أشخـاص (ة في إسبانيا، وبعد الحـرب العالمية الأولى استحوذ مسـاهمون بلجيكيون نشـاطات تجاري
نتيجةً لاجراءاتٍ اتخذتها السلطات الإسبانية أنّه ومن رأسمال الشركة، إلاّ   %88على حوالي ) طبيعية و اعتبارية

ليس ، و)ية المساهمينة الجنسية لأغلبدول(أصبحت الشركة على حـافة الانهيار، الشيء الذي أدى ببلجيكا 
لرفع دعوى ضد إسبانيا أمام محكمة العدل الدولية، طلبا للتعويض نيابةً عن ) دولة جنسية الشركة(كندا 

، وقد رفضت المحكمة الاعتراضات الأولية لأسبانيا على ممارسة بلجيكا للحماية 1مواطنيها المساهمين
  . 2داخلاً ضمن الوقائع الموضوعية للدعوى المرفوعة  اعتبرتهنيابة عن مواطنيها المساهمين، و الدبلوماسية

، أنّ الحق في الحماية 1970فيفري  5في الموضوع، فقد رأت المحكمة في قرارها الصادر في و  
التي لت بموجب قوانينها تلك الشركة ويعود إلى الدولة التي سُجِّ"الدبلوماسية فيما يتصل بضررٍ يلحق بشركة 

فيما يتعلّق ، و 3جنسية حَمَلَة الأسهم ) أو دول(ليس إلى دولة و، "ب الشركة المُسَجّليتواجد في إقليمها مكت
ايةً مباشرة لهـؤلاء المتعدّدة الأطراف تَكْفل حمالاستثمار الثنائية و بحَمَلَة الأسهم فقد رأت المحكمة أنّ معاهدات

أنّ جميع هذه  ،المحكمة أضافت مُستَدرِكَةً، غير أن الممارسات الدولية في هذه الشأن هذا ما بيّنتهالأشخاص، و
لا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال أن تصلح لِأَنْ تكون دليلاً اصة بِعَـيْنِها والممارسات هي تنطبق على حالات خ

  .4ابةً عنهم ممارسة الحماية الدبلوماسية نيعلى وجود قاعدة دولية عرفية تؤكّد حق دولة جنسية حملة الأسهم في
تبرير المحكمة لهذا القرار يستند إلى عدّة اعتبارات أساسية، منها أنّ امتناع دولة التأسيس عن قد كان و  

، 5ممارسة الحماية الدبلوماسية يُـعَدُّ من المخاطر التي على حَمَلَة الأسهم المستثمرين أموالهم في الخارج تحمُّلَها 
الحماية الدبلوماسية لفائدتهم قد يؤدي إلى تَعَدُّد كما أنّ السماح لدولة جنسية حَمَلَة الأسهم في ممارسة و

أخيرً رفضت المحكمة تطبيق قاعدة ، و6المطالبات، خاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى دولٍ عديدة 
كما أحجمت عن ت وحَمَلَة الأسهم على القضية، وازدواجية الجنسية الأشخاص الطبيعيين على الشركا

 ممارسة الحماية حَمَلَة الأسهم كليهما في) أو دول(دولة لكلٍّ من دولة التأسيس و الجنسيةالسماح لدولتيْ 
أوضحت أنه إذا مُكِّنَت دولة الجنسية لحامل الأسهم من اتخاذ إجراء لصالحه فإنه  ،في هذا الصددالدبلوماسية، و

                                                 
: مـ، وثيقة رق1991 – 1948دولية ـدل الـر الصادرة عن محكمة العـالأوامـاوى والفتموجز الأحكام و -  1

ST/LEG/SER.F/1المبيعم ـ، رق1992ة ـدة  سنـم المتحـورات الأمـ، منش :A.92.V.5. منشورة في الموقع . (100. ص
  ).cji.org-www.icj: الرسمي للمحكمة

2 - CIJ., Affaire de la Barcelona, Exceptions préliminaires, Arrêt du 24 juillet 1964. 
3 - CIJ., Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Arrêt du 5 février 1970, 
para. 70 – 77.  
4 - Ibid., para. 90 et 63.  
5 - Ibid., para. 86 – 87. 
6 - Ibid., para. 93 – 96, voir aussi: Charpentier (J.), « Cour internationale de justice. Affaire de la 
‘Barcelona Traction’. Arrêt du 5 février 1970 », AFDI., 1970, p. 327 et s. 
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ر عن كونه نا عاديا بغضّ النظأي بصفته مواط(1لن يكون ثَمَّة سبب لئلا يتمتع حامل الأسهم بمفرده بهذا الحق 
كما رفضت المحكمة أيضاً التسليم بوجود حقٍّ ثانوي في الحماية الدبلوماسية لصالح دولة ، و)يتمتّع بهذه الصفة

أو دول جنسية حَمَلَة الأسهم في حالة رفض دولة تأسيس الشركة ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح الشركة 
  ). لم تتدخل كَـنَدَا لحماية الشركة التي تأسّست فيها(روضة، كما هو الحال في القضية المع

غير أنّ المحكمة وضعت استثناءات للقاعدة التي أكّدتها في الحكم، بحيث أوضحت أنه بإمكان دولة أو   
الة بح: الأولى، تتعلق دول جنسية حَمَلَة الأسهم ممارسة الحماية الدبلوماسية لفائدتهم، وذلك في ثلاث حالات

هي حالة ما إذا كان الضرر الحاصل للشركة ، فالثانيةأما إذا كانت الشركة لم تَعُد قائمة في مكان تأسيسها،  ما
كان نتيجة عملٍ غير مشروعٍ صادرٍ عن دولة تأسيس الشركة، بحيث أن السبيل الوحيد لحماية حَمَلَة الأسهم 

َـدٍّ مباشرٍ على حَمَلَة  الثالثة الحالة ، وتتمثلجنسيتهم) دول(ن في تدخّـل دولـة دوليًا يكم في حالة ما إذا تَع
  . ية المعروضة أمامهاكل هذه الحالات لا تنطبق على القضقد أوضحت المحكمة أن ، والأسهم

من المثير للاهتمام كذلك في الحُكم على حدّ تعبير البعض، أنّ المحكمة لم تقبل تطبيق مبدأ الصلة و  
الدولة التي تسعى و) الذين يشكلون الأغلبية(لأسهم بين حَمَلَة ا -"نوتبوم"ة الذي أكّدته في قضي-الحقيقية 

ممارسة الحماية الدبلوماسية، رغم أنّ الأمر ينتج عنه في القضية المعنية حق بلجيكا في ممارسة الحماية 
ون بشركة ة أوثق ما تكعليه فلها صلين فيها هم مواطنون بلجيكيون، والدبلوماسية، لأنّ أغلبية المساهم

ميدان الحمـاية الدبلوماسية للكيانات المسـاهمة تحديدا، "في هذا الإطار فقد ذكرت المحكمة أنه في برشلونة، و
س هناك تشابه بين قضية برشلونة بالتـالي ليلصلة الفعلية قبولاً عـاما، ولم يلق أيّ معيـار مُطـلق تحديد ا

  ".قضية نوتبومو
المحكمة المبدأ ذاته لتطبيقه على الشركة ودولة التأسيس، بحيث رأت  و لكن رغم هذا ، فقد استعملت  
، لأنّ مقرّ الشركة كان في إقليم هذه الدولة كما أن "كَنَدَا وثيقة ودائمة بين شركة برشلونة وصلةً "أنّ هناك 

  . 2مكتبها مٌسَجَّلٌ هناك، وفيها تُعقَد اجتماعات مجلس الإدارة طيلة عدّة سنوات 
صوتاً مقابل واحدٍ، إلاّ أنّ حُكم المحكمة كان محلّ  15من أنّ طلب بلجيكا قد رُفِضَ بأغلبية بالرغم و  

خلافٍ واسعٍ في صفوف القُضَاة، وذلك بخصوص تبرير واستدلال المحكمة في الحُكم، بحيث أنّ ثماني من القضاة 
  . السِّتِّ عشرة للمحكمة قد أبدوا آراء منفصلةً

الانتقادات "قد استعرض فيه تعليقٍ من طرف السيد دوغارد، و كور أيضاً محلّلقد كان القرار المذو  
، "حكما مستمدا من المبادئ العامة لقانون الشركات"منها أنه كان المُوَجَّهة إلى هذا الحكم، و" قالواسعة النطا

مرجع أساسي في قد رأى السيد دوغارد أن المحكمة اتخذت هذا الأخير كليس من القانون الدولي العرفي، وو
، كما أن "لَكَان بإمكانها العثور عل أدلّةٍ كافيةٍ على وجود قواعد فيه تدعّم مطالبات حَمَلَة الأسهم"الموضوع 

                                                 
1 - Affaire de la Barcelona Traction,Arrêt du 5 février 1970, Op. cit., para, para. 98. 
2 - Ibid., para. 47 – 71. 
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بما أنّ الدول لن تحمي في الممارسة العملية شركات ليس لها بها " معيارًا غير عمليٍّ"المحكمة بِحُكمِهَا قد أقامت 
ارج لا يربطها بها رابط ل أن تبذل دولة ما جهودا لحماية شركة مضرورة في الخفمن غير المعقو"صلة حقيقية، 

كما أنه لن تقبل أيّ دولة مُدّعى عليها بصلة طفيفة مِن مثل التأسيس على أنها تشكل الصلة الحقيقية مادي، و
  . 1" الضرورية لمنحها حقها في الحماية الدبلوماسية

  
  ): إيلسي( S.P.A.  (ELSI)قضية إلكترونيكا سيكولا  -2    
، هي شركة إيطالية كان يمتلك أسهمها تترونيكا سيكولا أو الشركة الصقلية للإلكتروناـإلك  

، عرفت الشركة صعوبات (Machlett)" ماتشليت"و (Raytheon)" ريثيون"بالكامل شركتان أمريكيتان
ا المتراكمة، ممّا دفع بالمساهميْن خسائرهاليف ديونها وـطية تكـشغيلية عن تغمالية نتيجة عجز أرباحها الت

الرئيسيين إلى التخطيط لتسريح العمال تمهيدا لغلق المصنع، وقد ضغطت السلطات الإيطالية تجنبا لوقوع هذا 
را بوضع اليد على المصنع الشيء الذي ـأم) باليرمو(ر المصنع ـأصدر الحاكم المحلي لمق 1968الأمر، وفي سنة 

راءات الإفلاس التي انتهت ـدّمة ضد هذا القرار أُحيل المصنع لاجـعد الطعون المُقسائر، وبـة الخـزاد فداح
" ريثيون("يع على حاملي الأسهم ، بدون أن يتبقى من المبلغ المتحقق أيّ فائض للتوز1975في سنة 

لصداقة رقًا لمعاهدة اد ادّعت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الإجراءات تُشكِّل خـ، وق"ماتشليت"و
  .2الملاحة المُبرَمَة بين البلدين والتجارة و

، سمحت محكمة العدل الدولية للولايات المتحدة الأمريكية في إطار 1989جويلية  20في حكمها الصادر في و
ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح الشريكتين الأمريكتين مالكتي الأسهم بالتقدّم بمطالبة ضدّ إيطاليا بخصوص 

، 4اد إلى وقائع القضية ـم أنها رفضتها في الموضوع بالاستنـ، رغ 3" إيلسي"ركة ـقت بشـر التي لحِالأضرا
قضية "لصت إليه في حكمها بخصوص ـاسق مع ما خـكمة تجنّبت إبداء رأي متنـولكن المُثير للدهشة أنّ المح

بحكم " اليةـرر هي شركة إيطـضاليا بِكَوْن أن الشركة التي مسّها الـتراض إيطـ، بالرغم من اع"برشلونة
ضية، إلى الصلة الوثيقة بين ـأن القـ، في رأيه المستقلّ بش(Oda)" أودا"ار القاضي ـقد أش، و5أسيس ـالت

اجع إلى كم بين القضيتين هو رـالقضية المذكورة وقضية برشلونة، ولكن هناك من يرى أنّ اختلاف الح
ن في هذه ـكمة لم تكـدائرة المح"يث عدّة جوانب، فأوّلاً أن اتهما، من حـلمعطياختلاف وقائع القضيتين و

اهدة ـمعالقضية مَعْنِيَةً بتقييم القانون الدولي العرفي كما في قضية برشلونة، ولكنها كانت معنية بتفسير 

                                                 
القانون الدولي، الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة رابع عن دوغارد، تقریر  - 1

  .13 – 7. ، ص21إلى  7من : الفقرات، A/CN.4/530: ، وثيقة رقم2003: ، سنة55: الدورة
   .261. مرجع سابق، ص ،1991 – 1948دولية ـدل الـر الصادرة عن محكمة العـالأوامـاوى وموجز الأحكام و الفت -  2

3 - CIJ., Affaire de l’Electronica Sicula S.P.A. (ELSI), (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), Arrêt du 20 
juillet 1989, para. 63 et 89. 
4 - Ibid., para. 137. 

   .14. ، ص24: الفقرة، رابع تقریر الالدوغارد،  -  5
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المُبرَمة بين طرفي التراع، ثانياً، قد تكون القضية المذكورة قد شملت على " الملاحةالصداقة والتجارة و
، بحيث يمكن أن تكون قد شملت على التعدي " استثناءاتٍ من القاعدة العامة التي وضعتها في قضية برشلونة"

ئمة بكونها قد احتمال كذلك أن يكون قد دُفِعَ بأنّ الشركة لم تعد قاقوق المباشرة لحَمَلَة الأسهم، وعلى الح
في قضية الحال قد أجابت على السؤال المُعَلَّق في  أخيراً يمكن أن يُدفع كذلك بأنّ المحكمةتعرّضت للتصفية، و

فيما إذا كان لدولة الجنسية لحَمَلَة الأسهم أن تحميهم حين يلحق بالشركة ضرر من دولة " قضية برشلونة"
  . 1التأسيس 
" لونةالقاعدة المُفَصَّلَة لقضية برش"لكن بالرغم من هذه المبرّرات التي يمكن الدفع بها لتبرير عدم تطبيق و  

أن الدائرة رفضت الأخذ  ، فقد استنتج السيد دوغارد أن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي"إيلسي"على قضية 
ب به على اعتبار أنه تراجع عن واضح أن هذا الأمر قد رُحّو، "شركة برشلونة"فلسفة قضية تعليل وبقاعدة و

  . 2" قضية شركة برشلونة
، "شركة برشلونة"كم قضية ـاره حـثلقانوني الذي أوار القضائي اـذا الحـن رغم هـلكو  

أنه في الوقت ذاته فهو  ات التي أبداها السيد المُقرّر الخاص بشأنه، إلاّـظكذا التحفّ، وادات الموجَّهة إليهالانتقو
 أنّـبون الدولي العرفي على الموضوع، وانـقيقياً للقـتَبَر انعكاساً حـما زالت تُعْ"هذه القضية  يرى أنّ

ذه القضية لا زالت قائمة، ـنّ أهمية هلذا فإ، و3" ممارسة الدول تسترشد بها في الحماية الدبلوماسية للشركات
، وقد اتخذها "اتـأن الحماية الدبلوماسية للشركـالقرار الأساسي بش"ار أنها ـمَل على اعتبابحيث ستُعَ

اقترح على اللجنة سبعة  ،على هذا الأساس، وشات اللجنة بخصوص هذا الموضوعالسيد دوغارد مُنطَلَقاً لمناق
قد أفضت ، و4التي تكون فيها الدولة مُخَوَّلةً لممارسة الحماية الدبلوماسية لفائدة الشركات خيارات و

من مشاريع المواد المُتَعَلِِّقة بالحماية  12إلى  9 النقاشات المُتًَعَلقة بهذه المسألة إلى اعتماد اللجنة للمواد من
  .ماسية في قراءتها الثانيةالدبلو

  
:                             اية الدبلوماسيةـراض الحمـات لأغـجنسية الشرك :ثانيا    
دولية في قضية لقد توصّلت لجنة القانون الدولي إلى تبنّي حُكْمٍ مشابهٍ لما قرّرته محكمة العدل ال    

الانتقادات المُوَجَّهة تي شـابها حكم القضية السـالفة الذكر و، ولكن للتغلّب على النقائص ال"شركة برشلونة"
  :أنـإليه، أقرّت اللجنة استثناءات على القاعدة العامة المُطَبَّقة في هذا الش

                                                 
عن  رابعتقریر دوغارد، : قة بها ارجع إلىمتعلّللاطلاع على تفاصيل هذه الاختلافات وآذا التثبت من المراجع الُ  -  1

  .15و  14. ، ص25 :، الفقرةسـابق مرجع الحمایة الدبلوماسية،
  .15. ، ص26: مرجع، الفقرةالنفس  -  2
التي بشأن ممارستها في هذا الميدان، و یستعرض السيد دوغارد موقف بعض الحكومات وخاصة من الدول المتقدمة، -  3

ع جار، "شرآة برشلونة"في قاعدة قضية  یتعيّن إعادة النظروصلته عن طریق وفود اللجنة السادسة عن سؤال فيما إذا آان 
  .16و  15. نفس المرجع، ص

  .27إلى  17. نفس المرجع، من ص :ـرح هذه الاختيارات، انظرع أآثر في شللتوسُّ -  4
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  ارس إلاّ من طرفـاسية لا تُمَـاية الدبلومـالحم: امةـاعدة العـالق -1
  :       أسيسـالت ةـدول     

دولة : " يع المواد التي أعدّتها اللجنة بخصوص الموضوع على ما يليمن مشار 9: ينص مشروع المادة  
ات، تعني دولة الجنسية الدولة التي ـاية الدبلوماسية للشركـراض الحمـلأغ :جنسية الشركة

  ...".انونهاـأُنشئت الشركة بموجب ق
سندت حق الحماية ، عندما أ"شركة برشلونة"دوّن مشروع هذه المادة المبدأ الذي قُرِّر في قضية لقد 

ة، التي يوجد في إقليمها مكتب هذه الشركت فيها الشركة بموجب قوانينها، والدبلوماسية للدولة التي تأسّس
تُبرز هذه المادة، مدى أهمية القانون الدولي في هذا الموضوع، بحيث أنه كما في جنسية الأشخاص  ،في الحقيقةو

هذا ما أكّدت عليه المحكمة في خل ضمن المجال المحفوظ للدولة، والطبيعية فإنّ الجنسية في إطار الشركات تد
في الحالات التي تنشأ فيها مسائل قانونية مُتَعَلّقة بحقوق الدول في :" عندما ذكرت أنه" شركة برشلونة"قضية 
لا ينص القانون الدولي على قواعد خاصة بهذه الحقوق ينبغي أصحاب الأسهم ومعاملة الشركات ومجال 

  .1" حتكام إلى قواعد القانون الداخلي المُتَّصِلة بالموضوعالا
إنْ كان معياراً مُهِما لأغراض الحماية الدبلوماسية، إلاَّ أنّ مُقتضيات العملية تفرض غير أنّ التأسيس و

قضية "هذا لاستخدام مبدأ دولة التي تُمارس هذه الحماية، وتطبيق معيارٍ آخر مُسَاعد للحصول لتعيين ال
" برشلونة"الذي استعملته المحكمة كما ذكرنا سالفا في قضية ، و"وجود الصلة الحقيقية"ل في المُتَمَثِّ" وتبومن

بحكم التأسيس، وجود (ليس مع أيّ دولة أخرى ع كندا ولإثبات أن شركة برشلونة لها روابط جدّ متشعبة م
  ). ائب الكَنَديةالقيد في سجلاّت الضرانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، والمقرّ، 

  
  لات فِعلية قوية ـدولة الجنسية هي الدولة التي لها ص: اءـالاستثن -2

   : بالشركة خلاف دولة التأسيس     
غير أنه عندما يُسيطر على ..." :، المذكورة أعلاه على ما يلي 9 :المادةينص الشطر الثاني من 

تجارية كبيرة في دولة التأسيس، أنشطة  لا توجد للشركةة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى والشرك
  ."الرقابة المالية للشركة كليْهما في دولة أخرى تُعتَبَر تلك الدولة دولة الجنسيةعندما يوجد مقرّ الإدارة وو

هذا الشطر من مشروع المادة، إلى أنه استثنائياً قد تُعتَبَر دولة أخرى غير دولة التأسيس، هي دولة  يُشير
  :اجتماع شروط معينة، و هيلكن مع توجد بها صلات فعلية بالشركة، و لك التيت، وهي الجنسية

  أن تكون السيطرة في الشركة لرعايا دولة أخرى؛ -
 ألاّ تكون للشركة نشاطات كبيرة في دولة التأسيس؛ -

                                                 
1 - Arrêt du : Arrêt du 5 février 1970, Op. cit., para. 38. 
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 .الرقابة المالية للشركة المعنية كليْهما في دولة أخرىأن يكون مقرّ الإدارة و -
يُفهم هذا الاستثناء على أنه تجسيد لما كانت تخشاه محكمة العدل الدولية من كن خوفاً من أن لا ول

، رفعت اللجنة هذا اللُّبس "ازدواج الإجراءات أو كثرتها و التي من شأنها أن تؤثر في العلاقات الدولية الاقتصادية
 :هي تقضيواضحة ، و ءات، بحيث أنّ الصياغةعندما أوضحت أن المادة السـابقة، لا تسـمح بتعدّد الإجـرا

مقرّ الإدارة والرقابة المالية، في حالة توافر الشروط المذكورة أعلاه للدولة التي يوجد بها  أو لدولة التأسيس، إمّا
 . 1في حالة الاختلاف فإن دولة التأسيس تظلّ هي دولة الجنسية لأغراض حماية هذه الشركة و

   
  2:همـحمـاية حَمَلَة الأس: ثالثا

شركات و شركات الأشخاص: النُظُم القانونية الداخلية لمعظم البلدان بنوعين من الشركاتتقرّ    
حَمَلَة الأسهم فيها، وهنا سؤال يثير نفسه، هل  تتسم بتمييز واضح بين الشركة ورأسمال، هذه الأخيرة التي

الجنسية، أم أنه يمكن  الشركة هي الوحيدة التي يمكن لها الاستفادة من الحماية الدبلوماسية من طرف دولة
  3للمساهمين فيها كذلك الحصول على هذه الحماية من دولهم الوطنية ؟ 

الفرق هذا " شركة برشلونة"في هذا الصدد، فقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن أوضحت في قضية و  
كياناً  ، فإنّواحدٌ ن ضررٌفي الحالات التي يصيب فيها كيانيْن مُنفصليْ أكّدت أنهبين النوعين من الشركات، و

س لهم حق اتخاذ إجراء فإنّ  حَمَلَة الأسهم لي ،ذاـلهو الذي وقع التعدي على حقوقه، وواحداً فحسب 
رس من قِبَل أنّ الحماية الدبلوماسية للشركات تُمَا  مفادهاأقرّت المحكمة في حكمها القاعدة التي لهذامُستقلّ، و

   4.أو دول جنسية حَمَلَة الأسهم في حالة تعرّض الشركة لضرر ليس من قِبَل دولةدولة جنسية الشركة و
بعض الحلول الموجودة في بعض الممارسات "ذلك في ها معارضا لهذا الرأي، وهناك توجّلكن يبدو أنّ و  

، فمعاهدة "برشلونة"القضائية، وحتى في إطار القانون الدولي للمعاهدات التي أخذت موقفاً مغايراً لحكم قضية 
المُنشئة للوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات قد أقرّت بحق الحماية الدولية  1985كتوبر أ 11

كذا من قبل الدولة التي يسيطر مواطنوها على لتي تأسّست في إقليمها الشركة، وللشركات من طرف الدولة ا
اف إلى منح حَمَلَة الأسهم حمايةً هذه الشركات، كما اتجهت معاهدات الاستثمار الثنائية أو المتعدّدة الأطر

" إلكترونيكا سيكولا"زيادةً على هذا، فقد سمحت إحدى دوائر محكمة العدل الدولية في قضية ، و5" مباشرةً 

                                                 
، سنة 58: تقریر لجنة القـانون الدولي، الدورة :ى مشروع المادة السابقة فيها علهذا ما أوضحته اللجنة في تعليقو -  1

    .46و  45. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006
ة لقد نبّهت لجنة القانون الدولي على أنّ اقتصار الأحكام على حَمَلَة الأسهم إنّما هو انعكاس للأحكام القضائية المُتَّصِلَ - 2

وع والتي عالجت بصورة أساسية هذه الفئة، غير أنه من حيث المبدأ ليس هناك مانعا من انطباق الأحكام المتعلقة بالموض
: ةتقریر لجنة القـانون الدولي، الدور(الوآلاء حَمَلَة السندات، الأمناء و: بحَمَلَة الأسهم على حمایة المُستثمرین الآخرین مثل

    ) .50. ص ،، نفس المرجع2006، سنة 58
3 - Chappez, Op. cit., p. 19. 
4 - Arrêt du : Arrêt du 5 février 1970, Op. cit., para. 44 et 47. 
5 - Chappez, Ibid., p. 19.  
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كما رأينا للولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مطالبة لفائدة مواطنيها الذين يسيطرون على رأسمال شركة 
  .بالرغم من اعتراض إيطاليا على هذا الإجراء) تأسيسدولة ال(إيطالية ضدّ إيطاليا 

، ولكن مع بعض "برشلونة"عام الوارد في قضية على هذا الأساس، أقرّت لجنة القانون الدولي بالمبدأ الو  
د التي أعدّتها بخصوص ، من مشاريع الموا11: ذلك وفقا لما دونته في مشروع المادةالاستثناءات عليه، و

ق للدولة جنسية حملة الأسهم في ـلا يح :اية حَمَلة الأسهمـحم: "نص على ما يليالتي تالموضوع، و
  :الشركة أن تمارس الحماية الدبلوماسية لصالحهم عندما يلحق بالشركة ضرر إلا

  إذا لم يعد للشركة وجود وفقاً لقانون الدولة التي أُسّست فيها لسبب لا صلة له بالضرر؛ - أ 
في تاريخ وقوع الضرر حاملةً لجنسية الدولة التي يُدّعى أنها مسؤولة عن أو إذا كانت الشركة  -ب 

 ". .إلحاق الضرر بالشركة وكان تأسيس الشركة شرطاً مسبقاً تفرضه الدولة لممارسة الأعمال التجارية فيها
لدولية في دل االاستثناء الأول المُدَوَّن في مشروع هذه المادة هو نفسه الذي أقرّته محكمة الع نلاحظ أنّ

لكن، في حين يؤيّد هذا الاستثناء بلدان الشمال الأوربي، فقد أعربت الولايات المتحدة ، و"برشلونة"قضية 
لأنها تنشئ وضعاً شاذّاً يتمثل في منْح "الأمريكية رفضها له، وقد حثّت بقوة اللجنة على حذف هذه الفقرة، 

، فليس "ن حق الدولة التي أُسّست فيها الشركةدول حملة الأسهم حقا في تولي دعاوى الشركات أكبر م
، لهذا "لأنّ الشركة هي الوسيلة الأساسية لحماية حقوقها"طالبة بحقوقٍ لشركة مُنحَلّة المالحق في  بوسع دولةٍ

" لا تنسجم مع المبادئ الأساسية لقانون الشركات" فالفقرة السابقة الذكر بحسب رأي الولايات المتحدة 
ني هضم حقوق حملة الأسهم، الذين يجوز حمايتهم بموجب القاعدة العامة بخصوص الأضرار ولكن هذا لا يع

   1". المباشرة التي تلحق بهم
، فهي تنص على الاستثناء الذي يتيح لدولة الجنسية لحملة الأسهم في الشركة ممارسة )ب(أمّا الفقرة   

يبدو كة، واتها المسؤولة عن إلحاق الضرر بالشرالحماية الدبلوماسية باسمهم عندما تكون دولة التأسيس هي ذ
إشارةً عابرةً، غير أنه " برشلونة"هذا الحُكم متوافقاً مع المنطق، فقد أشارت إليه محكمة العدل الدولية في قضية 

   2 .لم تكن هي دولة التأسيس) إسبانيا(لم يكن محلّ مناقشة لأنّ دولة المدعى عليها 
 في بعضممارسات بعض الدول، والفقهاء و نظره في كتابات بعضعند غير أنّ السيد دوغارد و

 ،) Compania Mexicana de Petroles El Aguila S.A.3: هو يشير خاصة إلى قضيةو(قرارات التحكيم 
                                                 

: ، وثيقة رقم2006: ، سنة58: الملاحظات الواردة من الحكومات، لجنة القانون الدولي، الدورةالتعليقات و -   1
A/CN.4/561، 41. ص.  

2 - Arrêt du : Arrêt du 5 février 1970, Op. cit., para. 92.   
إذا قُبِلَ مبدأ أن تجعل الحكومات تشغيل : "و قد ردّت بریطانيا على حجة المكسيك في هذه القضية على النحو التالي -  3

لرفض  رّرمبالتسجيل هو الُمصالح أجنبية في أراضيها یعتمد على تسجيلها وفقا للقانون المحلي، ثم تدّعي بعد ذلك أن هذا 
توفير الحمایة الدبلوماسية، فإنه من الواضح أنّ الوسائل لن تنعدم لكي تمنع الحكومات الأجنبية من ممارسة حقّها الثابت 

  ."بموجب القانون الدولي في حمایة المصالح التجاریة لرعایاها في الخارج
. ، ص87: مرجع سابق، الفقرة ، A/CN.4/530: وثيقة رقم اسية،م، تقریر رابع عن الحمایة الدبلودوغارد، : مذآور في

 .Chappez, Op. cit., p. 21 :آذلك في، و55 - 50
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ة اقترح الحدّ من هذا الاستثناء في بعض الحالات التي يكون فيها التأسيس مطلوبا كشرط مسبقٍ لممارس
الشركة تكون قد "التي تكون مصدر الضرر الذي أصاب الشركة، أي أنّ دولة ما و الأعمال التجارية في

عض الكُتَّاب اضطرت إلى التسجيل في الدولة المُسبِّبة للضرر، وفي هذه الحالة يجعلها التأسيس ضمن ما وصفه ب
لقانون الدولي هي شركة قُصِدَ من تأسيسها مثلها مثل شرط كالفو حمايتها من قواعد ا، و"شركة كالفو"بـ 

  1".المتعلقة بالحماية الدبلوماسية
  

  : شروط مُتَعلّقة بسلوك الفرد: المطلب الثاني
  

، ثمّ )الفقرة الأولى(في هذا الإطار سنتناول أوّلا شرط استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية و  
  ).الثانية الفقرة(سنناقش مدى انطباق قاعدة الأيدي النظيفة على ممارسة الحماية الدبلوماسية 

  
  :اف المحليةـل الانتصبُاد سُـشرط استنف: الفـرع الأول

اع عن أحد رعاياها المتضررين ـاية الدبلوماسية، فإنّ تولي الدولة الدفـانطلاقاً من تعريف الحم
ل مع ـنوا من التوصّـيتمكّ"إذا لم  لاّـرى، لا يتمّ إبأعمال مخالفة للقانون الدولي التي ترتكبها دولة أخ

 ويةٍـر البحث عن تسذا فعلى الفرد المُتضرّـ، وبه2" اديةـبالطرُق الع لّ مرضٍـدولة المُسَبِّبة للضرر إلى حال
دم الحصول على ـالة عـفي حلي للدولة المُسَبِّبة للضرر، وـخاء الداـوء أوّلاً إلى القضـللضرر باللج
ي مطالبته على الصعيد ية مواطنها المضرور بتبنّل لحماالتدخّ نسيةـلدولة الجينئذٍ يمكن ـوة، حـالتسوية المرج

التي تُعَدّ إحدى شروط " اعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليةـبق"هذه هي الأبعاد الرئيسية لما يُسمى الدولي، و
  .ارسة الحماية الدبلوماسيةـمم

 أنّ تطبيقها في ، إلا)أولا(هذه القاعدة تُعرَف بكونها قاعدة عامة في المنازعات الدولية  رغم أنّو 
  :هذا ما سنوضحه في العناصر الموالية، و)ثانيا(الاستثناءات الدبلوماسية يخضع لبعض التكييف ومجال الحماية 

  
  امة في ـاعدة عـاف المحلية هي قـاد سبل الانتصـاعدة استنفـق: أوّلا  
  :الدولية المنازعات           

، غير أنّ هناك جَدَلاً فقهياً )1(ماً لقاعدة هي ثابتة تمـالعرفية لهذه اممّا لا شكّ فيه أنّ الأصول ا
 ). 2(ال ـالقضائية في هذا المجعدم انتظام الممارسات الدولية و اهذّـبخصوص طبيعة هذه القاعدة، غ حاصلاً

  

                                                 
  .54. ص ، مرجع سابق،)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: الدورةتقریر لجنة القـانون الدولي،  -  1

2 - CPJI., Affaire des concessions Mavromatis en Palestine, Op. cit., p. 12. 
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  : قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية قاعدة عرفية  -1
، القانون الدولي في راسخةالقواعد المن المحلية هي ق عليه أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف ـفمن المُتَّ

الذين كانوا ، و16ان القرن يرجع أصلها بلا شك، إلى الممارسات القديمة لبعض الأمراء في أوربا إبّ"و
صون لأحد أتباعهم باللجوء إلى هيئات العدالة التابعة لأمير آخر بُغية الحصول على تعويض للضرر الذي يُرخّ
قد كانت هذه الممارسة الانفرادية تقوم على فكرة المسؤولية التضامنية ير أو أحد أتباعه، وببه هذا الأمس

كانوا يشترطون على الأفراد "، وفيما بعد اتّخذها بعض الملوك كقاعدة، بحيث "للمجموعة الاجتماعية
اعترافاً واسعاً في "عد ، وقد نالت فيما ب1" عن تسويةٍ أمام المحاكم المحلية لاًرين وجوب البحث أوّتضرّالمُ

  . 2" الممارسات الدولية
، "أنترهـاندل"وظيفتها، في قضية ية الطابع العرفي لهذه القاعدة وقد أكّدت محكمة العدل الدولو

إنّ القاعدة التي تقضي بوجوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل جواز بدء الإجراءات الدولية، : "بقولها
يَت هذه القاعدة عموماً في الحالات التي وعِالقانون الدولي العرفي، وقد رُ هي قاعدة راسخة من قواعد

أخرى انتهاكاً للقانون حقوقه لم تُحتَرم في دولة  تبنّت فيها الدولة قضية أحد رعاياها الذي تدعي أنّ
الحالة، أن رُئِيَ أنه من الضروري قبل أن يكون من الجـائز اللجوء إلى محكمة دولية في مثل هذه الدولي، و

حديثاً ، و3." تُتاح للدولة التي حدث فيها الانتهاك الفرصة لجبره بوسـائلها الذاتية، في إطار نظامها المحلي
د قاعدة، بل بوصفها بكونها مُجرَّ" إلكترونيكا سيكولا"لم تصفها إحدى دوائر محكمة العدل الدولية في قضية 

دوين القانون ، كما لَقِيَت هذه القاعدة قبولا في محاولات ت4" فيمن مبادئ القانون الدولي العر مبدءا هامّاً"
ف خاصةً في مجال حقوق المتعددة الأطراتطبيقات في المعاهدات الثنائية وقد وجدت لها دة، وتعدّالدولي المُ

رها قد أكّدت لجنة القانون الدولي على لسان مُقرِّ، و5القانونيينا أبرز الفقهاء وكما أكّد عليهالإنسان، و
مبدءا من مبادئ القانون "، أنّ هذه القاعدة تُعتَبر "روبرتو آغو"المُكَلَّف بموضوع المسؤولية الدولية، السيد 

  .، وسنتعرّض في موضعٍ لاحقٍ من هذا البحث لأعمال اللجنة بخصوص هذه المسألة"الدولي العام
دّ اعترافاً بسيادة عَفهي تُ" ظرية وعمليةلاعتبارات ن"تجد قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية تبريرها و

في " لأنترهاند" رأت محكمة العدل الدولية  في قضية ،في هذا الصدد، و6احترامها  واجبالدولة المحلية و

                                                 
1 - Chappez, Op. cit., p. 22. 
2 - J.H.W. Verzijl, « La règle de l’épuisement des recours internes », exposé préliminaire, AIDI., 
Session d’Aix-en-Provence, avril/mai 1954, Vol. 45, T. I, Justitia et Pace, éditions Juridiques et 
Sociologiques S.A., Bàle, pp. 5 et s.  
3 - CIJ., Affaire de l’Interhandel, (Suisse c. Etats-Unis d’Amérique), Arrêt du 21 mars 1959, 
(Exceptions préliminaires), Rec. CIJ., p. 27. 
4 - CIJ., Affaire de l’Electronica Secula S.P.A. (ELSI), Arrêt du 20 juillet 1989, Op. cit., para. 42 et 50. 

  : آذا آراء أبرز الفقهاء التقليدیين بخصوص هذه القاعدة، ارجع إلىطلاع على محاولات التدوین هذه وللا -  5
- Verzijl, Ibid. ; et Voir le Rapport supplémentaire du même auteur dans : AIDI., Session de Grenade, 
avril 1956, Vol. 47, T. I., Justitia et Pace, éd. Juridiques et Sociologiques S.A., Bàle, pp. 1 et s.      
6 - Chappez, Op. cit., p. 22. 
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تتيح للدولة التي حدث فيها الانتهاك الفرصة لجبره بوسائلها "المقطع الذي ذكرناه سالفاً أنّ هذه القاعدة 
 المحلية تسمح هذه القاعدة بتدخّل المحاكمو ،"ها الداخلي قبل اللجوء إلى أيّ محكمة دوليةالذاتية في إطار نظام

هذا ما يُوَلِّد نوعاً من الثقة في نفس المواطن الأجنبي المُقيم في هذه ض أنها قادرة على إقامة العدل، وعلى افترا
التراعات الدولية التي قد يؤثّر بعضها على ح القاعدة المذكورة بتقليص عدد الدولة، ومن الناحية العملية، تسم

الذي يُعتبر من في الشأن الداخلي لدولة أخرى، و ل المباشر للدولةالعلاقات الدولية، فتطبيقها يكفل عدم التدخّ
، كما تسمح هذه القاعدة للمحاكم المحلية بإيجاد حلٍّ لتراعٍ من أصلٍ خاص، 1أهم مبادئ القانون الدولي 

   2.ديدـذرٍ شـلمحاكم أحسن دراية من نظيرتها الدولية التي تعالج هذا النوع من التراعات بحبحيث أنّ هذه ا
  

  :اف المحليةـاعدة استنفاد سبل الانتصـطبيعة ق -2  
الذي مفاده، هل أنّ قاعدة الفقهاء، و يتعلّق الأمر هنا بسؤالٍ لَطالما أحدث اختلافا كبيراً في أوساط

  لية هي قاعدة إجرائية أم هي قاعدة موضوعية ؟استنفاد سبل الانتصاف المح
المُنطَلَق الذي تنشأ فيه المسؤولية، فإذا كانت "إنّ الإجابة على هذا السؤال لها من الأهمية بمَكَان عن 

أنّ هذه حين بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، في  ن تنشأ المسؤولية الدولية إلاّلدة موضوعية فـهذه القاع
، ولهذه "اب فعلٍ دولي غير مشروع إذا كانت هذه القاعدة إجرائيةـنشأ على الفور عند ارتكالمسؤولية ت

نسية المطالبات الذي يتطلّب بصفة عامة أن يكون الشخص الأجنبي ـالاختلافات تَبِعات خطيرة على مبدأ ج
، وكما لك كما سبق شرحهاب الفعل غير المشروع دوليـاً، وذبة وقت ارتكـطالِر من رعايا الدولة المُتضرّالمُ

راف أمام المحكمة الدولية، فيما ـكذا على اعتراضات الأطو ،ن له تأثير على مسائل الاختصاصيمكن أن يكو
أو باعتبارها جزءا من الموضوع في ) إذا كانت إجرائية( رها اعتراضات أوليةإذا كانت ستُعامَل باعتبا

ور ثلاث إلى ظهلدائر حول طبيعة قاعدة الاستنفاد الجدل اوقد أدّى ، 3الإجراءات المعروضة أمام المحكمة 
  :مواقف أو مدارس بشأنه

  
  ): التيار الموضوعي(المدرسة الموضوعية  -أ  

 اويقضي موقف هذا التيار أنّ قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية هي قاعدة موضوعية، بحيث أنه
مادام أنّ الأفعال غير المشروعة المُفتَرَضة يمكن أن "، أنّه دون لهذا التيارؤيّشرطٌ لنشوء المسؤولية، ويرى المُ

بهذا فالفعل غير المشروع ، و4" تُستدرَك من قِبَل الأجهزة الداخلية للدولة فإنّ المسؤولية الدولية لم تُولد بعد

                                                 
1 - Bertrand Bauchot, Op. cit., p. 119. 
2 - Chappez, Op. cit., p. 22. 

للأمم المتحدة، لجنة القانون الدولي،  دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة -  3
  .22. ، ص33: الفقرة، A/CN.4/514: ، وثيقة رقم2001: ، سنة53: الدورة

4- Chappez, Op. cit. p. 22.   
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دُّ َـيُعاً بلا جدوى، واحة محليـتائل الانتصاف المُـتُستَنفد وس ترتكبه الدولة لا يكون كاملا حتى الذي
  .من روّاد هذا الرأي" روبرتو آغو"و" بورشار"

اه الأجنبي ـلية اتجـالمسؤولية المح"يميّز بوضوحٍ بين  بقوة عن هذا الموقف، فهو" بورشار" فقد دافع
تنشأ بشكلٍ "بالتالي فالمسؤولية هنا بحسب رأيه ، و"التي ينتمي إليها هذا الأخيروالمسؤولية الدولية اتجاه الدولة 

  .1" ليةـإلى أن تُستنفد سبل الانتصاف المح ليس قبل ذلك أيْو دبلوماسياًل مع الحق في التدخّتَزامنٍ مُ
 :تعاطفه مع هذا الرأي في تقريره الذي قدّمه للجنة القانون الدولي سنة" روبرتو آغو"فيما أبدى 

 طلب الجبْر لا ينشأ إنّ حق الدولة في: "ذلك عندما كتب يقولبخصوص موضوع مسؤولية الدول، و ،1977
الذي يقضي الاستنتاج بأنّ انتهاك الالتزام ئي لمطالبات الأفراد المعنيين، واـإلا بعد أن يكون هناك رفض نه

  . 2" الدولي لم يكتمل قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية
  

  : التيـار الإجـرائي -ب  
  Amerasinghe, Hansler, Law, Witenbergف، ومنـهم ـاب هـذا الموقـويرى أصح

  Ch. De Visscher, Chappez)  3    أنّ شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو شرط إجرائي يتعيّن
يُعتَقَد أنها مسؤولة عن هي قاعدة تكفل التوازن بين سيادة الدولة التي لمطالبة الدولية، واستيفاؤه قبل تقديم ا

سؤولية الدولية في هذه الحالة تكون واقعة منذ اللحظة التي حماية الفرد على الصعيد الدولية، فالمالضرر و
يكون من الأنسب معالجة هذا النوع من "اُرتُكِبَ فيها الفعل غير المشروع دولياً على الشخص الأجنبي، ولكنه 

لية التراع أمام المحاكم المحلية التي يمكن أن تكفل حمايةً فعليةً للأجانب، وهذا بغية تجنّب الإجراءات الدو
دم ـفإنّ ع ،على هذا الأساس، و4" بين الدولفيما التي يمكن أن يكون تأثيرها سلباً على العلاقات  ،ةدََّـقعَالمُ

  5 .ر هذا الشرط يتيح للدول المرافعة في الهيئات القضائية الدولية بإثارة عدم مقبولية المطالبةتوفّ
  

  :المدرسة الوسطية -جـ  
، إلى 6، بحيث يذهب أنصاره "وقفا وسطياًم"موقف آخر يمكن اعتباره  بين الموقفين السابقين، ظهرو 

الضرر الذي يصيبه بموجب القانون بموجب القانون الداخلي ولأجنبي  الواقع على الشخص االضرر التمييز بين 
فإنّ هذه المدرسة تعتبر القاعدة "بعبارةٍ أخرى ه أن يؤثر على مصدر المسؤولية، والدولي، وهذا من شأن

                                                 
  .37. ، ص54: فقرةال مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  1

2 - R. Ago, « 6ième rapport sur la responsabilité internationale », Ann.CDI., 1977, Vol. II, pp. 35 et s. 
3- Cités In : Chappez, Op. cit., p. 22. 
4 - Ibid., p. 22. 

دوغارد، نفس المرجع، : ، دعماً لهذا الرأي، انظر"، أميراسنغ"دوهرینغ: "یستعرض السيد دوغارد مواقف آلٌّ من -  5
  .40و  39. ص 56 – 55: الفقرات

، حول 1954: ر في سنةفي مقالٍ له نُشِ (Fawcett)" فوسيت"یرى السيد دوغارد أنّ الداعي الرئيسي لهذا الموقف هو  -   6
 .Verzijl, Eagleton, Freeman, Sulliger: آخرین منهم" شابي"یذآر ، و.)رجعدوغارد، نفس ال( الموضوع 
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دّ ذاته انتهاكا ـاع عن الفعل في حـل فيها الفعل أو الامتنالات التي يشكّـالمذكورة شرطاً إجرائيا في الح
يشكل انتهاكا للقانون  للقانون الدولي وكذا القانون الداخلي، وعلى النقيض من ذلك إذا نجم الضرر عن فعلٍ

اف ـل الانتصبُاد سُـبعد استنف لدولية لا تبدأ إلاّالمسؤولية ا ل انتهاكا للقانون الدولي فإنّلا يشكّالداخلي و
  1 ."دالةـاءة تطبيق أحكام العـإلى إس ـلية التي تستندالمح

بشأن المسألة، إلا أنّ السيد دوغارد رأى في دراسته التي أعدّها  البٌـغ م أنه لا يوجد رأيٌـرغو 
الذي قد كان لهذا الموقف و، 2" ناحية المنطقيةأفضل المواقف من ال"يُعتَبَر " الموقف الثالث"حول الموضوع أن 

  .ألةـأثرٌ في توجيه رأي لجنة القانون الدولي حول المس اتخـذه
إلى أنّ مواقف محاولات التدوين وكذا الممارسات القضائية وقبل النظر في موقف اللجنة، تجدر الإشارة 

  .للقاعدة المذكورة الدولية ليست واضحة في التزامها بالنهج الإجرائي أو الموضوعيو
لاتجاه الإجرائي، بعدما كاد موقفاً يصبّ في تأييد ا 1926د اعتمد معهد القانون الدولي في سنة فَق
كما –على النقيض من ذلك أعلنت مدرسة هارفرد ، و3" ليفيزج"بسبب اقتراح  1956عنه في سنة ينحرف 

فيما لم يُبْـدِ مؤتمر لاهاي لتدوين  مساندتها للرأي الموضوعي، 1929سنة  -يذكر ذلك السيد دوغارد
  .4القانون الدولي موقفا حاسما بشأن المسألة 

في خضمّ دراسته لمختلف القرارات القضائية الدولية ذات الصلة بالموضوع، استنتج السيد دوغارد أن و
اكم ترك موقفها ل المحما تفضّ ، فغالباً"إجابة واضحة على المسألة قيد النظر"هذه القرارات لا تقدم عموماً 

الوقت لمؤيدي الموقفين الإجرائي مُبهَماً بصورة مُتَعَمَّدَة، وهذا لكي لا يكون ذات القرار حجة في نفس 
، ولكن رغم هذا يرى السيد دوغارد أنه في حين أنّ محكمة العدل الدولية لم تؤيد في أيٍّ من 5الموضوعي و

لدلائل التي تشير إلى تفضيل المحكمة للنهج الإجرائي رغم هناك بعض ا" حكمها وجهة النظر الموضوعية، فإنّ
قد كان استنتاج السيد دوغارد بناء على بعض القضايا ذات الصلة، ، و" تبد ذلك صراحةً في أحكامها أنها لم

، أو أنها 6" أمباتيلوس"بحيث أن هذه القاعدة قد عوملت إما باعتبارها اعتراضاً أوليا كما حدث في قضية 
                                                 

و انظر ، 42. ، ص61: الفقرة، مرجع سابق ،A/CN.4/514: الدبلوماسية، وثيقة رقم تقریر ثان عن الحمایةدوغارد،  -  1
   .Chappez, Op. cit., pp. 22 et 23 :آذلك

نها لا تتحمّل المسؤولية إف -آتعذیب شخص أجنبي مثلا–مشرع  إذا ما ارتكبت دولة ما فعلا غير"یفسّر ذلك بقوله و - 2 
ینشئ فعل التعذیب هذا سببا لإقامة الدعوى ضد الدولة المسؤولة، غير أنّ الحق في إقامة دولية اعتباراً من تلك اللحظة، وال

الدعوى أو الحق في تقدیم مطالبة دولية یُعَلَّق إلى أن تكون الدولة قد أُعطيت الفرصة لتصحيح الوضع عن طریق جبر 
یضيف ، و"الانتصاف المحلية هي إجرائيةل في هذه الحالة فإنّ قاعدة استنفاد سبو لال محاآمها الخاصة،ـالضرر من خ

 "غالبية الكُتّاببل بعض محاولات التدوین وعددٍ من القرارات القضائية وقهذه النظرة تحظى بتأیيدٍ من " السيد دوغارد أنّ
  .).45 – 44. ، ص63: دوغارد، نفس المرجع، الفقرة(

3 - J.H.W. Verzijl, « La règle de l’épuisement des recours internes », exposé préliminaire, Op. cit., pp. 
5 et s.  
  

  .28 – 23. ، ص43 – 35: س المرجع، الفقراتدوغارد، نف: للتوسّع في المسألة ارجع إلى - 4
عدم الثبات في الموقف، في ضایا التي تعبّر عن هذا الغموض ود دوغارد مجموعة من الأمثلة عن القيقد ساق السو -  5

  .سكك حدید بانيفيزس سالدوتيسكيسقضية كسيكي قضية الفوسفات في المغرب ود الماسكك الحدید للإتح: قضایا
6 - Affaire Ambatilos, (La Grèce c. La Grande-Bretagne), Arrêt du 19 mai 1953, Rec. CIJ., p. 23 
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يدعّم هذا التحليل أكثر ، و1" برشلونة"ليا كما في قضية شركةأوّ ارها اعتراضاًـا باعتبإلى الحيثيات إمّضُمَّت 
في معاهدة على التخلي كمة أنه يجوز للأطراف الاتفاق عندما رأت المح" إلكترونيكا سيكولا"ما ورد في قضية 

يرى السيد دوغارد في هذا ، و2ضوع تلك المعاهدة لة بموـصتّل الانتصاف المحلية في المطالبات المُبُعن قاعدة سُ
فمن الصعب تفسير هذا الاتفاق في المنازعات "موضوعية قاعدة أنه إنْ كانت هذه القاعدة حقاً  ،الصدد

  3."اهدةـتعلقة بهذه المعالدولية المُ
طبيعة  أمّا بخصوص ممارسات الدول، فقد رأى السيد دوغارد أنها لا يمكن أن تشكّل أساساً لدراسة

ه اقتناعٍ بهذا ، إذْ أنها لا تستند على وج"قيمة هذه الممارسات موضوع شكٍّ كبير"القاعدة محلّ الدراسة، لأنّ 
الفوسفات في "يضرب مثلا بإيطاليا التي دافعت بقوة في قضية التيار أو ذاك، ولكن تبعاً لمصلحتها في التراع، و

لكن على النقيض من ذلك تماماً دَفَعَت هي قاعدة موضوعية، وصاف المحلية بكوْن استنفاد سبل الانت"المغرب
  .4" إلكترونيكا سيكولا"إجرائية في قضية قاعدة بكون تلك القاعدة هي 

  
  :تطبيق قاعدة سبل الانتصاف المحلية في مجال الحماية الدبلوماسية: ثانيا  

المجال  أنّ نازعات الدولية، إلاّرغم أنّ قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية هي قاعدة عـامة في الم
الخصب الذي تندرج فيه هذه القاعدة هو الحماية الدبلوماسية، لأنّها لا تسري إلا عندما يلحق الدولة ضرر 

أَوْلت لجنة القانون الدولي اهتماماً  ،على هذا الأساسرين في الخارج، وتضرّرعاياها المُ غير مباشر من خلال
 راستها لموضوع الحماية الدبلوماسية، وقد عكفت على تكييف بعض أبعاد القاعدة وفقاًبالغاً بهذه القاعدة في د

، غير أنه في )لاوّأ(اللجنة مواقف جديرة بالاهتمام والدراسة  اتخذتلمتطلبات الموضوع، وفي هذا الصدد، 
  .)ايثان(تطبيق القـاعدة المذكورة يخضع لحدود يجب مراعاتها في بعض الظروف  نفس الوقت فإنّ

  
  : موقف لجنة القانون الدولي: ولاأ

  :اال تطبيقهـمحتواها، ومجل رأي اللجنة لطبيعة القاعدة، ووسوف ندرس هذا الموقف من خلا
  

  :قاعدة استنفاد سبل الانتصاف هي قاعدة إجرائية -1  
تعلقة يرجع تنـاول لجنة القانون الدولي لقاعدة استنفـاد سبل الانتصاف المحلية إلى أعمـالها الم

من الأساس الذي قدّمه المقرّر الخـاص بشأن الموضوع السيد غارسيا  ةًقَنطلِ، مُ"مسؤولية الدول"بموضوع 
                                                 
1 - Exceptions préliminaires, Arrêt du 24 juillet 1964, Op. cit., Rec. CIJ., p. 41 et s.   
2  - CIJ., Arrêt du 1er juillet 1989, Op. cit., para. 50. 

  .33. ، ص39: فقرةال مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  3
نفس المرجع،  :رضها دوغارد فية التي استعهذه القاعدة ارجع إلى الأمثل طلاع على بعض ممارسات الدول بشأنللا -  4
  .وما یليها 34 .ص
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طـالما لم تُستَنفد سبل الانتصاف المحلية : "...، الذي ينص على مـا يلي1956: أمادور في تقريره الأول سنة
قد تمخّضت عن المنـاقشات الدائرة ، و1" لجبْرلا إنفاذ واجب تقديم ا يمكن قبول  أيّ مطالبة دولية ولا

على اللجنة في تقريره " غارسيا أمـادور"التي اقترحها السيد  15: حـول هذا الأسـاس، مشروع المادة
لا تُقبَل المطـالبات الدولية المُقَدَّمَة لغرض الحصول على " :، والتي تنص على ما يلي1958الثالث، سنة 

بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية  المُدعى وقوعها على الشخص الأجنبي إلاّللأضرار  نتيجةً تعويضٍ
  . 2." انوني الداخليـرَّرة في النظام القـالمُقَ

" روبيرتو آغو"ديد للجنة حول الموضوع خلفاً للسيد أمادور، حمَلَ السيد ـر الجقرّبإيعازٍ من المُو
: قـاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وذلك في مشروع المادةاللجنة على تبنّي النظرة الموضوعية بخصوص 

  .3 1977من مشاريع المواد المتعلقة بموضوع المسؤولية الدولية في قراءتها الأولى لسنة  22
أشـارت إشـارة عابرة لقـاعدة " جيمس كراوفورد"غير أنّ اللجنة الأخيرة برئـاسة السيد 

وذلك حينما : ن موضوع المسؤولية الدولية في قراءتها الثانيةمشاريع المواد بشأ صاف المحلية فياستنفاد سبل الانت
  :على ما يلي 1: فقرة 44: نصت المادة
  ...ماوز الاحتجاج بمسؤولية دولة ـلا يج"  

ان الطلب يخضع لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، وإذا كانت لم ـإذا ك -)ب  
    4". الةـالفعّتاحة ولداخلية المُسبل الانتصاف اتُستَنفَد جميع 

ة دراسة الجوانب التفصيلية للقاعدة المذكورة للسيد دوغارد في إطار أعماله قد أحالت اللجنة مهمّو
التي ضمّنها في دراسة مُستفيضة حول الموضوع في تقريره الثاني الذي ، و5المتعلقة بموضوع الحماية الدبلوماسية 

خذ بسهولة قرار الخروج لم يتّ"أنه ده للمدرسة الإجرائية، بحيث ذكر صراحة تأيي، وفيه أعلن 2001ه سنة أعدّ
بالمسؤولية الدولية  ةع المواد المتعلقيرامن مش 22: في المادة" روبيرتو آغو"عن الموقف الموضوعي الذي قدّمه 

ة بالمسؤولية الدولية المواد المتعلقع الحفاظ عليه في مشاري مّتية الأولى، غير أنّ هذا الموقف لم دة في القراءعتمَالمُ
تأييد كبير في ، ثمّ أنّ النظرة الموضوعية لا تحظى ب2001لجنة الصياغة بصورة مؤقتة في عام  ا اعتمدتهالتي

إلى  1977فإن الكتّاب يميلون منذ  ،على ذلك علاوةًالكُتّاب، وعند محاولات التدوين والقرارات القضائية و
سعياً من اللجنة لإعمال النتائج التي تمّ ، وفي ظلّ هذه الظروف و"ثالثةأو المدرسة ال تأييد النظرة الإجرائية

                                                 
1 - G. Amador, « Premier rapport sur la responsabilité internationale », Doc. A/CN.4/96, Op. Cit., 
Base de discussion n° 5 /2. 
2 - G. Amador, « 3ième rapport sur la responsabilité internationale », Doc. A/CN.4/106, Op. cit., article 
15 du projet d’articles. 
3- Ann. CDI., 1977, Vol. I, projet d’articles sur la responsabilité internationale première lecture, 
article : 22.  

ي اعتمدتها لجنة التعن الأفعال غير المشروعة دوليا و عناوین ونصوص مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولية" -  4
، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة القانون "2001جویلية  26: القانون الدولي في قراءتها الثانية بتاریخ

  .15. ، صA/CN.4/602/Rev.1: وثيقة رقم، 2001: سنة، 53: الدولي، الدورة
  .273. ، مرجع سابق، صA/56/10: وثيقة رقم، 56: ، الدورة2001 :تقریر لجنة القانون الدولي، سنة -  5
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التي ظهرت أحكامها مجتمعة في و 13و  12: التوصل إليها، اقترح السيد دوغارد على اللجنة مشروع المادتين
التي تنص في فقرتها ، و2006: نةمن مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية في قراءته الثانية س 14: المادة

ق بأحد رعاياها أو ـلَحِ لا يجوز للدولة أن تقدّم مطالبة دولية فيما يتعلق بضررٍ" : الأولى على ما يلي
قبل أن يكون هذا الشخص قد استنفد  8 :ار إليهم في مشروع المادةـشبشخص آخر من الأشخاص المُ

  1." 15: ادةاف المحلية، رهناً بمشروع المجميع سبل الانتص
لقاعدة العرفية باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ا -الأولى الفقرةفي -ع هذه المادة وإذْ يؤكّد مشرو

مقبولية أيّ مطالبة في هذا الإطار يتوقف على  بوصفه شرطاً أساسياً لممارسة الحماية الدبلوماسية، بحيث أنّ
لون للاستفادة منها ؤهّل الانتصاف المحلية، وهم المُبُفاد سُبين باستنطالَهذا الشرط، فإنها تعيّن الأشخـاص المُ

الاستثناءات الواردة عليه، كما هو ت وسواء أكـانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين طبقا لشرط جنسية المطالبا
  . مُبَيَّنٌ سـابقـاً

ا الأولى، رأت أنه في تعليقها على مشروع المادة أعلاه في فقرتهنّ الولايات المتحدة الأمريكية، وغير أ
ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي يستفيد من الحماية الدبلوماسية هو نفسه الذي يتوجب عليه استنفاد 

قيام شخص  بسببقد عُرِض على المحكمة المحلية " جوهر المطالبة"سبل الانتصاف المحلية، بل يكفي أن يكون 
استنفد أن يكون هذا الشخص قد "رحت حذف عبارة عليه اقتض موضوع المطالبة نفسها عليها، وآخر بعر

، "قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية: "بدلا منها اعتماد صيغة مبنية للمجهول بـ، و"سبل الانتصاف المحلية
قاعدة " :، بقول المحكمة أنّ"إلكترونيكا سيكولا"وقد استندت الولايات المتحدة في اقتراحها لما وَرَدَ في قضية 

نفس لى المحاكم المحلية بنفس الشكل ود لا تتطلّب، بل لا يمكن أن تتطلّب، تقديم مطالبة ما إالاستنفا
 ، وفي"ق قانونا مختلفا على أطراف مختلفةتطبّ ةالحجج التي يقتضيها تقديم مطالبة دولية إلى محكمة دولي

لسبل للانتصاف ستنفاد مطالبة ما المحكمة اعترفت أنه من الممكن ا أنّ"ولايات المتحدة لهذه الفقرة ال هاتفسير
ا إذا كان نفس الشخص في إطار القانون الدولي عندما تنظر المحاكم المحلية في جوهرها، بغضّ النظر عمّالمحلية 

، وهو ما كان فعلا في "أو الكيان الذي تابع المطالبة على صعيد المحاكم المحلية مشمولا بالحماية الدبلوماسية 
لمحلية في القضية المذكورة، رفضت المحكمة دفع إيطاليا بعدم استنفاد سبل الانتصاف ا ، بحيث"إيلسي"قضية 
هو الطعن أمام القضاء في شرعية المصادرة بالنظر إلى و" إيلسي"المطالبة التي قدّمتها جوهر  لاحظت  أنّعندما 

يات المتحدة إلى المحكمة الدولية هو نفسه جوهر المطالبة المُقدّمة من طرف الولاعلاقته السببية بإفلاس الشركة، 
، نظرت ، وفي هذا الصدد"إيلسي"أسهم شركة نيابةً عن الشركتين الأمريكيتين اللتين تحوزان على ملكية كل 

احة نفردة غير تلك المتل انتصاف مُبُانون الإيطالي يتيح للشركتين الأمريكيتين سُالمحكمة بعدها فيما إذا كان الق
ل، وقرّرت بالتالي بُاستنفادها، وقد خلصت في هذا الجانب إلى عدم وجود تلك السُ بحيث يجب" إيلسي"لـ 

                                                 
  .190. مدرج في نهایة هذا البحث، صحق الُطلاع على مشاریع المواد في الملیمكن الا -  1
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، ويبدو أنّ الولايات المتحدة 1ت في القضية المعروضة أمامها بل الانتصاف المحلية قد اُستُفِدَقاعدة استنفاد س أنّ
  . تواهاـفي محالنظر إذا دقّقنا  لكن فهم القاعدة المذكورة لن يكتمل إلاّو. حِقّة في ملاحظتها واقتراحهامُ

  
  ارـالمطلوبة في إطة استنفاد سبل الانتصاف المحلية محتوى قاعد -2  

  :    الحماية الدبلوماسية           
في هذا الإطار يصعب حصر معنى أو ائية بين الدول من دولة لأخرى، وتتباين معظم النظُم القض

في حكمٍ واحدٍ يشمل كل الحالات، غير أنه وَجَب النظر في  مدلول قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية
  ادها ؟ـكيفية استنفل وبُمن حيث ماهية هذه السُ ،ماـا العمضمون هذه القاعدة بتحديد مدلوله

قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية تتضمّن "أنّ " شابي"من الواضح في البداية كما يرى الأستاذ و
ختصة المنصوص عليها في النظام الداخلي للدولة ع لمختلف أنواع الدرجات القضائية المُضرورة الاستنفاد المتتاب
الاستنفاد العمودي "هذا ما يمكن أن نطلق عليه ن الموضوع، وعلى قرار نهائي بشأ المسؤولة حتى الحصول

على الفرد المضرور م ، مقابل الاستنفاد الأفقي الضروري كذلك لتفسير القاعدة المذكورة، والذي يحتّ"للطعون
   .2" التي يمكن أن تؤدي إلى تدعيم قضيتهتاحة أمام كل درجة قضائية وة المُالطرق القانوني استعمال كافة

، من 2: فقرة 14: المقصود من القاعدة في المادةالقانون الدولي فقد أوضحت لجنة  ،في هذا الإطارو
  : ، بقولها2006اءتها الثانية سنة مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية في قر

سبل الانتصاف القانونية المُتاحة لشخص مضرور أمام " سبل الانتصاف المحلية"تعني  -2 "...
المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية، سواء كانت عادية أم خاصة، للدولة التي يُدّعى أنها 

    ".مسؤولة عن وقوع الضرر
ت التي تُخطَر يمكن أن تكون ذات طبيعة قضائية أو إدارية، هيئات القانون فالهيئا ،على هذا الأساسو

الطعون  أنّ ،، وجدير بالإشارة هنا)كاللجان الوطنية للطعون مثلا(م أو هيئات ذات طابع خاص اـالع
لجنة  السُلّمية من حيث المبدأ، يجب أن تُستنفد خاصة إذا كانت شرطا سابقا لتقديم الدعاوى القضائية، غير أنّ

اق قاعدة الاستنفاد تلك ـنه يخرج عن نطليقها على الفقرة السابق ذكرها، أالقانون الدولي أوضحت في تع
  "). الوسيط"كالقرارات التي تصدرها هيئة (،  3الطعون التي لا تضفي إلى قرارٍ مُلزمٍ

الهيئة المختصة،  ر أن يستعمل كافة الحجج الأساسية لدعم قضيته أمامرّعلى الشخص الأجنبي المُتضو
 لكي تُقبَل مطالبة: " ما يلي" إيلسي"ذكرت إحدى دوائر محكمة العدل الدولية في قضية  ،وفي هذا الصدد

                                                 
وثيقة مرجع سابق،  ، 2006: ، سنة58: الملاحظات الواردة من الحكومات، لجنة القانون الدولي، الدورةالتعليقات و -  1
  .48و  47. ص ،A/CN.4/561: رقم

2 - Chappez. Op. cit., p. 23. 
  .61. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: القـانون الدولي، الدورة تقریر لجنة - 3
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المطالبة على المحاكم  ، يكفي أن يكون قد تمّ عرض جوهر)مُقدَّمة نيابة عن رعايا فرديين أو شركات(
   1 ."الإجراءات الداخلية ولكن من دون نجاحلي ودر ما يسمح به القانون الداختمّت متابعته بقالمختصة و

، في مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الدول في قراءتها الثانية، لم تدرج 44: من المادة 1:وبعكس الفقرة
لال ـغير أنه يبدو من خ لاه،، المذكورة أع2: فقرة 14: في المادة" الفعّالة"لجنة القانون الدولي كلمة 

  . 2الفقرة ترمي إلى ذلك من خلال معناها العام  ى هذه الفقرة أنها تحتفظ بهذا الحكم، وأنّتعليقات اللجنة عل
بحسب السيد ، و"مُتاحةً"ل الانتصاف المحلية أن تكون سب ،لاءٍـبج ـابق ذكرهاح الفقرة السوتوضّ
 ، وفي"لعملياعلى الصعيدين النظري و احةًـتكون مُل يجب أن تبُهذه السُ يعني أنّ"ذلك  دوغارد فإنّ

اء على وقائع كل قضية تقرير ما إذا كانت ـيعود للمحكمة بن"لكن فإنه يصعب تقييم ذلك، و ،قيقةـالح
إلى أنه رّر ـ، بحيث يمكن لها أن تق3" ار النظام القانوني للدولة المعنيةـاحة في إطـتسبل الانتصاف غير مُ

تاحة لم تُحترَم، كما لية مُـة سبل انتصاف محـثمّ نّأن تقرّر أ ،، أو بالعكسليس ثمة سبل انتصاف ستُستنفَد
، عندما قالت " سالدوتيسكيس -ديد بانيفيزسـسكك ح"دل الدولي في ـرّرت ذلك المحكمة الدائمة للعـق

مسألة ما إذا كان للمحاكم الليتوانية اختصاص أم لا في النظر في دعوى معينة تتوقف على القانون : "أنّ
هذه  لم يتبيّن بوضوح أنّ مامن قِبَل هذه المحاكم، و ائي إلاّـالبتّ في هذا الأمر بشكل نه الليتواني، ولا يمكن

اد سبل الانتصاف ـاعدة استنفـاق قـالمحكمة لا يمكنها الدفع بعدم انطب فإنّ ،يرة لا تملك اختصاصاـالأخ
  .4" ليةـالمح

نظراً " شرط كالفو"ما لما يسمى بـ ارت هنا، أنها لا تولي اهتماـاللجنة قد أش در الإشارة أنّـتجو
ذا الشرط اُعتُبِر كعرف ـه رغم أنّالعام، وانون الدولي ـللخلاف الدائر حول صفة هذا الشرط في الق
تصلّب المواقف الذي  أنّ ذه الدول، إلاّـارسة الدولية لهـإقليمي في دول أمريكا اللاتينية ومُعَبِّراً عن المم

ة امّـهناك تغيرات ه تهذا الشرط بدأ يجد طريقه إلى المرونة، وقد طرأأن ـأبدته بعض هذه الدول بش
  5. و الذي استعرضناه سابقاًـبخصوص هذا المبدأ في بعض مواقف هذه الدول، وذلك على النح

  .اعدةـاق هذه القـال انطبـق بمجلة تتعلّة مسـأـلكن ثمّو
  

  :مجال انطباق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية -3  
" بالدولة غير مباشرٍ ضررٌ"في الحالات التي يلحق  قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تسري إلاّ إنّ

جرّاء " مباشرٌ الدولة ضررٌ"لا تنطبق هذه القاعدة حينما يصيب  ،بة من خلال مواطنيها، وعلى هذا النحوطالِالمُ

                                                 
1 - CIJ., Affaire de l’Electronica Sicula S.P.A. (ELSI), Arrêt du 1er juillet 1989, para. 59. 

  .61. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: ، الدورةالقـانون الدولي تقریر لجنة -  2
  .13 – 12. ، ص17: فقرةال مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  3

4 - CPJI., Arrêt du 28 février 1939, Série A/B., N° 76, p. 19. 
   .56 – 51. ، ص)شرط آـالفو(من هذه المذآـرة   الأولصل ارجع إلى الف -  5
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لا "دأ ـاعدة الاستنفاد طبقاً لمبـا الخضوع لقالدولة لا يمكنه دولة أخرى، لأنّصادرٍ من غير مشروع  فعلٍ
  ".ليهـدٍّ علىِ نِّد و لا ولاية عِـسلطان لِن

خاصة في ، و"غير مباشرة"أم " مباشرة"انت الإشكالية تكمن في تحديد طبيعة المطالبة إنْ ك غير أنّ
ة قضايا من هذا النوع دّـالممارسة العملية تبيّن وجود عبين الإثنين ؟ و اًـتكون فيها مزيجالات التي ـالح

  .عُرِضت على محكمة العدل الدولية
على سبيل المثال، أسّست سويسرا مطالبتها على أساس الضرر المباشر الذي " أنترهاندل" ففي قضية

الضرر كذلك على أساس الضرر غير المباشر الذي أصابها جرّاء اء انتهاك أحكام معاهدة دولية، وأصابها جرّ
، كما "إيلسي"هو نفس التأسيس الذي دفعت به الولايات المتحدة في قضية ويسرية، والذي لحق بشركة س

الضرر " إلى حماية مواطنيها المتضررين في الخارج استنادا إلى" أفيـنا"في قضية  كنسجل أيضا سعي المكسي
دية المنصوص عليها نتيجة خرق الولايات المتحدة لالتزاماتها التعاق" عن طريق رعاياهاالذي عانته هي بنفسها و

نفس بين " لاغراند"يتشابه موضوع هذه القضية مع قضية ، و1من اتفاقية فينّا للعلاقات القنصلية  36: في المادة
  .ألمانياالدولة المدعى عليها و

ختَلَطة يتمّ اللجوء إلى مجموعة من العوامل أو الاختبارات التي وللفصل في طبيعة هذه المطالبات المُ 
: كـ غير المباشرة، وقد ساق السيد دوغارد عددا منهالتمييز بين المطالبات المباشرة وتفسير ا تساعد على

   2. ب بهالإنصاف المُطالَ، موضوع التراع، طبيعة الدعوى، وعنصر الرجحان
قد استعملت محكمة العدل الدولية هذه العوامل في عددٍ من القضايا لتصنيف طبيعة المطالبة المقدّمة، و

استعملت المحكمة عنصر الرجحان على مطالبة سويسرا، وقد خلصت إلى ترجيح كفة " أنترهاندل"ضية ففي ق
هذه الحجج لا تنفي عن  إنّ: "الضرر غير المباشر بالرغم من وجود عناصر الضرر المباشر، وذلك عندما ذكرت

  . 3" ت قضية مواطنهاالحكومة السويسرية قد تبنّ ابع نزاع يبدو فيه أنّـالتراع ط
فإن تقييم المحكمة قد خلُص إلى التأكيد على أن المسألة التي تصبغ مطالبة " إيلسي"أمّا في قضية 

، "ماتشليت"و" ايثونر"تسودها هي الضرر الذي يُدَّعى أنه أصاب شركتي ككل والولايات المتحدة الأمريكية 
بتها يرتكز على ضرر مباشر يتمثل في وبهذا فـإن المحكمة لم تقبل حجّة الولايات المتحدة بأن جزء من مطال

الملاحة المُبرَمَة مع إيطاليا، الشيء الذي لا يؤدي إلى عدم انطباق قاعدة هدة الصداقة والتجارة وانتهاك معا
   .4استنفاد سبل الانتصاف المحلية 

ضية وحديثاً ميّزت محكمة العـدل الدولية بوضوحٍ في هذا النوع من المسائل، بمناسبة قرارها في ق
، بحيث أيّدت إقدام المكسيك لحماية مواطنيها المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة واستندت "أفينّا"

                                                 
1 - Affaire Avena et autres ressortissants mexicains, Arrêt du 31 mars 2004, Op. cit., para. 40 p. 26. 

  .12. ، ص20: فقرةال مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  2
3 - CIJ., Affaire de l’Interhandel, Arrêt du 21 mars 1959, (Exceptions préliminaires), Rec. CIJ., p. 28.  
4 - CIJ., Arrêt du 1er juillet 1989, Op. cit., para. 52. 
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كل " إلى إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها المُقرّرة في اتفاقية فينّا للعلاقات القنصلية، وقد لاحظت المحكمة أنّ
يمكن أن يؤدي إلى إخلال بحقوق الدولة  -ن الاتفاقية المذكورةم- 36: إخلالٍ لحقوق الفرد المكفولة في المادة

في ظلّ هذه ل بحقوق الأفراد، والأصلية، وكل إخلال بحقوق هذه الأخيرة يمكن أن يؤدي أيضا إلى إخلا
الحقوق الفردية، يمكن للمكسيك تقديم مطالبة باسمها الخاص، الترابط الخاص بين حقوق الدولة والظروف من 

قوق الحدته من خلال الإخلال بكذا على أساس الضرر الذي تكبّدته مباشرة ولى الضرر الذي تكبّع سهاتؤسّ
، ولا ينطبق واجب استنفاد سبل الانتصاف )من الاتفاقية المذكورة( 36: ة من المادةستمدَّالفردية لرعاياها المُ

   1". المحلية على مثل هذه المطالبة
كمة إلى استعمال يق تحديد العنصر الغـالب، فكثيرا ما تلجأ المحللفصل في طبيعة المطـالبة عن طـرو

غير المباشر عنصري الضرر المباشر والذي يُسأل بمقتضاه إذا كانت المطالبة التي تشمل على و" لو لا"شرط 
لبة تكون غير المطا فإنّ ستُقَدَّم لو لا المطالبة التي قُدِّمت نيابة عن المواطن المضرور، فإذا كانت الإجابة بالنفي

المطالبة  ، أمّا إذا كان الردّ على السؤال بالإيجاب فإنّلمحليةاستنفاد سبل الانتصاف ا ن حينئذٍيتعيّلا مباشرة و
   2 .ادـاضعة لقاعدة الاستنفـخغير بالتالي فهي اشرة، وتكون مب

رأت المحكمة أن كمثال على تطبيق هذا الاختبار، وذلك عندما " إيلسي"ويمكن الاستدلال هنا، بقضية 
،  3الضرر الذي أُدُّعي أنه أصاب الشركتين الأمريكتين" تصبغهاالمتحدة الأمريكية تسودها و مطالبة الولايات"
بعبارة أخرى فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتقدّم مطالبة باسمها الخاص بسبب الضرر الذي تدّعي و

 .دولية، لو لا الضرر الذي أصاب الشركتين الأمريكتينأنه أصابها مباشرة نتيجة لإخلال بمعاهدة 
وتلعب العوامل الأخرى المذكورة إلى جانب العنصر الغالب، دوراً مُساعداً لتقرير ما إذا كانت 

كان الأمر يتعلق بموظف  كمثال على عنصر موضوع التراع فإذامل طابعا مباشرا أم غير مباشر، والمطالبة تح
  .المطالبة في هذه الحالة تكون مباشرة  ية أو ممتلكات تابعة للدولة فإنّحكومي أو رعية دبلوماس
سّعت لجنة القانون الدولي انطباق شرط الاستنفاد سبل السالفة الذكر، و 14: وفي مشروع المادة

في  أيْ ،أحد رعاياها قَـلحَِ ق بضررٍتعلِّالانتصاف المحلية ليشمل حالات طلب إصدار حكمٍ تفسيري مُ
 لتفسير تكتفي فيها باستصدار حكمٍعويضات نقدية لمواطنها المضرور، وت التي لا تطالب فيها الدولة بتالحالا

   4. هناك بعض الآراء التي تطالب برفع شرط الاستنفاد في مثل هذه الحالات رغم أنّ ها،أو تطبيق معاهدة
تنفد سبل الانتصاف المحلية تُس : "، السالفة الذكر على ما يلي14من مشروع المادة  3: تنص الفقرةو

صل بالمطالبة في المقام الأول، على أساس تَّفي حالة تقديم مطالبة دولية أو طلب إصدار حكم تفسيري مُ
  ".8ار إليهم في مشروع المادة ـشضرر لحق بأحد الرعايا أو بشخص آخر من الأشخاص المُ

                                                 
1 - Affaire Avena et autres ressortissants mexicains, Arrêt du 31 mars 2004, Op. cit., para. 40 p. 26.  

  .16 -15. ، ص22: فقرة مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  2
3 - CIJ., Arrêt du 1er juillet 1989, Op. cit., para. 52. 

  .16 – 15. ، صدوغارد، نفس المرجع -  4
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عض الدول التي تسعى إلى ام بـدّ الطريق أمـلاجياً لسـم اللجنة هنا عكْـان حُـقد كو
راءات الدولية اللاحقة ـتكتسب قوة الشيء المقضي فيه فيما يتعلق بالإج دار أحكام تفسيريةـاستص

  .1ول على جبْرٍـاعية للحصـالس
ن القول أن تطبيق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يكون على إطلاقه، بل تحكمه لكن يتعيّو

  .هذا ما سنستعرضه في العنصر الموالي، وعليهاالة انطباقه ـي حبعض الاستثناءات التي تنف
  

  ار الحمايةـاعدة سبل الانتصاف المحلية في إطـاءات قـاستثن: ثانيا
  :       اسيةـالدبلوم      

الهدف من استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو إتاحة الفرصة للدولة التي يُعتَقد أنها مسؤولة عن  إنّ
أو غير مطلوبٍ هذا الأمر قد يكون غير ممكنٍ  أنّ ح هذه الوضعية طبقاً لقوانينها الداخلية، إلاّالضرر لأن تصل

  .ل استثنـاء للقاعدة العـامّةالتي تشكّفي بعض الحالات، و
، فالممارسات الدولية سواء أكانت هذه الاستثناءات هو العرف الدوليممّا لاشكّ فيه أنّ مصدر و

اف المحلية، ـاد سبل الانتصـاعدة استنفـالات التي لا تنطبق فيها قـدت بعض الحـقضائية أم تدوينية ولّ
نا معنيين ـاءات، غير أننا لسـأن بعض الاستثنـاشات التي أُثيرت بشـلة من النقـانت هناك جمـولقد ك

 ـذاانون الدولي في هـلت إليه لجنة القرض ما توصّـلذا سنكتفي بعرف، وـفي هذا العمل بتقييم الع
ان ـدة تُعْنَى بهذا الأمر، فكـادة واحـتدوينها في ماءات وـالتي حاولت جمع هذه الاستثنالإطار، و

وِيًا انية مُحْتَـاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي اعتمدت في قراءتها الثـمن مش 15: مشروع المادة
  :التي تنص على ما يليلهذا الغرض، و

  :اف المحلية حيثـل الانتصـسباد ـاجة لاستنفـلا ح"
لا تتوفر على نحوٍ معقول سبل انتصاف محلية للحصول على جبْر فعّال أو سبل انتصاف   )أ (

  محلية تتيح إمكانية معقولة للحصول على ذلك الجبر؛
 يوجد تأخير لا مُسَوغ له في عملية الانتصاف يعزى إلى الدولة التي يُدّعى أنها مسؤولة؛  )ب (
الدولة التي يُدّعى أنها مسؤولة في تاريخ  الفرد المضرور ود صلة وجيهة بينلا توج  )ج (

 وقوع الضرر؛

                                                 
على التوالي، في " إیلسي"و" أنترهاندل"المتحدة في قضيتي  اتالولایبالفشل محاولات آلٌّ من سویسرا ولقد باءت   -  1

لق بتفسير وتطبيق معاهدة أدى انتهاآها في أثناء معاملة عتجنّب قاعدة الاستنفاد في طلبهما المُتعلّق إصدار حكم تفسيري یت
أن یكون في حقيقة  لا یعدو إلاّغير مشروعة لمواطنيها أو نتيجة لذلك، وقد انتبهت المحكمة أنّ الأمر في آلتا المطالبتين 

  ).شرآة(الأمر مطالبة دولة نيابة عن أحد رعایاها 
 (Affaire de l’Interhandel, Arrêt du 21 mars 1959, Rec. CIJ., p. 28 et 29, Affaire ELSI, Arrêt du 1er 
juillet 1989, Rec. CIJ., p. 43.). 
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 يمنع الشخص المضرور منعاً واضحاً من اللجوء إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛  )د (
 ." تنازل الدولة التي يدعى أنها مسؤولة عن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية  )ه (
  : التي يمكن تصنيفها كما يليخمس حالاتٍ، وذه الاستثناءات في حصرت اللجنة ه هكذاو
  

  :ر فيها المحاكم المحلية أملاً في الجبْرـالظروف التي لا توفّ -1  
  :التينـحبين ار ـز في هذه الإطنميّعلى التوالي، و" ب"و " أ"طيها الفقرتين التي تغو
  

  انية معقولة للحصول علىـإمكل الانتصاف بُالة إذا لم توفر سُـح -أ  
 :       الـفعّ رٍبْـج          

ـالة، ل إلى صياغة ملائمة للتعبير عن هذه الحيبيّن التعليق المرافق لمشروع المادة السابقة صعوبة التوصّ 
، وبعد النظر 1الممارسات ير تحظى بنفس الدعم من السلطات وذلك بوجود ثلاث خيارات أو بالأحرى معايو

صارم للغاية بما لا يسمح بأن يكون عتبةً "على أساس أنه " ى الواضحعدم الجدو"فيها، استبعدت اللجنة معيار
، الذي هو على النقيض من "وجود عدم احتمالات نجاح معقولة"، وكما رفضت بالمثل معيار "عالية للغاية

بدلا من تجاوز سبل الانتصاف بكل سهولة، وبحيث يُمَكِّنُه من " متساهلٌ أكثر من اللزوم مع المدعي"الأول 
  2. وَسَطاً بين الإثنين لاًّـعيار المذكور، لكونه يمثل حالمذين المعيارين اختارت اللجنة ه

ستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة، غير أنّ الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت عن اختلافها مع الا
يحترم سيادة الدول "ي تراه أنه الذ" عدم الجدوى الواضح"أعلنت بوضوح تأييدها للمعيار الأول أي معيار و
من ) أ(، وبحسب موقف الولايات المتحدة فإنّ حكم الفقرة "يتسق في الوقت ذاته مع القانون الدولي العرفيو

المُتَضمِّن الاستثناء الأول، يوجه النظر إلى إمكانية تحقيق نجاح للانفلات من المادة المذكورة أعلاه، و مشروع
، وقد راعت 3" جاح ضئيلة أو مواصلة الطعون أمر صعب أو مُكلِفبإثبات أن فرص الن"قاعدة الاستنفاد 

هذا المعيار هو ليست من المقصود "أن : للجنة في تعليقها المصاحب لمشروع المادة المذكورة هذا الموقف بقولهاا
توفير  ما إذا كانت فرص النجاح راجحة أو معقولة، بل ما إذا كان النظام المحلي للدولة قادر بصفة معقولة على

  . 4، وهذه المسألة متروكة للمحكمة المختصة للبتّ فيها "جبْر الضرر
  

                                                 
رف ـالقرارات القضائية أو من ط دها فيالأدلة التي تؤیّهذه الخيارات وشكل مستفيض أُسُس استعرض السيد دوغارد ب -  1

، 54: نة القانون الدولي ، الدورةـالكتّاب، في تقریره الثالث عن الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، لج
  .25ى إل 7: من ، الصفحات45إلى  18: من: ، الفقراتA/CN.4/523: ، وثيقة رقم2002: سنة

   .66 – 65. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: القـانون الدولي، الدورة تقریر لجنة -  2
وثيقة مرجع سابق، ، 2006: ، سنة58: الملاحظات الواردة من الحكومات، لجنة القانون الدولي، الدورةالتعليقات و -  3
   .53و  52. ص ،A/CN.4/561: رقم

  .67. ، ص، مرجع سابق)A/61/10( 10: الملحق رقم، 2006، سنة 58: لجنة القـانون الدولي، الدورة ریرتق -  4
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  في وقوع تأخير غير معقول في المدعى عليهالة مسؤولية ـفي ح -ب  
                         :المحلية ل الانتصافبُتوفير سُ           

اق قاعدة سبل الانتصاف المحلية، تلقى التي تجيز عدم انطب" التأخير غير المُسَوغ"إنْ كانت حالة حتى و
تأييدا واسعاً من طرف محاولات التدوين الأولى للقانون الدولي، وكذا من طرف صكوك حقوق الإنسان 

الفقهاء، كما أثبت ذلك السيد دوغارد في تقريره الثالث القضائية، وكذا من طرف الكتّاب ووالقرارات 
مَرِنة يصعب ، هي عبارة فضفاضة و" مُسَوغ لهتأخير لا"ارة ، فإنه يبدو أنّ عب1بخصوص هذا الموضوع 

إعطاؤها مضموناً أو معنىً موضوعياً، أي تحديد مهلةً زمنية معينة لإقرار هذا التأخير، ولِذا فإن الحكم في حالة 
   2". وقائعها الخاصةلظروف كل قضية و"عقول هو متروك التأخير غير الم

  
  لـاد سبـانية استنفـر إمكـدم توفـعاءات المُرتَبِطة بـالاستثن -2
 :   المحلية الانتصاف     
 

في : ثانياة للضرر، وبَسبِّالدولة المُضرور وانعدام الصلة الوجيهة بين الفرد الم: لاأوّ: تنجم في حالةالتي و
  .المنع حالة الحيلولة دون الانتصاف المحلي بسبب

  
  ةبَـبِّسَالدولة المُضرور ورد المـحالة انعدام الصلة الوجيهة بين الف -أ  

  :هوقوع لضرر وقتل           
راً لعدم انطباق قاعدة برِّّمن مشروع المادة المذكورة أعلاه، تكون هذه الحالة مُ) ج: (بحَسَب الفقرةو 

تها طبيعة الحماية الدبلوماسية راته من التطورات التي شهدالاستنفاد، ويؤكد مناصرو هذا الرأي أنه يجد مبرّ
الغالبة في البدايات ة، بحيث تمثلت الحالات السائدة واعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الآونة الأخيرقو

قيم في دولة ما من فعل غير مشروع صادرٍ عن هذه ر المواطن الأجنبي المُالأولى من الحماية الدبلوماسية في تضرّ
لك البلد، غير رة في ذتوفِّر سبل الانتصاف المحلية المُخيرة، ولذا كان من الحتمي أن يستنفد الشخص المتضرّالأ

ف دولة أجنبية خارج إقليمها أو داخله في ر شخص ما نتيجة تصرّأنه يمكن في الوقت الحاضر أن يتضرّ
ظروفٍ لا تربطه فيها صلة بتلك الدولة، وذلك في إطار الضرر العابر للحدود الناتج عن تطور مفهوم 

ل عام في الوقت المعاصر، والمثال التقليدي الذي يُضرَب في هذا الصدد هو التلوث المسؤولية الدولية بشك

                                                 
. ، ص99 –90: من: ، مرجع سابق، الفقراتA/CN.4/523: ، وثيقة رقمةثالث عن الحمایة الدبلوماسيتقریر  دوغارد، -  1

50 – 54.  
  .68. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: القـانون الدولي، الدورة لجنة تقریر -  2
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وَجَبَ إعادة النظر في تقييم  ،في ظلّ هذه الظروفنتيجة تسربات إشعاعية مثلا، والبيئي العابر للحدود 
  .1الأساس الذي تقوم عليه قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية بإخراج هذه الحالات منها 

لا ممارسات الدول توفر توجيها كافيا غارد أنه لا القرارات القضائية ووفي الحقيقة، يرى السيد دو
بشأن هذا الاستثناء، غير أنه بحسبه توجد بعض القضايا التي تمّ فيها الاستغناء عن سبل الانتصاف المحلية بسبب 

اري عدم وجود خضوع اختي"رر، أي الدولة التي وقع فيها الضبين الفرد و" علاقة اختيارية"ود عدم وج
 المستعمل هنا هو وصف ذاتي يصعب تحديده" العلاقة الاختيارية"لكن مصطلح ، و"للاختصاص القضائي المحلي

التي " الصلة الوجيهة"ل اللجنة استعمال مصطلح فضِّ، ولذا ت2ُالدولة المضيفة بشكل موضوعي بين الفرد و
م العلاقة بين الأجنبي المضرور ر في العناصر الأساسية التي تحكبالنظ"تسمح في أفضل الأحوال للمحكمة 

   3". ضيفة وقت وقوع الضررالمُالدولة و
  

  :من اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية حالة المنع الواضح -ب  
ب على المدعي إثبات وجود بموجبه يج، و"ضمن التطور التدريجي"ستثناء وقد أدرجت اللجنة هذا الا 
ات جدّية تعمل على الحيلولة دون استنفاد سبل الانتصاف في بلدٍ مـا، أو أنّه مُنِعَ منعاً واضحاً صعوبعوائق و

نة تمنع الشخص من دخول أراضي ـرارٍ ما، أو بظروفٍ معيّـرت، سواء بقل إنْ توفّبُمن اللجوء إلى تلك السُ
   4. شخصيةد سلامته الدّـا ذات طبيعة قانونية أو بظروفٍ تهذلك البلد مثلا، إمّ

  
  بَلتنفاد سبل الانتصاف المحلية من قِفي حالة التنازل عن شرط اس -3

  : الدولة المُستَقبِلة    
ممكن، لكوْن أنّ قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية إنّما جُعِلت لخدمة مصلحة الدولة  هذاو  

نسوبة إليها، ن الأعمال غير المشروعة المالمُستَقبلة، بحيث تُعطى لها فرصة تحقيق الإنصاف بوسائلها الداخلية م
  .للدفاع عن حقوقها بالتالي تكون هذه القاعدة وسيلةًو

ازل عدّة أشكال، إذْ يمكن أن تنص عليه صراحةً معاهدة دولية ثنائية أو متعددة ـقد يتّخذ هذا التنو  
كما يمكن أن يتمّ هذا التنازل ا، ولنفاذ، أو في عقدٍ بين الأجنبي والدولة المُدّعى عليهز ايّـالأطراف داخلة ح

  5. نةيّـمع بشكل ضمني يُفهَم من سلوك الدولة المدعى عليها في ظروفٍ
                                                 

: وثيقة رقمال: الحكومات الواردة إلى اللجنة قبولها لهذا الاستثناء بشكل عام، ارجع إلىـد تعليقات الدول وتؤآ -  1
A/CN.4/56156 – 54. ، مرجع سابق، ص.     

  .50إلى  37من . ، ص89 – 65، الفقرات بقسا مرجع، A/CN.4/523: وثيقة رقمث، ثالالتقریر ال، دوغارد -  2
   .70. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: القـانون الدولي، الدورة لجنة تقریر -  3
  .70. ، صنفس المرجع -  4
نفس ، لدبلوماسيةأن الحمایة اه الثالث بشض السيد دوغارد تفاصيل وأمثلة وآراء عن هذا الاستثناء، في تقریریستعر -  5

    .37إلى  25من . ، ص64 –46: من: الفقراتالمرجع، 
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  اقـالبة في سيـول مطـرط لقبـكش "ظيفةـدي النـالأي"دأ ـمب: الفرع الثاني  
   اسية ؟ ـاية الدبلومـالحم                     

كشرط لقبول مطالبة دولية في إطار " دي النظيفةـيرط الأـش"الكتّاب العديد من الفقهاء و يقدّم
الحماية الدبلوماسية، وقد تذرّع الكثير منهم بهذا المبدأ للحيلولة دون قبول النظر في طلبٍ لتقديم الحماية 

فه غير الدبلوماسية من طرف دولة ما، إذا كان مواطنها الذي تسعى لحمايته قد أُصيب بضررٍ نتيجة لتصرّ
  .روعـالمش

لكونه لا يختلف -" ألان بليه"كما يرى السيد " مفهوم مبهمٌ"هو " الأيدي النظيفة"غم أنّ مفهوم رو
أثره العملي ة في العلاقات بين الدول، ولا تترتب عليه نتائج مستقلة وكثيراً عن المبدأ العام المتعلق بحُسْن الني

أهمية خاصة في سياق الحماية الدبلوماسية  أنه يكتسب ، إلاّ- على القاعدة العامة للمسؤولية الدولية ضئيلة
ل بغياب الأيدي النظيفة تتعطّ"الأفراد، وهنا يصبح عملياً، بحيث أنه ها تنطوي على علاقات بين الدول وباعتبار

  .1" ممارسة الحماية الدبلوماسية
ت الدولية التي ه يمكن العثور على أدلة في الممـارساأنّ" دأـالمب"إضافةً إلى هذا يرى المؤيدون لهذا  

  .بدأ في سياق الحماية الدبلوماسيةة قضايا عديدة طُبّق فيها هذا المـثمتدعّم رأيهم، بحيث أنّ 
في إطار الحماية  الحٍـهذا المبدأ غير ص ولكن بجـانب هذا، يرى فريق آخر من الفقهاء أنّ 

ف في الرؤى بين أعضاء لجنة القانون الدبلوماسية، ولا يُعتبر ذا صلة بشروط ممارستها، وقد تجلى هذا الاختلا
الدولي في مناقشاتهم بشأن الموضوع، بحيث اقترح البعض منهم إدراج مادة تُعنى بمبدأ الأيدي النظيفة، بينما 

طُلِب إلى  رأى البعض الآخر منهم أنه اقتراح غير عملي، وهو خارج عن موضوع الحماية الدبلوماسية، وقد
دراسة بهذا الشأن للنظر في مدى صلاحية هذا المبدأ في إطار الحماية الدبلوماسية، عداد السيد المقرّر الخاص إ

   2 .2004ادس المُقَدّم سنة ـوقد فعل ذلك في تقريره الس
ام، غير أنّ ـانون الدولي العـدي النظيفة في القـار أهمية مبدأ الأيـن إنكـقيقة لا يمكـفي الحو
هل : "الذي مفاده، و"جون سلمون"لك كما رأى السيد دل، وذـاً أمام هذا الجـلّ مطروحـالسؤال يظ

ة في إطار الحماية البـاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، شرطٌ ثالث لقبول مطـانب شرط الجنسية ود بجـيوج
المُتَمَثل في السلوك الحسن أو المستقيم للفرد المُراد حمايته أي واجب أن يتّصف هذا الفرد باليد الدبلوماسية و

  .3" يفة ؟ـلنظا
  :هـذا مـا سنحاول الإجابة عليه في العناصر المواليةو
  

                                                 
  .2004ماي  5، بتاریخ A/CN.4/SR.2793: وثيقة رقم، 56: الدورة مناقشات أعضاء لجنة القانون الدولي،  -  1
  .A/CN.4/546: ، وثيقة رقم57: نة القانون الدولي، الدورةللجمعية العامة للأمم المتحدة، لجالوثائق الرسمية  -  2

3 - Jean J.A. Salmon, « Des ‘mains propres’ comme condition de recevabilité des réclamations 
internationales », A.F.D.I., Vol. X, 1964, p. 227. 
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  :الأيدي النظيفة" نظرية"أو " مبدأ" أُسُـس: أولا  
ليس لأحد أن يستفيد من باطلٍ "تقوم نظـرية الأيدي النظيفة على المبـدأ القانوني الذي مفـاده 

نظيفة في سياق الحماية الدبلوماسية، بُغية منع الدول ع بمبدأ الأيدي الـفقد دُفِ ،، وعلى هذا الأساس"صدر عنه
  .ض للضرر بسبب سلوكه غير المشروعرّـمن ممارسة هذه الأخيرة إذا كان مواطنها الذي تسعى لحمايته قد تع

لك تعبيراً جيداً عن هذا الحالة وذ (Luis Garcia Arias)" لويس غارسيا أرياس"قد عبّر السيد و
ي على الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري أن يكون له سيرة حسنة اتجاه الدولة ينبغ: " عندما قال أنه

عدم التدخل أو التورط في القضايا السياسية الداخلية، وذلك بغية طلب و المستقبلة، بالخضوع لقوانينها الخاصة،
ة دولية لفائدة أحد رعاياها لا يمكن لدولة أن تقدّم مطالب"، وبالمقابل "الحماية الدبلوماسية من دولته الأصلية

إذا رأت أنّ الرعية المعنية قد كانت لها سيرة حسنة اتجاه  الذي له الحق في حمايته دبلوماسيا ضد دولة أخرى، إلاّ
    1". هذه الدولة الأخرى

 على هذا الأساس فالسلوك غير الحَسَن للفرد المضرور يمكن أن يكون مانعاً للدولة الحامية من ممارسةو
للرعية المضرورة هي شرط لمقبولية ) الأيدي النظيفة(بتعبير آخر فالسيرة الحسنة ماية الدبلوماسية لفائدته، والح

بالتالي فنحن أمام شرط ضروري لممارسة الحماية الدبلوماسية إلى جانب دَّمة من قِبَل الدولة الحامية والمطالبة المُق
  .ليةـاف المحـل الانتصبُاستنفاد سُوشرط الجنسية : لة فيتمثّالشروط التقليدية المُ

صاف يجب أن يقصدها بأيدٍ من يقصد العدالة طلباً للانت": "جيرالد فيتزموريس"يقول  ،في هذا الصددو
ف غير مشروع من الحق الضروري في المثول أمام المحكمة ة بتصرّبَرمان الدولة المُذنِـعليه، يجوز حنظيفة، و

عة مقابلة من جانب الدول الأخرى، لا سيما إذا كانت هذه الأفعال للشكوى من وقوع أفعال غير مشرو
  2." مُتَرَتِّبة على فعلها غير المشروع أو أُرتُكِب لمواجهته، باختصار إذا أثارتها

قد كـانت الحـجج التقليدية المُعتَمَدة في رأي المؤيـدين لهـذا المبدأ كشرط لمقبولية المطـالبات و
  : ، تتمثّل في 3الدولية 

أنّ هذا المبدأ لا يمكن أن ينطبق على المطالبات المتعلقة بالتراعات المباشرة فيما بين الدول، وبالتالي  -
فقد  ،في هذا الصددتنوب فيها الدولة عن رعاياها، و فمجال انطباقه الطبيعي هو المطالبات غير المباشرة التي

إيران ذاتها قد  الاعتراضات الأولية التي مفادها أنّ دفعت إيران ضدّ حجة الولايات المتحدة التي ساقتها ضمن
الحجج التي تثيرها الولايات المتحدة " :قائلةً أنّ" المنصات النفطية"مشروع في قضية غير  فاًفت تصرّتصرّ

إنما مطالبة مباشرة لدولة ضد دولة، و لا يمكن أن تكون صالحة ضمن" الأيدي النظيفة"الأمريكية القائمة على 
                                                 
1 - Cité In : Jean J.A. Salmon, « Des ‘mains propres’ comme condition de recevabilité des 
réclamations internationales », Op. cit., p. 226. 

دوغارد، التقریر السادس عن الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة  للأمم المتحدة، لجنة : مذآور في -  2
  .2. ، ص2: ، فقرةA/CN.4/546: ، وثيقة رقم2004: ، سنة57: القانون الدولي، الدورة

 .231و  230. ، صلمرجع المذآور أعلاهنفس ا ا منهم، فيبعض" مونسل"و یذآر الأستاذ  -  3
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لة بالحماية الدبلوماسية، التي يكون فيها سبب يُستَنَد إليه لقبول صِتَّن تكون ذا صلة في إطار المطالبات المُيمكن أ
     1". لا يعني إلا الأيدي النظيفة لرعية أجنبية) الأيدي النظيفة(النظر في ادّعاء ما، فهذا المبدأ 

في هذا الصدد، ثمة ياق الحماية الدبلوماسية، وفي س وفقاً لهذا، لا يمكن أن يكون لهذا المبدأ أثر إلاو -
"   بن تليت"لعلّ من أشهرها قضية في إطار الحماية الدبلوماسية، و قضايا عديدة طُبِّق فيها مبدأ الأيدي النظيفة

(Ben Tillet)2  في " سالمون"التي يقدّمها العديد من المؤيدين كمثال جيد لدعم حجتهم، وقد ذكرها الأستاذ
  .لكن مع تعليقات قد تبدو غير متماشية مع ما يُحبذه المؤيدون لهذا المبدأتعلق بدراسته لهذا المبدأ، والم مقاله

  
  كشرط لقبول مطالبة في" الأيدي النظيفة"انطبـاق مبـدأ  دمـع -: ثانيا  

  :الحماية الدبلوماسيةإطار                 
ماية الدبلوماسية، وتبرير ذلك، قد يكون من قبل الدفع بعدم انطباق مبدأ الأيدي النظيفة على الح

  .رى تصحيح تلك الحججـله، أو بالأح واب أوّلا الردّ على حُجج المؤيدينالص
أمرٌ لم يلق  ، فهوفي سياق الحماية الدبلوماسية ق بالقول أنّ مبدأ الأيدي النظيفة لا يسري إلاّففيما يتعلّ

لم يصدر عن المحكمة ما يفيد أنّ " المنصات النفطية"ففي قضية  تأكيداً قطعياً من طرف محكمة العدل الدولية،
أنها تنطبق فقط في قضايا الحماية الدبلوماسية، رغم أن حجة نظيفة لا ينطبق فيما بين الدول ومبدأ الأيدي ال

  . 3إيران التي ساقتها في هذا الإطار كانت جازمةً 
 الدول، دي النظيفة من صلة بالمنازعات فيما بينوفي موضعٍ آخر لم ترفض ذات المحكمة، ما لمبدأ الأي

قضية الجدار "ها على حجة إسرائيل في رأيها الاستشاري بخصوص ذلك في سياق ردّفي الدعاوى القضائية، و
كسببٍ لرفض " الأيدي النظيفة"التي استندت من خلالها إسرائيل إلى مبدأ ، و"لفاصل في الأراضي الفلسطينيةا

" لعنف المُرتَكَبَة في إسرائيلفلسطين مسؤولة عن أعمال ا"النظر في القضية، نظراً لأنّ  طلب الجمعية العامة
رفضت المحكمة هذه الحجة نظراً  لكون أنّ الفتوى "، وقد "أن تستفيد من باطلٍ صدر عنها"ليس لها ف ،بالتاليو

السيد دوغارد على هذا الحُـكم ، وقد علّـق 4" ستصدر إلى الجمعية العامة لا إلى دولة معينة أو كيانٍ معين

                                                 
1 - CIJ., Affaire des Plates-formes pétrolières (République Islamiques d’Iran c. Etats-Unis 
d’Amériques), Arrêt du 6 novembre 2003, p. 19,  para. 28. 

عایا البریطانيين، آان نشطا في اتحاد نقابات العمال، قَدِمَ إلى بلجيكا هو أحد الر" بن تليت"بریطانيا ضد بلجيكا، و -  2
ة ساعات قبل أن یُرَحَّل إلى أُوقف لعدّصوله لبلجيكا أُلقي القبض عليه وفي یوم وارآة في اجتماع لعمال الموانئ، وللمش

ها، و دَفَعت بكون أن بلجيكا قد أخلّت بریطانيا، هذه الأخيرة التي تدخلت عن طریق الحمایة الدبلوماسية نيابة عن مواطن
اوضات أُسندت القضية لهيئة ـل المفـبعد فشـالي جرّاء ذلك، وانونها الداخلي اتجاه رعيتها وطالبت بتعویض مـبق

    .اـللبتّ فيه.تحكيمية
3 - CIJ., Arrêt du 6 novembre 2003, Ibid., para. 29-30, p. 19.  
4 - CIJ., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, AC., 
du: 9 juillet 2004, para. 63 et 64, p. 28. 
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من اللافت هنا أنّ المحكمة لم ترفض ما لهذه الحجة من صلة بالمنـازعات فيما بين الدول في : "قائلا أنّه
  1 ."الدعـاوى القضـائية

اق ـيدأ الأيدي النظيفة في سـملية، تُبيّن أنه كثيراً ما أُثير مبـفالممارسة الع ،افةً إلى هذاـإض
الأنشطة "، ففي قضية ق بالدولةـاشرٍ لحَـقة بالتعويض عن ضررٍ مبـتعلّالمُيما بين الدول، والبات فـالمط

رد هذه المسألة ، ـفي رأيه المُنف" شوبل"اضي ـار القـ، أث"وضدّها به العسكرية في نيكاراغواالعسكرية وش
د المحكمة بأيدٍ ـكاراغوا لم تقصني إنّ: "ائلاـنيكاراغوا ق دّدأ الأيدي النظيفة ضـرورة تطبيق مبوألحّ على ض

ؤولة عن المستَدِية وـللغاية، لكونها هي المُعذرة ـيفة، بل بالعكس من ذلك، فإنّ أيدي نيكاراغوا قـنظ
 ، وعليه فإنّ مطالبات نيكاراغوا ضدّ...الدمـار العارم الحاصل في السلفادوركبيرة من القتلى و دادٍـأع

  .2..."ن تفشلأ يالولايات المتحدة الأمريكية ينبغ
: ابقوله" أمر الاعتقال"في قضية " فان دنفينغايرت" ةالخاص ةالبلجيكي ةكما يمكن ذكر رأي القاضي

شأن جرائم ق في ادعاءات بإنّ الكونغو لم تقصد المحكمة بأيـدٍ نظيفة، فهي بلومها على بلجيكا على التحقي"
المقاضاة عليها، فإن مُلزمة بالتحقيق فيها و) الكونغو(شأن هذه الجرائم التي هي نفسها على المقاضاة بدولية و

  . 3" الكونغو بهذا تتصرف بسوء نية
مبدأ  ائلة أنّـة القجّـب دعم الحـمن الصع"اس، يرى السيد دوغارد أنّه ـعلى هذا الأسو

حين أنه ، وفي "اشرة فيما بين الدولـلاقات المبـصلة بالعتّازعات المُـدي النظيفة لا تسري على المنـالأي
دل الدولية لم ـكمة العـمح"اشرة فيما بين الدول، فإن ـالبات المبـذا المبدأ في المطـا سِيِقَ هـكثيراً م

أي المطالبات " (الـقة في هذا المجـات المتعلّـلة له بالمطالبـدأ لا صـهذا المب ر في أيّ قضية أنّـتذك
  .  ")اشرة فيما بين الدولـالمب

حتى في ي النظيفة في القانون الدولي ، وه النتيجة لا تُضِعف من أهمية مبدأ الأيدهذ في الحقيقة، فإنّو
لقانون الداخلي لدولة بعض جوانب الحماية الدبلوماسية، فإذا كان أحد الرعايا الأجانب مُذنِباً بإخلاله ل

حتمَل أن تتدخل دولة تـمّ بسبب ذلك حرمانه من حريته أو ممتلكاته إثر محاكمة عادلة، فمن غير المُالإقامة، و
أن تتدخل دولة جنسيته في مثل هذه الحالات "كما يقول السيد دوغارد " بل من الخطأ"الأصلية لحمايته، 

يعمل مبدأ "يضيف أنه من وجهة النظر هذه ، و"مشروع دوليا في معظم الظروف بسبب عدم ارتكاب فعل غير
  .4" الأيدي النظيفة على استبعاد الحماية الدبلوماسية

                                                 
: ، وثيقة رقم2004: ، سنة57: لجنة القانون الدولي، الدورة، دبلوماسيةالسادس عن الحمایة ال التقریردوغارد،  -  1

A/CN.4/546 ،4. ، ص5: فقرةمرجع سابق، ال.  
2 - CIJ., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua contre celui-ci, Arrêt du 27 juin 
1986, para. 268, pp. 392 – 394.  
3 - CIJ., Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, (République Démocratique du Congo c. 
Belgique), Arrêt du 14 février 2002, Opinion dissidente de Mme. Van Den Wyngaert, para. 35, p. 19. 

  .على التوالي 7 – 6 .ص ،7و  ،6: ، الفقرتينالسادس، مرجع سابق التقریر ،دوغارد -  4
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أنّ هذه الحالة ما هي إلا تجسيدٌ لإحدى حالات السلطة " سالمون"بالفعل، يرى السيد الأستاذ و
فالسيرة السيئة للرعية " ،في هذا الصددممارستها للحماية الدبلوماسية، والتقديرية التي تتمتع بها الدولة في إطار 

لا "قوله أنّ مبدأ الأيدي النظيفة " سالمون"، ويواصل الأستاذ 1" الأجنبية هي سبب لرفض تقديم الحماية له
، ولكن يمكن أن يُطرَح في مرحلة النظر في "يمكن أن يكون ذا صلةٍ بمقبولية المطالبة المتعلقة بالحماية الدبلوماسية

 ".  اء منهاـلتخفيف المسؤولة أو الإعف عاملاً"ذا ـالموضوع، ويكون به
في قبول أو رفض المطالبات المُتعلقة بتبني الدول " لأيدي النظيفةا"في سياق السَنَد المؤيّد لانطباق مبدأ و

تتناول "أنّ الأدلّة التي تصبّ في هذا المجرى " سالمون"لقضايا رعاياها في إطار الحماية الدبلوماسية، يفيد الأستاذ 
بقواعد  قضايا الإخلال"، وكذا )من هم متورطون في تجارة الرقّ" (بالخصوص قضايا الإخلال بالعبودية

، ضف إلى "الأدلّة قديمة العهد ومُقَسَّمة عبر الزمن"أنّ هذه " سالمون"، وفي كلتا الحالتين يرى الأستاذ "الحياد
  . 2" القليلة"المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي طُرِح فيها هذا المبدأ بـ  القضايا" سالمون"صف الأستاذ هذا ي

يضيف أنه حتى في ، و"سالمون"توصّل إليه الأستاذ  تنتاج الذيقد أبدى السيد دوغارد مساندته للاسو
بن "القضيتين التي يحتجّ بهما المدافعون عن انطباق هذا المبدأ في سياق شروط الحماية الدبلوماسية، وهما قضيتا 

بَيِّن أن فحص هاتين القضيتين بدقة يُ"، لا تفيدان الإقناع، بحيث أنّ 4" فيرجينوس"، وقضية  3 التحكيمية" تليت
  . 5" لا صلة لأيٍّ منهما بمبدأ الأيدي النظيفة، كما أنهما لا تستخدمان لغة هذا المبدأ

قليل من الكتّاب من "في دراسته، أنه " سالمون"بالنسبة لموقف الفقه من المسألة، فقد ذكر الأستاذ و
   6". يُكنّ ولاءه لهذا المبدأ، ومن الصعب إحصاء المتعاطفين معه

ليس لمبدأ الأيدي النظيفة مكانة خاصة في المطالبة "ا سَبَق، استخلص السيد دوغارد أنه نتيجة لمو
، بحيث لاحظ أنه متى تبنّت دولة ما مطالبة لأحد مواطنيها تتصل بانتهاك القانون "المتعلقة بالحماية الدبلوماسية

" للمبدأ الفاتيلي"لة نفسها، وهذا طبقاً الدولي، تصبح المطالبة في هذه الحالة هي مطالبة مُقَدَّمة من طرف الدو

                                                 
1 - Jean J.A. Salmon, « Des ‘mains propres’ comme condition de recevabilité des réclamations 
internationales » Op. cit. p. 265.  
2 - Ibid., p. 237 – 239, 249 et 265. 

ن ـابٍ موضوعية، بحيث أنّ الفعل الذي ارتكبته بلجيكا لم یكـیرى السيد دوغارد، أنّ بریطانيا خسرت هذه القضية لأسبو -  3
، وثيقة ر السادس عن الحمایة الدبلوماسيةالتقریوغارد، د: ارجع إلى(فعلا غير مشروع دولياً بحَسَب المحكمة التحكيمية 

للقضية " سلمون"هو نفس التحليل الذي قدّمه الأستاذ و ،.)12. ، ص9: مرجع سابق، الفقرة، A/CN.4/546: رقم
 .Jean J.A. Salmon, Op. cit., pp. 243 – 244 :نظراُ ،المذآورة

 البحار، واُآتُشِفَ أنها آانت تُضلَّل هویتها بحملها لعَلَمٍ أمریكي، في حين هي سفينة استوقفها الحرس الإسباني في أعالي -  4
منهم حكم الإعدام،  35طُبّق على الاحتجاز، حوآم طاقمها ولمُتَمردین في آوبا، وبعد لهة وجَّآانت تقلّ أسلحة وذخائر مُ أنها

  .وآان من بينهم رعایا أمریكيين
، أنّ وثائق القضية لا تبيّن أيّ خلافٍ بين الأطراف حول حق الولایات المتحدة "المونس"الأستاذ وآما یقول السيد دوغارد و

غير في ممارسة الحمایة الدبلوماسية، بالرغم من ارتكابهم أفعالا غير مشروعة دوليا، وقد أُذنِبت إسبانيا لارتكابها فعلا 
ر سَالسفينة المذآورة، وبهذا أُلزمت بدفع تعویضات لأُ غياب المحاآمة العادلة اتجاه بحّارةمشروع دولياً بسبب الاحتجاز و

  ).J. Salmon, Op. cit., p. 257: ارجع إلى و، 9. ، ص13: فقرةالدوغارد، نفس المرجع، (الضحایا، 
  .8. ، ص11: الفقرة، مرجع سابق، A/CN.4/546: ، وثيقة رقمر السادس عن الحمایة الدبلوماسيةالتقریدوغارد،  -  5

6 - J. Salmon, Op. cit., p. 231.  
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رْح الذي تبنّته اللجنة لدراسة موضوع ـالمُعتَرف به في الطو" امتيازات مافروماتيس"في قضية تَرف به ـالمُع
اية الدبلوماسية، الذي يُقرّ أنه حالما تتولي الدولة قضية أحد رعاياها تُعتَبَر الدولة بالنسبة إلى الجهة ـالحم
وز طرح مبدأ الأيدي النظيفة إلا على ـالة، لا يجـ، وفي هذه الح"المُطالب الوحيد"الدولية  ائيةـالقض

" لاغراند"رد لدعم رأيه بقضيتي سلوكات أو تصرفات الدولة المُقَدِّمَة للمطالبة، وقد استشهد السيد دوغا
لكن الدولة المدعى عليها وهي الولايات رائم بَشِعَة، وـاللتين ارتكبا فيهما رعايا الدولتين المطالبتين ج" أفينا"و

دة الأمريكية لم تدفع في سياق حججها في أيّ موضعٍ من القضيتين بأنّ ما اتّصف به هؤلاء الرعايا من ـالمتح
  1 .عل من أيديهم غير نظيفةـرمٍ يجـجُ

المسؤولية بتأييد المقرّر الخاص المُكلَّف بموضوع " الأيدي النظيفة"لا تحظى نظرية  ،إلى جانب هذا
بصورة " الأيدي النظيفة"قد أُشِير إلى ما يسمى مذهب " :ما يلي" جيمس كراوفورد"فقد ذكر السيد  الدولية،

ولكن الهيئات القضائية الدولية، وقد طُرِح في معظم الأحيان ق جواز المطالبات أمام المحاكم ورئيسية في سيا
، ونتيجة لهذه 2" لم يُطَبَّق إلا نادراً" أنّ هذا المذهب ، غير"في إطار قبول الحماية الدبلوماسية ليس دوماً

في مشروع المـواد المُتَعلق " لا ضرورة لإدراجـه"الحُجج، ارتـأت لجنة القـانون الدولي أنه الأسبـاب و
   3. بالمسؤولية الدولية

  : تأسيسـاً لما تقـدّم ذكره توصّـل السيد دوغـارد إلى الاستنتـاج التاليو
دلة المُؤيّـدة لمبدأ الأيدي النظـيفة غير حـاسمة، فليس هنـاك سَنَدٌ واضحٌ يؤيّد إنّ الأ"

من سَنَدٍ فهو غير مُؤَكَّّدٍ  وجـوب تطبيق هـذا المبدأ على قضايا الحماية الدبلوماسية، وما يوجد
، ومع أنّ "سالمون"، على نحو ما بيّنه 19قديم العهد، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن و

بعض المؤلفين يؤيدون وجود هذا المبدأ في سياق الحماية الدبلوماسية، فإنّ السَنَد لا يؤيدهم، 
رِضان لهـذا المبدأ، امُعَ" روسو"و" سـالمون"تان قويان وهما صوتا وعلاوة على ذلك فثمّة صو

ول وفي هذه الظـروف لا يرى المُقـرّر الخـاص ما يدعو إلى تضمين مشاريع المواد مادة تتنا
مبدأ الأيدي النظيفة، فمن الواضح أن إدراجها لن يكون من قبيل التدوين، ولا داعي للقيام 

بشأن وجود المبدأ في حدّ ذاته  بذلك على سبيل التطوير التدريجي لتلك المواد، نظراً لعدم اليقين
ج، ولم تُثِر ، وقد وافقت اللجنة على هذا الاستنتـا4" إمكانية تطبيقه على الحماية الدبلوماسيةو

أيّ دولة من الدول التي أوردت تعليقـاتٍ على مشـاريع المواد المُعتمدة من قبل لجنة الصياغة 
  .، أيّ ملاحظات أو اعتراضات على هذه النتيجة2006في قراءتها الثانية سنة 

                                                 
  .8. ، ص9: مرجع سابق، الفقرة، A/CN.4/546: ، وثيقة رقمالحمایة الدبلوماسيةالتقریر السادس عن  دوغارد، -  1
  .320: فقرةال، A/CN.4/498/Add.2: وثيقة رقملجنة القانون الدولي، جيمس آراوفورد، المسؤولية الدولية،  - 2
الوثائق  ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة غير المشروعة دوليا، عن الأفعال مسؤولية الدول - 3

    .149. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم، الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة
و  11. ص ،18: مرجع سابق، الفقرة، A/CN.4/546: ، وثيقة رقمر السادس عن الحمایة الدبلوماسيةالتقریدوغارد،  -  4

12.    
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  :نتائج ممـارسة الحمـاية الدبلوماسية: المبحث الثاني

  
لوماسية مُكتملةً، إلاّ إذا كـانت مُحتَوِيةً على النتائج المتوخاة دراسة موضوع الحماية الدب لن تكون

من ممـارسة هذه الآلية، وما تجـدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أنّ هذه النتـائج لن تختلف عن تلك 
 ، باعتبـار أنّ الحماية1لدول عن الأعمـال غير المشروعة دولياً بشكلٍ عامٍ وفة في مجـال مسؤولية االمعر

، بسبب فعل غير مشروع دولياً 2" آلية أو إجراء للاضطلاع بمسؤولية الدولة المُستقبِلة"الدبلوماسية هي 
  .قـامت به اتجـاه رعايا دولـة أجـنبية

من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال : ينص مشروع المـادة الأولى ،وفي هذا الصدد
، "كـل فعلٍ غير مشروعٍ دوليـاً تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية: "يليغير المشروعة دولياً، على ما 

  3.، صفات وشروط العمل غير المشروع دوليا6ًإلى  2:وتصف المواد الموالية من المشروع وخاصةً المواد من
تَعلِّقاً فإنه ليس من السهـل الحديث عن نتائج الحمـاية الدبلوماسية، فالأمـر ليس مُ ،في الحقيقةو

لنتائج هي تَة، بل إنّ الممارسة الميدانية دور مهمٌّ في هذا المجال، فصحيحٌ يمكن القول أنّ هذه اـبقواعد نظرية بحْ
سؤولية للدول بشكل عام، غير أنّ الأمـر مُختلف في مجـال الحماية الدبلوماسية، نفسها المعروفة في مجال م

هي تحتلّ هامشاً واسعـاً في هـذا الصدد، ومـن هذه الزاوية، س، والتقديرية للدولة دور الرئي أين السلطة
تكتسي مسألة التعويض أهميةً خـاصةً في إطـار نتائج الحماية الدبلوماسية، نظراً لطبيعة هذه الآلية من جهة، 
بحيث أنّ التراع الذي أضحى محلّ تدويل في هذا الإطـار يرجع أصله إلى نـزاع فـردي خـاص بين دولة 

ع به الدولة المُتَدَخِّلة في إطـار الحماية فالطـابع التقديري الذي تتمتّ ،شخص أجنبي، ومن جهة أخـرىو
الدبلومـاسية، تجـرّنا للتساؤل فيما إذا كـانت ستؤثر على حـق الفرد في الحصول على التعويض 

  المقـضي بـه ؟ 
قانون الدولي المعني بموضوع الحماية ولهذه الاعتبارات، أثار قرار السيد المُقرّر الخاص للجنة ال

الدبلوماسية بعـدم التطرّق لمسألة نتـائج الحماية الدبلوماسية، انتقـادات من طرف بعض البلدان، التي 
يمكن : "يقول السيد دوغارد أنه ،أن، وفي هذا الصددـبهذا الش التي أوردهـاأبدت عـدم اقتناعها للتبريرات 
النتائج المترتبة على الحماية الدبلوماسية، على أسـاس أنّ المـواد المتعلقة  تبرير القرار بعـدم معـالجة

                                                 
، عناوین ونصوص مشاریع المواد 53: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، لجنة القانون الدولي، الدورة: ارجع إلى -  1

 26 :المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي اعتمدتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية، بتاریخ
  .13 – 10. ، ص 39إلى  28: ، مشاریع المواد من، وخاصة  A/CN.4/L.602/Rev.1: م، وثيقة رق 2001جویلية 

  .4. ، ص9: ، الفقرةمرجع سابق ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر الأوّلي،   - 2
 2من . ، صا، نفس المرجععناوین ونصوص مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولي -  3
  .3 إلى
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عليها، تغطي معظم جوانب بمسؤولية الدول عن الأفعـال غير المشروعة دولياً، وكذا التعليقـات الشـاملة 
   1".الموضوع

لتطورات المنـاسبة لإحـداث ا" إهـدار لفرصة ثمينة"هذا الموقف بمثـابة " غاجا"وقد اعتبر الأستاذ 
   2. في مجـال الحمـاية الدبلوماسية

ويـأتي هذا الموقف من السيد المقرّر الخاص، رغم أنّ الفريق العامل الأول المعْني بدراسة الحماية 
، في مضمون الخطة "للنتائج المُتَرَتبة عن الحماية الدبلوماسية"ق الدبلوماسية، قد أوصى في تقريره إلى التطرّ

   3. التي اقترحها لمعالجة الموضوعالعامة 
كـامل الخسـارة النـاجمة عن  ربْـاهل الدولة المسـؤولة التزام بجومن الواضح أنّه يقع على كـ

مصنع "الفعل غير المشروع دولياً، وفي هذا الصدد، فقد حـدّدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية 
  :دولياً، على النحـو التـالي، نتـائج ارتكـاب فعلٍ غير مشروعٍ "تشورزو

مـن مبـادئ القـانون الدولي، أنّ أيّ خـرقٍ لتعهّد يثير التزامـاً بجبر الضرر بشكلٍ "
اتفـاقية ولا ضرورة  مـلائم، وبالتـالي، فإنّ الجبر عنصر تكميلي لا غنى عنه في عدم تطبيق أيّ

المُتعلقة بالجبر الذي قد  للنص عليه في الاتفـاقية نفسها، وعلى ذلك، فـإنّ الخـلافـات
 . 4" يترتّب على عـدم تطبيق الاتفاقية إنّمـا هي خـلافـات تتعلّق بتطبيق هذه الاتفـاقية

وقد فصّلت المحكـمة في مقطعٍ آخـر من نفس القـرار مفـهوم الالتزام بالجبر في إطـار المسؤولية 
  :الدولـية، وذلك عندمـا ذكـرت مـا يلي

وهو ما بدأ  -سي الذي ينطـوي عليه المفهوم الفعلي للفعل غير المشـروع  إنّ المبدأ الأسـا"
يقضي  –يبدو أنّ الممـارسة الدولية ولاسيما قـرارات هيئـات التحكيم قد أقـرّته 

بوجـوب أن يمحو الجـبْر قـدْر الإمكـان كل عـواقب الفعل غير المشروع، وأن يعيد 
، لو لم يُرتكب هذا الفعل قاً لأرجح الاحتمـالاتون عليه وفالحـالة إلى مـا كـانت ستكـ

والمبـادئ التي ينبغي استخدامها لتحـديد مبلغ التعويض الـلازم بسبب فعلٍ . غير المشـروع
مخـالفٍ للقـانون الـدولي، هي الـردّ العيني، وإذا تعـذّر دفع مبلغٍ مسـاوٍ لقيمـة الـرد 

ـات عـن الخسـارة المُتكبّـدة التي لـن العيني، والقيـام عند الـلزوم بـدفع تعويض
  .       5." يغطيها الـردّ العيني أو المبلغ المدفـوع بـدلاً منـه

                                                 
دوغارد، التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة القانون الدولي،  -  1

  .51. ، ص93: ة، الفقرA/CN.4/567: ، وثيقة رقم2006: ، سنة58: الدورة
2 - Giorgio Gaja, Op. cit., p. 69. 

موضوع الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة القانون تقریر الفریق العامل المعني ب -  3
  .و ما یليها 4. ، صA/CN.4/L.537: ، وثيقة رقم1997: ، سنة49: الدولي، الدورة

4 - CPJI, Arrêt du 13 septembre 1928, Série A, N° 17, Op. cit., p 21. 
5 - Ibid. p. 47. 
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، ارتأى السيد المقـرّر الخاص، 1وبعد التمحيص في التعليقـات الواردة للجنة بخصوص هذه المسـألة
في النتـائج  سـاسيةلدراسة المسألة الأإلى إعـادة النظر جـزئياً في موقفه، وذلك عندما قـرّر إدراج عنصرٍ 

الحمـاية الدبلوماسية، ألا وهي التعويض، وبالضبط حـق المواطن المضرور في الحصـول على  المترتبة عن
التعويض المقضي به، لأنها تتعلق بنتيجة ممـارسة هذه الحمـاية ومـدى إمكـانية استفـادة الفـرد من 

  .هـذه النتيجة
لتوجّه أيضا مـن النقد، إذْ اعتبر البعض أنّ مسألة حصـول الفـرد على ولكن لم يسلم هذا ا

التعويض هي مسألة داخلية بحـتة، بحيث أنها تتعلّق بعلاقة الدولة مع رعاياها، إلا أنّ ثمـة صوت قوي، 
   2". سيةينبغي ضمـان أن يستفيد الفرد الذي أُثيرت المطـالبة لصالحه من ممارسة الحماية الدبلوما"يـرى أنّه 

وتنطوي الحماية الدبلوماسية على النتائج التي تقضي إليها مطـالبة في إطار مسؤولية الدول عن الفعل 
غير المشـروع دولياً، بحيث على الدولة المسؤولة أن تلتزم بالكف عن الفعل إن كان مستمرا، وأن تقدّم 

، كما تلتزم الدولة كذلك بجبْر 3ف ذلكالتأكيدات والضمانات الملائمة بعـدم التكرار إذا اقتضت الظرو
كـامل الخسـارة الناجمة عن الفعل غير المشـروع دولياً الصـادر عنها، وفقاً لأشكـال الجبْر المعروفة، 

شأن موضوع المسؤولية الدولية، وذلك على ضوء حكم لجنة القانون الدولي في مشروعها بوالني حـدّدتها 
  . 4التعويض الردّ، الترضية و: أشكـال الجبْروقد ذكـرت كشكل من  ،"مصنع تشورزو"المحكمة في قضية 

وتغطي هـذه العناصر المحاور الرئيسية التي طرحها الفريق العامل الأول المعني بموضوع الحماية 
  : الدبلوماسية، بشأن النتـائج المُترتبة عن ممـارسة هذه الأخيرة، وقد حصرها في

  الاتفـاق و التـرضية؛  -أ "
  إنشـاء ولاية قضائية لتحـديد المطالبات و تصفيتها؛  - ب
  التسويات على أساس مبالغ مقطوعة؛  -ج

                                                 
انت النمسا من أآبر المعارضين لهذا التوجه الذي سلكه السيد المقرّر الخاص، وفي هذا الصدد آتبت إلى اللجنة وقد آ -  1

الدولة لفرد المشمولة حقوقه بالحمـایة وثمّـة مسألة أخرى جدیرة بأن تولى اعتبـاراً خاصاً، هي مشكلة العلاقة بين ا: "قائلة
یمكن النظر فيها آي یجري أیضا تناول المشكلة المتعلقة بنتيجة الحمـایة سية، والحق في الحمـایة الدبلوماالتي تمـارس 

لجنة  ،الملاحظات الواردة من الحكوماتالتعليقات و :، ارجع إلى".الدبلومـاسية ومدى إمكـانية استفادة الفرد من تلك النتيجة
  .11و  10. سابق، ص مرجع ،A/CN.4/561: ، وثيقة رقم2006: ، سنة58: القانون الدولي، الدورة

  .11. نفس المرجع، ص -  2
انون الدولي بخصوص موضوع المسؤولية الدولية ـواد التي أعدّتها لجنة القـاریع المـ، من مش30: ینص مشروع المادة - 3

ع دولياً ن الفعل غير المشروـعلى الدولة المسؤولة ع: دم التكرارـالكف وع: " ، على ما یلي2001في قراءتها الثانية لسنة 
  :أنـزم بــلتـأن ت

  ف عن الفعل، إذا آان مستمرا؛ـتك) أ(  
  ".  تقدّم التأآيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك) ب(  
، عناوین ونصوص مشاریع المواد المتعلقة 53: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، لجنة القانون الدولي، الدورة: ارجع إلى

  .10. ص، مرجع سابق،  A/CN.4/L.602/Rev.1: وثيقة رقمول عن الأفعال غير المشروعة دولي، ؤولية الدبمس
الوثائق  ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول -  4

    .247إلى  187من . ، ص A/56/10: قةوثي 10: الملحق رقم، الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة
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  إلغـاء الحـقوق الخـاصة أو تعليقها؛ -د 
  .  1." إلخ في وقت لاحق...الأثر على التسويات نتيجة لاكتشاف الخطأ، الغش -هـ 

، )المطلب الأول(الترضية الـردّ و: ـنصرين، يتعلق الأول بوسنحـاول أن نعالج هـذه النتائج في ع
المسائل التي يطرحها في ية، وأُسُـسه وأمّا الثـاني، فسنخصصه لدراسة التعويض في إطار الحماية الدبلوماس

  ). المطلب الثاني(هـذا المجـال 
وقبل التفصيل في هذه النتـائج، لا بدّ من الإشـارة إلى أنّ هذه الأخيرة ليست مـلازمة بشكـل 

للمطالبة المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، بحيث يمكن أن تؤدي ممـارسة الحمـاية الدبلوماسية إلى أكثر من  آلي
نتيجة من النتائج المُشار إليها سابقا، كما يمكن أن لا تؤدي إلى أيّ نتيجة منها، رغم توفر جميع الشروط 

تقديرية التي تتمتّع بها الدولة في هـذا القانونية للممارسة، وهنا نعود للإشارة من جـديد، للسلطة ال
ـراء مفاوضات يجـري الإطـار، بحيث يمكن للمطالبة أن تُسَوى بإبرام اتفـاقات معينة أو عن طـريق إج

القضية المتعلقة باتفـاقية فينـا " (بريراد"العطـاء، ويمكـن أن نضرب مثلا بقضية فيها الأخذ و
الدولة المدعى عليها، بحيث شابهتين تقريبا من حيث الموضوع والمت" دلاغران"وقضية  ) للعـلاقـات القنصلية

، رغـم توفّـر جميع الشـروط لمواصلة إجـراءات المطالبة التي "بريراد"تنازلت المكسيك عن قضية مواطنها 
، في حين أنه على 2قدّمتها ضد الولايات المتحدة الأمـريكية،  وذلك بسبب إعـلان إعـدام مواطنها 

، رغـم تنفيذ "لاغراند"كس من ذلك، لم تتنـازل ألمانيا عن مطالبتها المرفوعة نيـابة عـن مواطنَيْها العـ
  .حكم الإعـدام عليهما

  
  :الـردّ و التـرضية: المطلب الأول

بالحماية الدبلوماسية إلى اتفاقٍ بين الدولتين المعنيتين، أو المُتعلّقة المطـالبة يمكـن أن ينتهي أمـر 
ن إعـادة الحـال إلى ما كان عليه، أو إيجـاد حـلٍّ يتضمّن ترضيةً بواسطة إجـراٍء معين يتضمّ حُكْماً

فـرد المضرور بالدرجة الأولى ة، ومع أنّ النتيجتين لا تأخذان بعين الاعتبار مصـالح اللفـائدة الدولة المطالبِ
ر أنّ المُطالِب الوحيد في القضية هو لا يكترث لذلك باعتبـا" منطق مافروماتيس"بصفة مبـاشرة، إلا أنّ 

  .الدولة وليس الفـرد
ولكن تبدو هذه النتيجة مُجحِفة في حـق الفرد، باعتبـار أنّ المُطالبة تُؤسَّس أصلا على الضرر 
المبـاشر الذي تكبدّه، وهنا تُطرَح مسألة نتيجة الحماية الدبلوماسية بإلحاح، تأسيساً على أنّ الفرد لم يستفد 

منها، في حين أنّ هذه الآلية غالباً ما تُصَوَّر على أنها أداة لحماية حقوق الأفـراد المواطنين المُتضررين  صراحة

                                                 
  .7 .صمرجع سابق، ، A/CN.4/L.537: تقریر الفریق العامل المعني بموضوع الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  1
بحيث طلبت البراغواي من محكمة العدل الدولية شطب القضية التي رفعتها ضد الولایات المتحدة الأمریكية، وهذا ما  -  2

 .1998نوفمبر  10القرار الصادر من المحكمة بتاریخ  حدث بموجب
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في الخـارج جرّاء أعمالٍ غير مشروعة دولياً تقوم بها دولة أخـرى اتجاهه، وهنا يمكن الحـديث عن تعويضٍ 
  .ن مصادرها الخـاصةأو مقابلٍ تقدّمه الدولة الوطنية لهـذا الفـرد المضرور م

ولكـن المشكلة تكمن هنا، من الناحية القـانونية، في أنّ هذا الإجراء أي المقـابل المالي الذي  
مجـدّداً النقاش ر هو ليس التزاماً مفـروضاً على الدولة، وهـذا ما سيثير تدفعه الدولة الوطنية لمواطنها المُتَضرّ

دبلوماسية إنْ كان امتداد نتائجها على الأفـراد يتوقف على قـرار فـائدة آلية الحماية الفي مـدى أهمية و
  .الدولة ذاتهـا

ولكن من النـاحية العملية، فإنّ الدولة ستتكفّل بمطـالب مواطنها المضرور، بغضّ النظر عن 
 مضمون الاتفـاق الدولي الذي توصلت إليه مع الدولة المسـؤولة، الذي يمكن أن يتضمّن مصالحة ودّية أو

إذا قـرّرت الدولة القومية تقـديم مطـالبةٍ، فإن : " ترضية بسيطة،  وهذا ما عبّر عنه السيد محمد بنونة بقوله
لها أن تختار وسـائل تسوية التراع مع الدولة الإقليمية بما في ذلك المصـالحة الودية، أي بأن تقبل هذه الأخيرة 

 حـدٍّ ما، فإنه ليس من المهمّ كثيراً في نظـر القانون الدولي إلىغاً جزافياً على سبيل التعويض، وأن تسدّد مبل
   1". معرفة الكيفية التي حصـل بها الفرد نفسه على التعويض في نهـاية الأمـر

، كنتيجـتين من نتـائج )الثاني عالفـر(الترضية ، و)الأول الفـرع(فيما يلي، سنتناول الـردّ و
أننا سنلـتزم بإثـارة المسـائل المتعـلقة بالموضوع المُعـالج وعدم لو ممـارسة الحمـاية الدبلوماسية، و

الخـوض في التفاصيل التي يمكن الرجـوع إليها في المراجع العـامة التي تتنـاول موضوع المسؤولية الدولية، 
الدول المُتعـلّق بموضـوع المسؤولية ، السابق ذكـره، و2001وكـذا إلى تقرير لجنة القـانون الدولي لسنة 

عن الأفعـال غير المشروعة دوليـاً، الذي يتضمّن تعليقات مُستفيضة على مجمل النقاشـات المتعلّقة بهـاتين 
  .  ألتينـالمس

  
  :   الـردّ: الفـرع الأول

في الحقيقة، يمكـن التعبير عن هذه النتيجة بتعابير مُختلفة، وفي هذا الإطـار هنـاك من يشير إلى   
ادة الشيء إلى ـإع ،(Restitutio in Integrum) يض العيني، ردّ الشيء إلى وضعه السابقالتعو": الردّ بـ 

،  2 "(Naturalis Restitutio)ادة الشيء إلى وضعه الطبيعي ـإع ،(Restitutio in Pristrnum) أصله
ال إلى ما كـان عليه إعـادة الح"غير أنّ التعبير الذي استعملته لجنة القانون الدولي للدلالة على هذه الحالة هو 

   3". قبل ارتكـاب الفعل غير المشروع دولياً

                                                 
  .7. ، ص20: سابق ذآره، الفقرةمرجع  ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر الأوّلي،  -  1
، .العمل الدولي غير المشروع آأساس لمسؤولية الدولة الدولية.بن عامر تونسي، المسؤولية الدولية. د: ارجع إلى -  2

  . 361. ، ص1995، منشورات دحلب، الجزائر
: من مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، لجنة القانون الدولي 35: مشروع المادة -  3

   .12. ، مرجع سابق، ص A/CN.4/L.602/Rev.1: ،  وثيقة رقم53: الدورة
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ويُعتَبَر الـردّ أول أشكـال الجبْر المُتاحة للدولة المضرورة من الفعل غير المشروع دوليـاً، وفي هـذا 
، أنّ إعـادة الحـال إلى "مصنع تشورزو"الصـدد، فقد أكّـدت المحكمة الدائمة للعـدل الدولي في قضية 

ما كـان عليه يُعتَبَر الصورة الأولى لإصـلاح الضرر، طبقـاً للمبدأ الذي استقـرّ عليه العمل الدولي، 
الـردّ العيني، أو إذا تعـذّر ذلك، دفـع مبلغ من النقود يعـادل قيمـة ما كـان ينبغي أن : "بقولهـا

ُـرَدّ عينـاً مُلـزمة بإعـادة "لة ولة المسؤوفـإنّ الد) قضية مصـنع تشورزو(، وفي قضية الحـال ..."ي
إذا تعذّر ذلك، دفـع قيمته وقت التعويض، ويُـراد بهذه القيمة أن تحـلّ محـلّ الـرد الذي المشـروع، و

   1". أصبح مُستحيـلاً
غير أنّه إذا كـان الـردّ يشمل إعـادة الحـال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع 

ـردّ لابدّ أن يتمّ مع مراعـاة شـروطٍ خـاصة، لأنّ الالتزام بالرد هو ليس التزاماً دولياً، فإن هـذا ال
، ثم )أولا(مطلقاً، وعلى هـذا الأسـاس، سنحـاول تسليط الضوء عـلى مضمون أو مفهوم الـردّ 

في سياق  ، وأخيراً سنتطرّق إلى المسـائل التي يثيرها الـردّ)ًثالثا(، شـروط الـرد )ثانياً(أشكـال الرد 
  ).رابعا(الحمـاية الدبلوماسية 

  
  :تعريف الـردّ: أولا    
يُشـار إلى مفهوم الـردّ بعـدّة تعـاريف، يمـكن أن نميّز فيها، بين من تعبّر عن الـردّ بمعناه   

  ). 2(بالمعنى الضيّق ه ، وبين من تأخـذ)1(الـواسع 
  

  :التعريف الـواسع -1
إيجـاد الحـالة التي كـانت ستقوم لو لم يتمّ "ه الـواسع، يعني وفقاً لهذا التعريف، فالـردّ في معنا

يستوعب تعريف الـردّ هنا عنـاصر "، وعلى هـذا الأسـاس، "ارتكـاب الفعل غير المشروع دولياً
، 2، وهو يسعى إلى دمج الـردّ كشكل من أشكـال الالتزام بالجبر الكـامل "أخـرى للجبر الكـامل

ذه الحـالة زيـادة على إعـادة الشيء المتعيّن إعـادته، فهو يشمل التعويض للطرف بمعنى أنّ الـردّ في هـ
دة النـاجمة عن الفعل غير المشـروع كما لو لم يتمّ ارتكـاب هذا الفعل، أي ارة المُتكَبَّالمضرور عن الخسـ

ب الفعل، كتقييم ما أن الـردّ يشمل هنا تقييم الآثـار والنتـائج السلبية التي ستحدث لو لم يتمّ ارتكـا
يفوت من الكسـب والربح، في حـالة ما إذا كـان الـردّ يقتضي إعـادة سلعـة أو عقـار أو غيرها 

  .   من عـروض التجـارة

                                                 
1 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Op. cit., pp. 47 et 48. 

: رقم ، وثيقة2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 2
A/56/10 ،  ،210. ص مرجع سابق.  
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  :التعـريف الضيق -2
إعـادة الحال  يْادة الحـال إلى مـا كـانت عليه، أإعـ"يُعرّف الـردّ بمفهومه الضيّق، بكـونه 

، وهو التزام يتفق مع المبدأ القـائل بأنّ الدولة ملـزمة "عل الدولي غير المشـروعالقـائمة قبل وقـوع الف
بالتركيز "بإزالة النتـائج القانونية والمـادية التي تترتّب عن عملها غير المشروع دولياً، ويمتاز هذا التعريف 

كـانت ستنشأ فيما لو لم  على حـالة وقائعية، وعـدم اشتراط إجـراء تحقيق افتراضي لمعرفة الحـالة التي
   1". يرتكب الفعل غير المشروع
، من مشـاريع المواد بشـأن المسؤولية الدولية التي اعتمدتها 35: تنص المـادة ،وفي هـذا الصدد

عـلى الدولة المسؤولة عن فعلٍ غير : " ، على مـا يلي2001: لجنة القـانون الدولي في قراءتها الثانية سنة
لتزام بالـردّ، أي إعـادة الحـال إلى ما كـانت عليه قبل ارتكـاب الفعل غير المشروع مشروعٍ دولياً ا

  2". دوليـاً 
فبعكس التعريف الأول، الذي يصف الـردّ بمعناه الواسع، يبدو أنّ هـذا التعريف لا يأخـذ بعين 

كل آخر من الاعتبار دمج التعويض ضمن العنـاصر الأخـرى للجبر، ولكن هذا لا يعني عدم طلب ش
أشكـال الجبر إلى جـانب الـردّ، بل يمكن استكمـال هذا الأخير بتعويض مثلا حتى يصبح الجبر 

ل به المتمثل في التعويض في هذه الحـالة لا يدخل ضمن عنـاصر الـردّ كمَستَكـاملا، وبهـذا، فالعنصر المُ
  .بها الجبر الكـاملعتبر كشكل مستقل من الأشكـال التي يتطلفي حـدّ ذاته، ولكن هو يُ

ولكـن مـا هي الأشكـال التي يمكن أن يتّخذها الـردّ، وبعبـارة أخـرى هل الـردّ يكون 
  دائما بشكل مادي ؟

  
  :أشكـال الـردّ: ثانيا  

إنّ الالتزام بإعـادة الحـال إلى ما كـانت عليه يمكن أن يكون إعادة لحالة مـادية كإرجاع 
، كما يمكن أن يكون )1(حتجزوا، وهذا ما يُطلق عليه الردّ المادي ممتلكات أو إطلاق سراح أشخاص اُ

  ).2(إعـادة لحـالة قانونية، وهذا ما يُعرف بالردّ القـانوني 
  

  :المـادي ردّـال -1
قد يتّخذ الـردّ شكلا مـادياً، أي إرجـاع الأشياء أو الممتلكات المسلوبة، أو إطلاق سراح 

وعة، والأمثلة عن هـذا النوع من الـردّ كثيرة في الممـارسة الدولية الأشخاص المُحتجزين بصورة غير مشر

                                                 
: رقم ، وثيقة2001: ، سنة56: الدورةتقریر لجنة القانون الدولي،  عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 1

A/56/10 ،  ،210. ص مرجع سابق.  
: وثيقة رقمول عن الأفعال غير المشروعة دولي، اریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدـعناوین ونصوص مش - 2

A/CN.4/L.602/Rev.1  ،12. ص، مرجع سابق.   
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، فمن الأمثلة ردّ الأشخـاص، إطلاق سـراح الأفـراد المُحتجزين في دولة مـا وتسليمهم إلى 1والقضائية 
ين قضية الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الأمريكي"يمكن أن نذكـر  ،دولتهم الأصلية، وفي هـذا الإطـار

جمهورية إيران، بحيث أمرت محكمة العدل الدولية  الولايات المتحدة الأمـريكية وبين" المُحتجزين في طهران
            2". بالإفـراج فـوراً عـن جميع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المُحتجزين لديها"جمهورية إيـران 

      
  :الـردّ القـانوني -2

مـا يتعلّق بتعـديل حـالة قـانونية، سواء في النظـام القانوني الداخلي ويكون الردّ قـانونياً عند
للدولـة المسؤولة، أو في عـلاقـاتها القانونية مع الدولة المضرورة، ويمكن أن نضرب أمثلة عن الـردّ 
القـانوني كإلغـاء قـرار إداري أو قضـائي أو تعـديل مرسوم ما أو أيّ نص قانوني آخـر يتصل 

  .نبي أو بممتلكـاتهبشخص أج
وما تجدر الإشـارة إليه في هذا الصدد، أنّه يمكن أن يكـون الـردّ في بعض الحـالات يشمل 
النوعين معاً، أي يمكن أن يشمل الـردّ المـادي والقـانون في آنٍ واحـدٍ، وكما يمكن أن يشمل كذلك 

  .عملها غير المشروع أيّ عملٍ تقوم به الدولـة المسؤولة لإصلاح الحـالة النـاجمة عن
غير أنّ الالتزام بالـردّ الذي يقع على كـاهل الدولة المسؤولة هو ليس التزاماً مطلقاً، بل هو يقع 

  .تحت حدود معينة
  

  :شـروط الـردّ: ثالثا  
، من مشـاريع المـواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية التي أعدّتها لجنة القـانون 35: تنص المـادة

، بشرط ...عـلى الدولة المسـؤولة عن فعلٍ غير مشروعٍ دولياً التزام بالـردّ: " مـا يليالدولي، على 
  :أن يكـون هذا الـردّ و بقدر مـا يكـون

  غير مستحيل مـادياً؛ -)أ  
غير مستـتبعٍ لعبءٍ لا يتنـاسب إطـلاقاً مـع المنفعة المُتأتية من الـردّ بـدلاً  -)ب  
    3". من التعـويض

شروط الـردّ وفقـاً لمشروع هذه المـادة، وذلك بالتطرّق في عنصرٍ أوّلٍٍ إلى وسنعـالج 
  ).  2(، و في عنصرٍ ثانٍ إلى شرط تنـاسب الـرد مع المنفعة المُتـأتية منه )1(الاستحـالة المـادية 

                                                 
مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، تقریر لجنة : في ارجع إلى الأمثـلة التي سـقتها لجنة القـانون الدولي، - 1

  .212و  211. ص مرجع سابق،  ، A/56/10: رقم ، وثيقة2001: ، سنة56: القانون الدولي، الدورة
2 - Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis au Téhéran, (Etats-Unis 
d’Amérique c. Iran), Arrêt du : 24 mai 1980, Rec. CJI., 1980, p. 44 et 46. 

: وثيقة رقمول عن الأفعال غير المشروعة دولي، اریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدـعناوین ونصوص مش - 3
A/CN.4/L.602/Rev.1  ،12. ص، مرجع سابق.  
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  :عـدم الاستحـالة المـادية للـردّ -1
م استحـالة الـردّ مادياً كشرطٍ من مشروع المـادة السـالفة الذكـر، عـد) أ: (تذكـر الفقرة

من شروط تنفيذ الالتزام بالـردّ، وعلى هـذا الأسـاس، لا يكون الـردّ واجبا في حـالة الاستحـالة 
المـادية له، ويُتصور حـدوث الاستحـالة المادية إذا كـانت الأشيـاء أو الممتلكـات الـواجب 

ّـ رت أو زالت أو فقدت قيمتها الاستعمـالية بسبب إرجـاعها قـد فُقدت بصورة دائمـة أو أنّها دُم
  .تدهور حـالتها

ولا تقتصر الاستحـالة المـادية على زوال الشيء المُتعيّن ردّه، أو فقدان صلاحية استعمـاله، بل قد 
تمتدّ إلى حـالات أكثر تعقيداً كدخـول طرفٍ ثـالثٍ للمطالبة بالحـقوق المُتنازع عليها، ولكن لن يكون 

لعـامل أثر في تقدير الاستحـالة المـادية إلاّ إذا روعيَت ظروف القضية، وهذا مـا حدث في قضية لهذا ا
، ق إلاّ في حصة من عمليـات الاستغلاللم تمنح الجهـة المطـالبة الح"، بحيث، "غـابات رادبي الوسطى"

نفس الوضع الذي  ولم تتقدّم الأطراف المشـاركة الأخـرى بأية مطـالبات، ولم تكن الغـابـات في
كـانت فيه وقت الاستيلاء غير المشـروع عليهـا، وكـان يلزم القيـان بتحقيقـات مَفصّلة لتحـديد 
وضعها، ومنذ الاستـيلاء عليها طـالبت أطـراف ثـالثة بحقوق اتجاهها، ولـهذه الأسبـاب مجتمعة 

   1". رُفِض الـردّ في هـذه القضية
يقول  ،في هذا الصددة لا يكون فيها الردّ مُتاحاً، والات كثيرومن النـاحية العملية، هناك حـ

فعلى المستوى الوقـائعي، يبدو واضحـاً، أنّ مـرور الوقت يجعل من : "الأستاذ بن عـامر تونسي
الإعـادة الكاملة للحالة التي كانت عليه قيل ارتكاب العمل غير المشروع مستحيلة مادياً، فاستعادة الزمن 

إلى الأشكـال  ، أو الانتقـال2" ة البشر، والحلّ الواجب هو التعويض عن الأضـرارليست في طاق
إنّ استحالة إعادة مصنع : "، أعـلنت المحكمة ما يلي"مصنع تشورزو"في قضية الأخـرى للجبْر، و

هي استحـالة يتفق عليها الطرفـان، لا يمكن أن يترتب عليها بالتـالي سوى الاستعـاضة عن " تشورزو"
  .3" دّ المصنع بدفـع قيمتهر

  
  :أن يكـون الـردّ متناسباً مع المنفعة المُتأتية منه -2

أي أن تكـون الفـائدة المُتأتية من هـذا الـردّ غير متناسبة كلية مع كـلفتة بالنسبة للدولة 
المسـؤولة، وعلى هـذا الأسـاس، قد لا يقع على كـاهل الدولة المسؤولـة واجب الـردّ إذا كـان 

ذا الردّ يستوجب عبـئاً كبيراً إلى درجة أنّه يفـوق الكلفة الكلية في حـالة ما إذا طُلِب التعويض، وقد هـ

                                                 
 ، A/56/10: رقم الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، وثيقة مسؤولية حـول تقریر لجنة القانون الدولي: لاً عـنـنق - 1

  .213 .ص ابق، ـمرجع س
  .  362. صـامر تونسي،  مرجع سـابق، بن ع.  د -  2

3 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Op. cit., p. 48. 
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ذكرت المـادة السـابقة الذكـر هذه الحـالة على وجه التحديد، ولكن يمكن أن تشمل حـالات 
لـردّ تهـديداً أن يُشكل ااسبٍ مع المنفعة المرجـوة منه، كـأخـرى يكـون فيها الـردّ غير متنـ

لاستقلال أو سيـادة الدولـة المسـؤولة، وفي هـذه الحـالة لا يكـون الـردّ واجباً على الدولة 
  .ـذَّر تنفيـذهالمسؤولة، ويكـون في حكم المُتَع

ويملك القـاضي الدولي سلطة تقـديرية في تقـدير هذه المسألة، بالأخذ بعين الاعتبـار ظروف 
ذا المعطيـات المتعـلقة بالتراع، وسوف لن يطـلب منها القيـام بالـردّ بل الدولة المسـؤولة، وكـ

بشكلٍ آخـر من أشكـال الـجبر، كـأن يحـكم عليها بالتعـويض المـالي مثلاً، وعلى هذا النحو، 
يقوم عـلى اعتبـارات تتعلّق "كشكـلٍ من أشكـال الجبر نة القـانون الدولي أنّ الـردّ رأت لج

   1".لمعقـوليةبالإنصـاف وا
  

  :الـردّ في سيـاق الحمـاية الدبلوماسية: رابعـاً  
يمـكن أن يشمل الـردّ في حـالة الحمـاية الدبلوماسية، إطـلاق سـراح أشخـاص اُحْتُجِزوا 
بصورة غير مشروعة، أو إعـادة ممتلكـات شخص أجنبي اُستُولى عليها بطريقة غير مخـالفة للقانون، وتُعتبر 

  .أشهرهاأبسط أشكـال الـردّ المعـروفة و تهذه الحـالا
وفي الواقع، لا يثير الـردّ كنتيجة من النتـائج المترتبة عن مطـالبة في إطـار ممـارسة الحمـاية 
الدبلوماسية أية نقـاشـات مستعصية، تتعـلّق بالطبيعة القـانونية للحمـاية الدبلوماسية بعكس النتـائج 

  .الأخـرى لاسيمـا التعويض
ك أنّه في إطـار الحمـاية الدبلوماسية، فموضوع التراع وأصله متعلّق أسـاساً بالضرر المبـاشر ذل

الذي تكبّده الشخص الأجنبي، وعلى هـذا الأسـاس، فالـردّ غـالباً ما يكون متعلّقـا بإعـادة الأشيـاء 
في سيـاق الحمـاية  أو الممتلكـات أو بإطلاق الشخص المضرور نفسـه، وبالتـالي فإنّ أثـر الـردّ

  .           الدبلوماسية، غـالباً مـا يكون مبـاشر بالنسبة للفـرد المضرور
   
  :رضيةـالت: الفـرع الثـاني  
تعتبر الترضية شكلا من أشكـال الجـبر النـاتج عن الفعل غير المشـروع دوليـاً، والترضية   

تّخـذ شكـلا خـاصاًّ تبعـاً لنوع الضرر تتعـلّق بإصـلاح ضررٍ ذو طـابعٍ خـاص، ولـذا فإنها ت
المشمـول بالجـبر على سبيل الترضـية، غير أنه بجـانب هـذا، تطرح التـرضية كنتيجة من نتـائج 
المطـالبة المتعلقة بالحمـاية الدبلوماسية بعض التساؤلات المرتبطة بالطبيعة القـانونية للحماية الدبلوماسية، 

                                                 
مرجع  ، A/56/10: رقم ، وثيقة، مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا حـول تقریر لجنة القانون الدولي - 1
  .214 .ص ابق، ـس
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ضمن منطق الحمـاية الدبلوماسية، خـاصة في ظلّ التساؤلات المثارة في هذا  وكيفية إدمـاج هذه الأخيرة
  . الصدد، وهـذا مـا سنحـاول التطرّق إليه في العنـاصر المـوالية

  
  : الطـابع القـانوني للترضية :ولاأ   

ء تكـرّر اللجو"تُعتـبر الترضية من أشكـال الجـبر الثـابتة عرفـاً في القـانون الدولي، بحيث 
لذا يمكن القـول ، و"ارسة الدولية منذ مـدة طويلةإلى الترضية باعتبـارها إحـدى سُـبُل الجبر في الممـ

  1". الراسخـة في القانون الدولي" بأن الترضية من المسـائل 
وقد استشهدت لجـنة القـانون الدولي في هذا الصدد بمـا ورد في قـرار القـاضي المُحكَّم في 

  : ، كمـا يلي1990، سـنة (Rainbow Warrior) "ريررينبو وو"قضية 
المحـاكم والهيئـات القضـائية الدولية منذ مـدّةٍ طويلة إلى الترضية باعتبارها تلجـأ الدول و"

فيما يتعلّق بالإخـلال ) بمعنـاه الواسع(سبيلاً للانتصـاف أو شكـلاً من أشكـال الجـبر 
مـارسة على وجه الخصوص بالضرر الأدبي أو الضرر بالالتزامـات الدولية، وتتّصل هـذه الم

القـانوني الذي يلحـق مبـاشرة بالدولـة، ولاسيما بالمقـارنة بالضرر الذي يلحـق 
    2". بالأشخـاص و ينطـوي على مسؤوليـات دولية

رة الخسا"وتتعـلّق مسـألة توفير المعـالجة بالترضية فيما يتعلق بالخسـارة التي تُوصف أحيانا بـ  
الضرر الأدبي أو الضرر "، وقد عبّر عنها القـاضي المحكّم في القضية المذكـورة أعلاه بـ 3" غير المـادية

يمكن فإنّ مجـال الترضية تشمل عـلاج الخسائر التي لا  ،بهـذا، و" الذي يلحق مبـاشرة بالدولةالقـانوني
هي الخسـائر طابع رمزي في الغـالب ولهـذه ، و4ةالتي تُعتبر بمثابة إهـانة للدولتقييمها تقييماً مـالياً، و

  .تنجم عن خرق الالتـزام بغضّ النظر عواقبه المـادية البسيطة بالنسبة للدولة المعنية
ومـن أمثلة ذلك، حـالات الإهـانات الموجهة لرمـوز الدولة الوطنية كالعَلَـم الوطني، أو 

مات أو الممثلين الدبلومـاسيين ساء الـدول أو الحكـوانتهـاك السيـادة الإقليمية، أو سـوء معـاملة رؤ
ك حـرمة المقـرّات الدبلوماسية القنصليين، أو غيرهـم من ممثـلي الدول المُتمتعين بالحمـاية، أو انتهـاو
  5. القنصـلية، أو انتهـاك السـيادة أو السلامـة الإقليميةو

                                                 
: وثيقة 2001: ، سنة56: ن الدولي، الدورةتقریر لجنة القانو عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 1

A/56/10 233. ، مرجع سـابق، ص .  
   .234. المرجع نفسـه، ص - 2
  .234. المرجع نفسه، ص -  3
محمد حـافظ غـانم، المسؤولية الدولية، محـضرات ألقـاها على قسـم الدراسـات بجـامعة الدول العربية، معهد الدراسـات  - 4

  .125. ، ص1962العربية، سنة 
 ل غير المشروعة دوليا،عن الأفعا مسؤولية الدول: ارجـع إلى القضـایا المُشـار إليها من قبل لجنة القـانون الدولي في - 5

    .و مـا بعدها 234. نفس المرجع، ص
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لضرر الذي تجب عليه، وسنتعرّف على تلك وتتمّ الترضية وفقـاً لأشكـالٍ مختلفة تبعـاً لنوع ا
  .المشهورة منها في العنصر المـوالي

    
  :أشكـال الترضية: ثـانياً  

من مشاريع  37: يكـون العلاج بالترضية عبر أشكـالٍ مختلفة، ذكـرت بعضها مشروع المادة
: أعـدّته لجنة القـانون الـدوليالمواد المتعلقة بموضوع المسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروعة دولياً، الذي 

قد تتخذ الترضية شكل إقـرارٍ بالخـرْق، أو تعبير عن الأسـف أو اعتـذارٍ :"والتي تنص على مـا يلي
  .1" رسمي أو أيّ شكـلٍ آخـر منـاسب

وقد وَرَدَ ذكـر هذه الأشكال على سبيل المثال لا الحصر في مشروع المـادة السابقة، وتعتبر  
كـورة هي الأكثر شيوعـاً، ولكن هـذا لا يعني وجـود أشكـال أخرى للترضية، بل الحالات المذ

بالعكس يمكـن تصوّر العـديد منها والتي تتوقف على ظروف كل قضية، وقد ذكرت لجنة القـانون الدولي 
، )أي للترضية(ثمّـة إمكـانيات كثيرة لذلك : "في معرض تعليقها على مشروع المـادة المذكورة مـا يلي

الاستفسـار الواجب عن أسبـاب الحـادثة التي نجم عنها ضرر أو خسـارة، ومنها إنشـاء صندوق : منها
ائتمـاني لإدارة مدفـوعـات التعويض لصـالح المستفيدين أو اتخـاذ إجـراء تأديبي أو عقـابي ضدّ 

ح تعويض رمـزي في الأفـراد الذين أدّى سلـوكهم إلى ارتكـاب الفعل غير المشروع دوليـاً، أو من
  .  2" حـالة الحـادث الذي لا يستوجب عقـوبة

كمـا يكـون اعتـراف الدولة بالعمل غير المشروع أو الإقـرار بالخـرق أو الإعـلان عـن 
ختصة عـدم مشروعية الفعل المُقتَرف عن طريق حكم من إحـدى المحـاكم أو الهيئـات القضـائية الم

من أكثر طرائق "، بل هو 3و يشكّل ترضيةً تهـدف لعـلاج ضررٍ مـا هـكـافياً في بعض الحالات، و
، كما ذكرت ذلك لجنة "الترضية شيوعـاً في حـالة الضرر المعنوي أو غير المـادي الذي يلحق بالـدولة

  .4 القـانون الدولي
 بعد الأعمـال التي" مضيق كورفو"وفي هـذا الإطـار، ذكرت المحكمة العدل الدولية، في قضية 

يتعيّن على المحكمة، لضمـان احترام القـانون : "قـام بها الأسطول البريطـاني في الميـاه الألبانية، بقولها
الدولي التي هي جهـازه، أن تعلـن أنّ العمل الذي قـامت به البحرية البريطانية شكّل انتهاكاً للسيـادة 

                                                 
: وثيقة رقمول عن الأفعال غير المشروعة دولي، اریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدـعناوین ونصوص مش - 1

A/CN.4/L.602/Rev.1  ،12. ص، مرجع سابق.  
: وثيقة 2001: ، سنة56: ن الدولي، الدورةنوتقریر لجنة القا عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 2

A/56/10 235. ، مرجع سـابق، ص .   
  .363. صـامر تونسي،  مرجع سـابق، بن ع.  د -  3
  .236. نفس المرجع، صن الدولي، تقریر لجنة القانو عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 4
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بـانيا عن طريق محـاميها، و يمثّل في حـدّ ذاته الألبانية، وهذا الإعـلان صـادر بناء على طلبٍ قدّمته أل
  .1" ترضيةً منـاسبةً

وقد ذكـرت لجنة القـانون الدولي التفـاصيل التالية بخصوص الإعـلان عن عـدم مشـروعية 
من مشـاريع  37: الفعل كشكل من أشكـال الترضية، وذلك في معرض تعليقهـا على مشروع المـادة

إذا كـان إصـدار إعـلان من محكمـة أو هيئة قضـائية مُختصة يمكـن : "ية الدوليةالمواد المتعلقة بالمسؤول
أن يُعـامل على أنه شكـل من أشكـال الترضية في حـالات معينة، فإنّ هـذا النوع من الإعلانـات لا 

ص يرتبط جوهريـاً بالترضية بوصفها من وسـائل الانتصاف، فأيّ محكمة أو هيئـة قضـائية لها اختصـا
لحـلّ المنـازعـات تكون لها صلاحية تحـديد شرعية السلوك المعني وإصدار إعـلان بما تتوصّل إليه من 
نتـائج باعتبـار ذلك جزءاً ضروريـاً من عملية البتّ في القضيـة، ويجـوز أن يكـون ذلك الإعـلان 

حيد الذي سُعِـيَ إليه، تمهيداً لقـرار بشأن أيّ شكل من أشكـال الجبر، أو قد يكـون الإنصـاف الو
هو استخدام الإعـلان كشكل من أشكـال الترضية في " قنـاة كورفو"ومـا فعلته المحكمـة في قضية 

فينبغي أن يكـون : قضية لم تطـلب فيها ألبـانيا شكـلاً آخر، ثمّ إنّ لهـذا الإعلان فـوائد أخـرى
  .     2." 37: الترضية المُشـار إليها في المـادةواضحـاً ودقيقاً ولا يتجـاوز حسب تعريفه نطـاق أو حدود 

كما يُعتَبَر الإعـلان الشفوي أو الخـطي الصـادر من أيّ جهةٍ مسؤولة أو رسمية للـدولة 
المسؤولة، أحَـد أشكـال الترضية الشـائعة، و المُطبّقة في الممـارسة الدولية، وقد يكـون الإعـراب عن 

لأسبـاب للتوصل إلى حـلّ التراع، وهـذا مـا حـدث في كثيرٍ من الأسف أو الاعتذار أحـد أهم ا
بين البراغواي " المُتعلقة باتفاقية فينّـا للعلاقـات القنصلية"القضايا الدولية، منها على سبيل المثـال، القضية 

ر بأن قرّرت والولايات المتحـدة الأمريكية، التي اعتذرت فيها هذه الأخيرة للدولة المُـدعية، وانتهى الأمـ
البراغواي عـدم الاستمرار في الإجـراءات القضائية المرفوعة أمام محكـمة العدل الدولية، وسحب القضية 

  .3مـن المحكمة
  

  :شـروط الترضية: ثـالثاً  
لقد كـانت هنـاك بعض الممـارسات السـائدة قديمـاً من قبل الدول التي أسـاءت استعمال 

، الشيء الذي يفرض "يم مطـالبات مبـالغ فيها تحت ستـار الترضيةتقـد"الترضية، بحيث سعت إلى 
  . 4ضرورة وضع قيود في هـذا الجـانب 

                                                 
1 - CIJ., Affaire de Détroit de Corfou, (Fond), (G. Bretagne c. Albanie), Arrêt du 9 avril 1949, Rec. 
CIJ., 1949 ; p. 35.    

: وثيقة 2001: ، سنة56: ن الدولي، الدورةتقریر لجنة القانو عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 2
A/56/10 236. ، مرجع سـابق، ص .   

3 - CIJ., Affaire relative à la convention de Vienne sur les relations consulaires, (Paraguay c. U.S.A), 
Arrêt du 10 novembre 1998. 

  .237. ن الدولي، مرجع سابق، صتقریر لجنة القانوعن الأفعال غير المشروعة دوليا،  مسؤولية الدول - 4
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وعلى هـذا الأسـاس، فإن الأشكـال التي يمكن طلبها على سبيل الترضية، لا تكـون بصفة   
مراعـاةً لمبدأ  مطلقة، بل هي تقـع تحت مظلـة شـروطٍ معينة، وهذا حتى لا تكون مهينة للدولة المسؤولة

  . المسـاواة بين الدول
 تكون الترضية عقابية الطابع، في هـذا الإطـار، اشترطت لجنة القانون الدولي في الترضية، بأن لاو  

  : ذلك بإخضـاعها لمعيـارينو
أي أن لا تتضمّن الترضية تعويضـات : تنـاسب الترضية مع مقدار الضرر: لأولا -

  .مع مقدار الضرر المُتكبد كأن تفوق قيمته مثلاعقـابية، بحيث لا تتنـاسب 
َـةً للدولة المسؤولة: والثـاني - كأن تطلب الدول المطالبة : أن لا تكون الترضية مُذِلَّ

  .1 تمسّ بهيبتها وسيـادتها كيان الدولة أو تقديم اعتذارات وفقاً لأشكـال قد لا تتنـاسب مع
  

  :لوماسيةالترضية في سيـاق الحمـاية الدب: رابعـاً
الممـارسات الدولية القضائية التي طُلب فيها بالترضية كشكل توجـد هنـاك العديد من السوابق و  

في هـذا الإطـار، فقد لحمـاية الدبلوماسية، ومن أشكـال الجبر في إطـار مطالبة مندرجة ضمن ا
نيا، غير أنّ المحكمة اعتبرت ذلك تقـديم اعتذارٍ لألما" لاغراند"عـرضت الولايات المتحدة الأمريكية في قضية 

إن المحكمة اعتبـارا بأن الولايـات المتحدة الأمريكية : "غير كافٍ في القضية المذكورة، وقد ذكرت مـا يلي
أنها أخلت بالتزاماتها من حيث حق الضحـايا في الاتصال القنصلي، " لاغراند"قد اعترفت في حـالة الأخوين 

تحدة الأمريكية قد قدّمت اعتذارات لألمانيا جـرّاء هذا الإخلال، فإنهـا ترى أنّ واعتبـاراً بأن الولايات الم
الاعتذار غير كـافٍ في هذه القضية، كما في قضايا أخرى لم يُخطر فيها مواطنون أجـانب دون إبطـاء 

وتعرّضوا لفترة  )للعلاقات القنصلية(، من اتفاقية فينّـا 36: من المـادة 1: بحقوقهم المكفولة بموجب الفقرة
 . 2" احتجـاز طويلة أو حكم عليهم بعقوبـات قـاسية

التي لا زالت محـلّ نظرٍ من قبل " أحمدو ساديو ديالو"قضية يمكن أن نذكـر وفي الوقت الحـاضر،  
لحمـاية مواطنها ) الزايير سابقاً(ضد الكونغو ) الدولة المدعية(محكمة العدل الدولية، وفيها تدخّلت غينـا 

حمدو ساديو ديالو، باستعمـال آلية الحمـاية الدبلوماسية، وقد طلبت غينيا في الدعوى التي أقـامتها أمـام أ
ونغولية على المعاناة الكثيرة التي رسمية وجهرية من قبل السلطات الك تقـديم اعتذارات"محكمة العدل الدولية 

  3". تسبـبتها في شخص مواطنها أحمدو ساديو ديالو

                                                 
الوثائق  ،2001: ، سنة56: انون الدولي، الدورةتقریر لجنة الق عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول -  1

  .238و   237. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم، الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة
2 - CIJ., Affaire LaGrand, Arrêt du 27 juin 2001, Op. cit., para. 123.  
3 - CJI., Affaire Ahmadou Sadio Diallo, Requête introductive d’instance 28 décembre 1998, Op.cit., p. 
36, et voir aussi : Arrêt du : 24 mai 2007, (exceptions préliminaires), para. 10.  
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حظ هنا، أنّ غينيا طلبت اعتذارات رسمية تقدّمها السلطات الكونغولية لهـا، وليس للشخص وما يُلا  
، وبالتالي فإنّ الترضية في إطـار الحماية الدبلوماسية تُقـدّم للدولة المُطالبة التي "أحمدو ساديو ديالو"لمواطنها 

سبب الاعتـذار هو الضرر الذي تكبّده تكون هي المستفيد من هذه النتيجة وليس مواطنها المضرور، غير أنّ 
الشخص الأجنبي، وقـد بدا هـذا واضحـاً في مطالبة غينيـا التي أكّـدت أنّ سبب الاعتذارات التي 

المعاناة الكثيرة التي تسبـبتها السلطات الكونغولية في شخص مواطنها أحمدو ساديو " تطـالب بها هي 
إخـلالها "كـان بسبب " لاغراند"دة الأمريكية لألمـانيا في قضية ، كما أنّ اعتـذار الولايات المتح"ديالو

  .        ، كما جاء في قـرار المحكمة السـالف الذكـر"في الاتصال القنصلي" لاغراند"بحـق الأخوين 
المفاهيم المُتعلقة بالـردّ والترضية، كنتيجتين في إطـار الحماية  كان هذا باختصـارٍٍ، أهمّ

والتي لا تختلف عن المفهوم العـام المتعـارف عليه في إطـار المسؤولية الدولية، وفي الحقيقة الدبلومـاسية، 
فإنّ هـاتين النتيجتين لا تثيران مشـاكل قانونية معتبرة، بعكس مسـألة التعويض التي تكتسي أهمية بـالغة 

  .لمطلب الثانيافي النقاشات المُتعلقة بموضوع الحمـاية الدبلوماسية، وهو ما سنفصله في 
  

  :التسوية على أسـاس التعويض: المطلب الثاني
  

تثير مسـألة التعويض نقـاشات عديدة في إطـار الحماية الدبلوماسية، والتي يدور معظمها في فَلَك 
ك هل الدولة مُلزَمةٌ بأن تدفع للمواطن الذي لَحِـقَ به ضررٌ أيّ تعويضـاتٍ من تل: التساؤل التـالي

  لبة في إطار الحمـاية الدبلوماسية ؟عليها بموجـب مطا المُتَحَصَّل
والإجـابة على هذه الإشكالية ليس بالأمـر الهيّن، لأنّ المسألة تتّصـل اتصـالا وثيقاً بمسألة الطبيعة 

السلطة التقديرية للدولة في هذا الإطـار، والشيء دبلوماسية، من حيث أصـل التراع والقانونية للحماية ال
  هو صلته بالحقوق التي جرى إعمالها في المطالبة الدولية، أهي حقوق الدولة أم حقوق الفرد ؟الأهمّ، 

وهـذا ما سنحـاول تسليط الضوء عليه في العنـاصر الموالية، وما تجـدر الإشـارة إليه في هذا 
سنكتفي الصدد، أنّ الهـدف هنا ليس دراسة مسـألة التعويض في القـانون الدولي العـام، بل إنّنا 

  .بالتطـرّق لأهـمّ المحـاور المُتَّصلة بالموضوع محـلّ الدراسـة
  

  :     قواعد التعويض في إطـار الحماية الدبلوماسيةأُسُـس و: الفرع الأول  
القواعد هي ليست مُختلفة عن تلك المُتَعَرف عليها بشكلٍ عـامٍ في القانون إنّ هذه الأسـس و

ة التراع القائم في إطار الحماية الدبلوماسية، سيُفضي بلا شكٍّ إلى نشوء قواعد ، غير أنّ طبيع)وّلاأ(الدولي 
  ).ثـانياً(خصوصية في هذا الإطار 
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  :القانون الدولي العاممبـدأ التعويض في : أولا  
، فقد أعلنت محكمة العدل 1"أكثر أشكـال الجبْر شيوعاً في الممارسة الدولية"يُعتَبَر التعويض من 

 :، ما يلي1997، سنة "ناغيماروس –مشروع غابتشيكوفو " قضية الدولية في
ق في أن تحصل من الدولي، أنّ للدولة المضرورة الحة تماماً في القانون رّـن القواعد المُستقم" 

 2."الدولة التي ارتكبت فعلا غير مشروعٍ دولياً على تعويضٍ عن الضرر الناتج عن هذا الفعل
بتطبيق "تأكيد هذا الحُكم في قـرارها الأخير بشأن القضية المُتعلقة ولقد أعـادت ذات المحكمة 
، وذلك عندما ذكّرت بالمقطع الوارد في 3 2007فيفري  27بتاريخ " اتفـاقية المنـاهضة لجـريمة الإبادة

، وهو نفس الحُـكم الذي ردّدته المحكمة الدولية لقـانون "ناغيماروس –مشروع غابتشيكوفو "قضية 
  .4" 2سـايغا "في قضية  البحـار

قبل هـذا، فقد حـدّدت المحكمة الدائمة للعـدل الدولي، المبـادئ التي ينبغي مراعـاتها في عملية و
الذي يقـوم نّ المبـدأ الأسـاسي، وإ: "، وذلك بالعبـارات التالية"مصنع تشورزو"التعويض، في قضية 

جتهـادات قضاة محـاكم ارسة الدولية، لاسيما اويُفهَم كذلك من الفعـل غير المشروع، وكذا من الممـ
الدولية، يتمثّل في أنّ التعـويض يجب أن يمحو قدر الإمكـان جميع آثـار الفعل غير المشروع،  التحكيم

وإعـادة الحال إلى ما كـان عليه، كما لو لم يتمّ ارتكـاب هذا الفعـل، الردّ العيني أو إذا تعـذّر 
الحُـكم عند الاقتضـاء ـان ينبغي أن يُـرَدَّ عينـاً، ويعـادل قيمة ما ك ذلك، دفع مبلغٍ من النقود

َـدة التي لا يمكـن تغطيتها بالـردّ العيني أو بدفـع مبلغ مقـابل  بتعويضٍ مـالي عن الخسـائر المُتَكَبّ
يّ فعل غير هذا الـردّ، تلك هي المبـادئ التي ينبغي تطبيقهـا عند تحـديد مبلغ التعويض المُستَحَق عن أ

  5".مشـروعٍ دوليـاً
وفي حين تؤكّـد المحكمة أسبـقية مبدأ الـردّ في مجـال الجبر المُستحق في إطـار المسؤولية الدولية 

ل دائمٍ وفي بشك ون غير متـاحٍلمشروع دوليـاً، فإنها في ذات الوقت تُقـرُّ أنّ الـردّ قد يكعن الفعل غير ا
عويض ائدة المرجوة منه، ولذا فإنّ التيكون الـردّ غير متناسب مع الفكأن اب لحالات، بسببٍ من الأسبكلّ ا

  .اجمة عن الفعل غير المشروع دوليـاًيـأتي هنا كبديلٍ آخر لضمان الحبر الكامل في معالجة الأضرار الن

                                                 
الوثائق  ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول -  1

  .215. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم، عامة للأمم المتحدةالرسمية للجمعية ال
2 - CIJ., Affaire relative au projet Gabcîkovo – Nagymaros, (Hongrie c Slovaquie), Arrêt du 25 
septembre 1997, para. 152. 
3 - CIJ., Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide, (Bosnie- Herzégovine c. Serbe et Monténégro), Arrêt du 27 février 2007, para. 460, p. 
164.  
4 - TIDM., Affaire du navire « Saiga » (n°.2), Arrêt du 1er Juillet 1999, Op. cit., para. 170, p. 48. 
5 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Série A, N° 17, Op. cit., 
pp. 47. 
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إنّ المفهوم الأسـاسي للتعويضـات هو جبر : "مـا يلي" لوزيتانيـا"وقد جـاء في حكم قضية 
المُتكـبّدة، أي توفير تعويضٍ مؤكّـد قضـائياً عن الضرر، وينبغي أن يكـون التعويض  الخسـارة

   1".مُتنـاسباً مع الخسـارة لإمكـان توفير الجـبر الكـامل للطرف المضرور
ومن المعـروف أنه يعـود للجهـة القضـائية الدولية المُختصة للنظر في الدعوى أو المطـالبة 

امها، سلطة الحُـكم بتعويض عن الضرر الذي تكبّـده المُدعي، بحيث أنه من المسـائل الدولية المرفوعة أمـ
مبـادئ القـانون الدولي أن جبر الضرر يمكـن أن يتّخذ شكـل "الثـابتة في القـانون الدولي، بل إنّه من 

  2."مصنع تشورز"، كمـا رأت ذلك محكمة العدل الدائمة في قضية "تعويض مـالي
كم بالتعويض ليس حكـراً على جهة قضـائية معينة، بل إنّه يمكن لأيّ هيئة واختصـاص الح

قضـائية دولية مخـتصّة الحكم بتعويضٍ مـالي بعد إثبـات التقصير والمسؤولية الدولية من جـانب المدعى 
مة العدل لأمم المتحدة المتمثل في محكلعليه، وفي هذا الإطـار فبالإضافة إلى الجهـاز القضـائي الأسـاسي 

الدولية، يمكن لأجهـزة قضـائية أخـرى معـالجة مسـائل التعويض في حـدود اختصـاصها القضائي، 
المحكمة الدولية لقـانون البحـار التي حكمت بتعويض : وفي هـذا الصدد، نذكـر على سبيل المثـال

وربية لحقوق كـمة الأ، محـاكم حقوق الإنسـان، كالمح"2سـايغا "مـالي ضد غينيـا في قضية 
المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسـان،كمـا يتمتع المركـز الدولي لتسوية منازعـات الإنسـان، و

الاستثمـار بين الدول ورعـايا الدول الأخـرى اختصـاص الحكم بالتعويض في القضايا التي تدخل ضمن 
  .      اختصـاصه

كـال الجبْر في مجـال المسؤولية الدولية وقد أقـرّت لجنة القـانون الدولي التعويض كشكلٍ من أش
، من المشروع الذي أعـدّته في هذا 36: للدول عـن الأفعـال غير المشروعة دولياً، بحيث تنص المادة

على الدولة المسؤولة عن فعلٍ غير مشروعٍ دولياً التزام بالتعويض عن الضرر  -1":الشأن، على ما يلي
  .م إصلاح هذا الضرر بالـردّالناتج عن هذا الفعل في مجـال عـد

لناحية المـالية، بمـا في ذلك يشمل التعويض أيّ ضررٍ يكون قابلا للتقييم من ا - 2                 
   3. ". داًـفـات من الكسْب، بقدر ما يكون هذا الكسْب مؤكّما 

تَعلقة بمسـألة ويحيط التعليق المُستفيض المُـرافق لمشروع هذه المادة، بمعظـم جـوانب الموضوع المُ
     4. الدولية بهذا الخصوصذَيَّـلاً بالعـديد من الشواهد والممـارسات القضـائية والتعويض، مُ

                                                 
: وثيقة مرجع سـابق،تقریر لجنة القانون الدولي،  عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول: نقلاً عن - 1

A/56/10 ، 215. ص.   
2 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Op. cit., p. 27. 

: المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، لجنة القانون الدولي عناوین و نصوص مشاریع المواد -  3
    .12. سابق، ص ، مرجع A/CN.4/L.602/Rev.1: ،  وثيقة رقم53: الدورة

  .232و   214. ، صلي، نفس المرجع، غير المشروعة دوليا، تقریر لجنة القانون الدو عن الأفعال مسؤولية الدول -  4
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ويذهب مشروع هذه المـادة إلى مـا ذهب إليه حكـم المحكمة الدائمـة للعـدل الدولي في قضية 
قـام الثـاني بعد تعـذّر إصـلاح ، بحيث أنه يؤكّـد أن الالتزام بالتعويض، يـأتي في الم"مصنع تشورزو"

  .  الضرر بالـردّ
كمـا يحـدّد مشـروع المـادة السـالفة الذكـر، صفـات التعويض، في الفقرة الثـانية منها، 
بحيث أنّه من صفـات التعويض أنه يشمـل الأضرار التي يمكـن تقييمها تقييمـاً مـاليـاً، إذْ أنه من 

يفته أنه يـأتي لمعـالجة الأضـرار أو الخسـائر المُتكبّدة فعلاً نتيجـة المعروف أنّ التعويض من حيث وظ
الفعل غير المشروع دولياً، وبالتـالي فالأضرار المقصودة هنـا هي تلك الأضـرار التي يمكن تقييمها بمقـابل 

  .       مـالي
، "ية العمليةأيّ ضررٍ يكون قـابلاً للتقييـم من النـاح"وفي معرض تعليقـاتها على عبـارة 

الـواردة في مشـروع المادة المذكـورة أعـلاه، حـدّدت لجنة القـانون الدولي المقصـود من الأضرار 
يشمـل الضرر الذي يمكن تقـدير قيمته من الناحية : "التي يمكن تقييمها مـالياً، بحيث ذكـرت مـا يلي
أو موظفيها، أو فيمـا يتعلق بنفقـات بممتلكاتهـا (المـالية، الضـرر الذي لَحِـق بالدولة ذاتهـا 

، )ن الفعل غير المشروع دوليـاًتكبّـدتها على نحـوٍ معقـول في معـالجة أو تخفيف الضرر النـاجم ع
كـذلك الضرر الذي لَحِـق بمواطنيها من الأشخـاص أو الشركـات، والذي تطـالب الدولة نيـابةً و

  1". وماسيةعنهم بالتعويض عنه في إطـار الحمـاية الدبل
وهنـاك العـديد من الأضـرار التي يمكـن تقييمهـا تقييمـاً مـالياً والتي يمكـن أن تكـون 

الأضرار المبـاشرة، : نمـيّز بين نوعين منهـا ،قـابلة للتعويض بالنسبة للدولة، وفي هـذا الصدد
  . والأضـرار غير المبـاشرة

  
  :التعويض عـن الضـرر المبـاشر للدولة -1

الدولة ضررُ مبـاشر في حـالة التعدّي على سيـادتها وإقليمهـا، أو التعـدّي على يلحـق ب
مبـانيها وموظفيهـا الدبلوماسيين، أو بالممتلكـات الأخـرى التـابعة لها، كإسقـاط طـائرة أو 

  .إغـراق سفينة تحمل علمهـا
ـرّرت المحكمة أن ق"، "الأنشطة العسكـرية وشبه العسكـرية في نيكاراغوا وضدها"ففي قضية 

الولايـات المتحدة الأمريكية ملزمة بأن أن تدفع لجمهـورية نيكاراغوا تعويضـات عن كل الأضـرار التي 
لحقت بهـا من جـرّاء خـرق الالتزامـات المُقـرّرة في القـانون الدولي العرفي، وكـذا تلك المُقـرّرة 

، وبعد أن اقتنعت المحكمة بأنّ لها "1956ين في سنة في  معـاهدة الصداقـة والتجـارة الموقعة بين الطرف
                                                 

 . ص ، A/56/10: وثيقة مرجع سـابق،تقریر لجنة القانون الدولي،  عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول  -  1
217.  
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مليون دولار  37.2: ولاية للأمـر بالتعويض، أقـرّت طلب نيكـاراغوا القـاضي بدفع تعويض مقـداره
  1".أمريكي كتعويض مؤقت من طرف الولايـات المتحـدة الأمريكية

  
  :الذي يلحق الدولة التعويض عن الضرر غير المبـاشر -2
الذي يصيب الدولة عن طريق تعرّض أحـد مواطنيهـا للضرر أو للمعـاناة، بسبب وهو الضرر 

فعل غير مشروعٍ دوليـاً صـادرٍ من جهة معينة، سواء أكـان هؤلاء المواطنين أشخـاصاً طبيعية أو معنوية 
ى كشركة اقتصـادية مثلاً، والذي يستوجب تدخّـل الدولة باستعمـال آلية الحمـاية الدبلوماسية عل

  .سبيل المثـال
ومـن النـاحية التـاريخية نشـأ التعويض عن الإصـابات الشخصية التي تلحـق بالمواطنين أو "

الموظفين التـابعين للدولة أكثر مـا نشـأ في سيـاق لجـان المطـالبات المشتركة التي عـالجت مسؤولية 
ـالبات المشتركة تعويضـات عن ، وقد منحت لجـان المط"الدولة عن الإصـابات اللاحـقة بالأجـانب

الإصـابات التي تلحـق بالأشخـاص في حـالات القتل الخطـأ، الحرمـان من الحـرية أو الاستيلاء 
      2.على الممتلكـات الفردية بطريق غير مشروع

التي لازالت محـلّ نظـرٍ من قبل محكمة العدل الدولية، طـالبت " أحمدو ساديو ديـالو"ففي قضية 
، بـأن تحكم على هذه )الـزايير سـابقاً(ا المحكمة في شكـواها التي رفعتها ضد جمهـورية الكونغو غينيـ

: دفع تعويض لغينـا لحسـاب مواطنها أحمدو سـاديو ديـالو مبلغـاً قـدره"الأخيرة 
دولار أمريكي، مع احتسـاب الفوائد، بسبب الأضـرار المـالية التي تكبّدها   31.334.685.888,45

  3".مـواطنها
وفي الحقيقة، فـإنّ عملية تمييز الضرر المبـاشر وغير المبـاشرة صعبة وشـائكة في بعض القضايا، 

وذلك كمـا رأينـا في سيـاق شرط  -وخـاصة عندمـا تكـون المطـالبة ذات طـابعٍ مُختَلط، 
يها التعويض بالتمييز بين ، وتوجـد العديد من القضـايا التي حُكم ف-4استنفـاد سبل الانتصـاف المحلية 

  . الضـرر المبـاشر الذي يلحق الدولة والضرر غير المبـاشر الذي يلحقها
، طـالبت المملكة المتحـدة بالتعويض عن قيمـة المدمّـرتين "قنـاة كورفو"ففي قضية 

ة بسبب التـابعتين للقوات البحـرية البريطـانية اللتين أصبحتا خـارج الخـدم" فولاج"و " سومـاريز"

                                                 
1 - CIJ., Affaire les activités militaires et para-militaires en Nicaragua c. celui-ci, (Nicaragua c. Etats-
Unis d’Amériques), Arrêt du : 27 juin 1986, para. 283 – 285. 

. ص ، مرجع سـابق،A/56/10: تقریر لجنة القانون الدولي، وثيقة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 2
  .224و  223

3 - CJI., Affaire Ahmadou Sadio Diallo, Requête introductive d’instance 28 décembre 1998, Op.cit., p. 
36, et voir aussi : Arrêt du : 24 mai 2007, (exceptions préliminaires), para. 10. 

  ).شـرط استنفـاد سبل الانتصـاف المحلية(ارجع إلى المبحث الأول من هـذا الفصل  - 4
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ارتطـامهمـا بألغـام في الميـاه الألبـانية، كمـا طـالبت بالتعويض عن الأضـرار التي لَحقت بأطقم 
  .مختـلف الإصـابـات التي لحقت بهمين المتمثلة في حـوادث الوفـاة والمدمّرت

بمهمّة تقدير وبعد النظر في طلبـات المملكة المتحـدة، والدراسة التي قـام بها فريق الخبراء المُكلّف 
" سوماريز"قيمـة الأضـرار، أقـرّت محكـمة العـدل الدولية أنه على ألبـانيا تعويض قيمـة المدمّـرة 

ا  هـذه الخسـارة هو التعويض، ولـذبعد خسـارتها بالكـامل، وقد رأت أنّ السبيل المنـاسب لجبر
:" ذا الصدد، قُـدّر ثمن التعويض بـالتعويض الذي تطـالب به المملكة المتحـدة مُبـرّر، وفي هـ فـإنّ

، فيمـا توصّل الخـبراء إلى تحـديد مبلغ يقـلّ قليل عن المبلغ الذي طـالبت به "جنيه أسترليني 700.087
، )جنيه أسترليني 93.812: و هو" (فولاج"المملكـة المتحـدة عن الأضـرار التي لحقت بالمدمّرة الثـانية 

كتعويض لفـائدة أطقم السفن " جنيه أسترليني 50.048: "يا دفع مبلغكمـا فرضت المحكمة على ألبـان
المرتبـات والإعـانات الأخرى الممنوحة للضحـايا أو أفـراد أسرهم، وتكاليف الإدارة، : "والتي تتعلّق بـ

    1". والعـلاج الطبي
في رأي " : مـا يلي" 2سايغا "ومن جهتها ذكـرت المحكمة الدولية لقـانون البحـار في قضية 

عن الأضـرار المبـاشرة التي ) الجـبر(الحـق في التعويض " سان فنسنت وجزر غرينادين"المحكمة، فإنّ لـ 
، بما في ذلك "سـايغا"الخسـائر الحـاصلة في سفينة ا هي ذاتهـا، وكذا عن الأضـرار وتكبّدتهـ

ذين لهم مصـالح أو فوائد مرتبطة الأضـرار التي تكبّدها كل الأشخـاص المرتبطين بنشـاط السفينة أو ال
بهذا النشـاط، وهي تشمـل الأضـرار والخسـائر التي لحقت بالأشخـاص، أو الاعتقـال أو الاحتجـاز 

  2".بصورة غير قـانونية، أو غيرها من أشكـال سوء المعـاملة
لعـامل فيها، قم اارر الواقع على الطـلى الدولة والضرر الواقـع عونتيجة لهـذا التمييز، بين الض

والأضـرار " سايغا"رار التي لحقت بالسفينة الأض"نية بفرض تعويض مـالي تدفعه غينيا عن قضت المحكمة المع
دّدت ، وقد ح"لإصابات الشخصية الأخـرىانونية واقمها بسبب الاحتجاز بصورة غير قالتي لحقت بطا

دولار أمريكي مع  2.123.357: ار بـرقيمة التعويض الإجمالي عن هذه الأض"في هذا الصدد،  المحكمة
       3."اب الفـوائداحتسـ

ـس م قواعـده بالأسُإنْ كان يلتقي في معظاية الدبلوماسية وار الحموالحـديث عن التعويض في إط
ام، إلا أنّ المسـألة تتّسم ببعض الخصوصية هنا، نظـراً لأصل العـامّة المتعلقة بالتعويض في القانون الدولي الع

ذا المنـاقشات المرتبطة بالطبيعة القـانونية للحماية  إطـار الحماية الدبلوماسية، وكاع المُثـار فيالتر
  . ذا الإطـار شـكّ تساؤلات حول التعويض في هالدبلوماسية، التي ستـثير بلا

  
                                                 
1 - CIJ., Affaire de Détroit de Corfou, (Fond), Arrêt du 9 avril 1949, Op. cit., p. 244 et 249.    
2 - TIDM., Affaire du navire « Saiga » (n°.2), Arrêt du 1er Juillet 1999, Op. cit., para. 172, p. 50. 
3 - Ibid., para. 175, p. 57.   
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  المُسبّبةو) الفردي(صل الخاص التعويض في النزاعات ذات الأ : ثانيا  
                  :على الصعيد الدولي ل الدولةعملية تدخّل              

إنّ الحقيقة الواضحة في إطـار الحماية الدبلوماسية أنّ الدولة تؤسّس مطـالبتها بناء على الضرر     
المباشر الذي لَحِـق برعيتها، والذي تستلهم منه الضرر غير المبـاشر الذي يمكن أن تطـالب به، في فرض 

" المُطـالب الوحيد"الدولي في شخص رعيتها، وتصبح الدولة بانتهـاجها لهذا السبيل  احترام قواعد القـانون
، ووصف الحـالة بهذه الكيفية، يطرح تسـاؤلا عن  1" إعلان مافروماتيس"في نظر القضاء الدولي، بحسـب 

  .)2( ، وكـذا تحـديد هذا التعويض)1( الضرر الذي يجري تعويضه في إطـار الحمـاية الدبلوماسية
  

  :  موضوع التعويض -1    
النظرية التقليدية، فإنّ الدولة تقوم بإعمـال حقها الذاتي في أثنـاء ممارستها للحماية بحَسَب 

ل الا مجـ"المستفيد في آنٍ واحـدٍ، وفي هذه الحالة هذا الأسـاس، فهي صاحبة الحـق و الدبلوماسية، وعلى
، كمـا أكّدت ذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولي في "اعللتساؤل بشأن وجود مصلحة خـاصّة في أصل التر

  .2 "امتيازات مافروماتيس"قضية 
على الصعيد الدولي، فإنّ التعويض لا " ب الوحـيدطالِالمُ"وإذا كـانت الدولة وفقاً لهذا المنطق هي 

" موريلي"لقاضي قد أكّـد التي جـرى عليها العمل الدولي،  ومَحَـالة سيُصرَف إليها، وهي الممـارسة ا
دولي مُستَحَقـاً دائماً يكـون الجبْر على الصعـيد ال: "، بقوله"شركة برشلونة"هـذا الأمـر في قضية 

، غير أنّ السؤال الذي يطـرح نفسه هنا، هو على أيّ أسـاسٍ يتمّ 3" ليس للأشخـاص كأفـرادللدول و
   تحـديد هذا التعويض ؟   

لمطـالبة في إطـار الحماية الدبلوماسية، فإنّنا نستنتج لا مَحَـالة في الواقع، عند تحـليل أُسُـس ا
وجود ضـررين مخـتلفين، ضـرر ذو طبيعة مباشرة، وهو الضرر المـادي الذي وقـع على الفرد الرعية 
كنـزع الملـكية، الحرمان من العدالة، احتجاز، تعذيب إلى غير ذلك من أشكـال المعـاملة السـيئة، 

ا، يوجـد ضررٌ غير مبـاشرة، وهو الضرر المعنوي الواقـع على الدولة بسبب انتهـاك وبجـانب هـذ
انتهـاك حـقوق الفـرد الرعية يبقى دائماً "حـقوق الفرد الرعية، وبحسب النظـرية التقليدية، فإنّ 

ـاص بالدولة هو فإنّ الضرر الخ"، وعلى هـذا النحو، "يشكّـل ضرراً معنويـاً بالنسبة للدولـة المُتَدَخِّـلة
  4". الذي يمكـن أن يكون محـلاّ للجبْر أو التعـويض

                                                 
1 - Rec.CPJI., Série A., N°2, Arrêt du 30 août 1924, Op. cit., p. 12. 
2 - Ibid., p. 12. 
3 - Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Arrêt du 5 février 1970, 
Op.cit., Rec. CIJ. 1970, p. 223. 
4 - Chappez, Op. cit. p. 34.  
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، لا يتمّ بهذه السهولة النظـرية دائماً، فالممـارسة "منطق مـافروماتيس"ولكـن ترجيح كفة 
الضـرر الذي يتكبّده الأجنبي هو الذي يُستَـخدَم في تحـديد مسؤولية الدولة المُضيفة، "الميدانية، تبيّن أنّ 

، وبهـذا فالضرر الأجنبي الذي يتكبّده الفـرد 1" ذا في تقـدير التعويض المُستَحَـق للدولة الوطنيةوكـ
  .يشكل المعيـار الأسـاسي في تقدير التعويض

مصنع "وفي هـذا الصدد، فقد اعترفت المحكمة الدائمة للعـدل الدولي بهـذه الحقيقة، في قضية  
  : ا يلي، عندمـا أعلنت في قرارها مـ"تشورزو

لا تتغير طبيعة التعويض المُستَحَق إلى دولة ما باتخـاذ شكل تعويض تحـدّد قيمته بحسب "
لذلك فإنّ الضـرر الذي يلحق بالشخص لا عني، والضرر الذي يلحـق بالشخص الم

لا يمكـن إلا أن يوفر مقياساً ملائمـا هـره الضرر الذي يلحق بالدولة، ويمـاثل في جو
  2". حَـق للدولةللتعويض المُستَ

"  بولكير ستيرن"وتعتبر هـذه القـاعدة من قـواعد القـانون الدولي العـرفي، وهذا مـا أكّـدته
(Bollecker-Stern)بحيث رأت أن تحـديد مقـدار التعويض  دراسـة متخصصة في هـذا المجـال، في ،

م وفقـاً للضـرر الذي اسية يتالمستحق للدولة في إطـار مطـالبة مندرجة ضمن مجـال الحمـاية الدبلوم
رت بالمقطع الوارد في قضية تتدخّـل الدولة لصـالحه، وقد ذكّرد المشمول بالحمـاية أو الذي تكبّده الف

أعـلاه، ولدى تعليقها عليه، أقّـرت بأن هذه الممـارسة تعتبر إحـدى قواعـد " مصنع تشورزو"
  . 3القـانون الدولي العـرفي

ده على أنّ القـاعدة التي ميوله لهذا الرأي، بالرغم تأكي" موريلي"اضي أبدى القـ ومن جـهته 
ـون مُستَحَقـاً دائمـاً يجـري بها العمل الدولي، تقـضي بأنّ جبْر الأضـرار على الصعـيد الدولي يك

شركـة "ليس للأفـراد، حتى في حـالة التعـويض، فقد اعتـرف في رأيه الخـاص في قضية للدول و
ده مبلغ التعـويض يجب أن يتحدّد على أساس الضرر الذي يتكبّ"نه في حـقيقة الأمـر فإنّ أ" برشلونة

    4". الشخـص كفـرد
ووفقاً لهـذا التصور، سنكون أمـام مفـارقةٍ حـقيقية، قـد تبدو صعـبة القبـول، من 

قة بالحمـاية تعلّلمُالنـاحية المنطقية، ففي حين أنّ الـدولة هي صـاحبة التعويض في إطـار المطـالبة ا
لك فيه حـق التصرّف بشكـلٍ مطـلق وبلا منـازع، فإنّ تحـديد قيمة هـذا الدبلوماسية، والذي تم

التعـويض تتمّ على أسـاس ضررٍ لم يصبها بشكـلٍ مبـاشرٍ، بل يتـمّ على أسـاس الضرر الذي لحِـق 

                                                 
  .8. ، ص22: رة، الفقمرجع سابق ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر الأوّلي،  -  1

2 - Rec.CPJI., Série A., N°2, Arrêt du 30 août 1924, Op. cit. p. 28.  
3 - Bollecker - Stern, Op.cit., p. 73. 
4 - CIJ., Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Arrêt du 5 février 1970, 
Op. cit., Rec. CIJ. 1970, p. 223.  
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للحصول على  - بحسب النظـرية التقليدية –ه بالفرد الرعية، هذا الأخير الذي ليس له الحـق في إلـزام دولت
قيمة التعـويض، ممّا يجعـل حـق المواطن في الحصـول على التعويض محـلّ شكٍّ، بـما أنه ليس هنـاك 
ما يُلزم الدولة بالقيـام بذلك، وقد رأينا كيف أنّ هذه المسـألة تدخل ضمن المجـال المحفـوظ للدولة، 

تتمتّع بها في إطـار الحماية الدبلوماسية، ولكن هل هذه الحقيقة تبقى صحيحة وفـق السلطة التقـديرية التي 
  وصـالحة في الوقت المعـاصر ؟

  
  :ويضـديد التعـتح -2  

إنّ تحـديد قيمة التعـويض في مجـال الحمـاية الدبلوماسية تتمّ على ضوء سُـبُلٍ ومعـايير معينة، 
ويض بشكـل عـام في القـانون الدولي، وعلى هـذا النحو قد لا تختلف عن تلك المعـروفة في مجـال التع

ُـل التعـويض  ، وفي عنصرٍ ثـانٍ معـايير وكيفيـات تحـديد قيمة )أ(سنتنـاول في عنصرٍ أوّلٍ سُب
  ).ب(التعويض 

  
  :سُـبُل تحـديد التعويض -أ

ـا السبيل إمّ"من المُستَقـر به عمومـاً، أنّه يوجـد سبيلين لتحـديد قيمة التعويض، وهما  
  :، وسنتطرق فيمـا يلي، إلى كلٍّ منهما على حـدى1"الدبلومـاسي، وإمّا السبيل القضـائي

  
  :تحـديد التعويض عن طريق السبيل الدبلومـاسي -  

وفيه تلجـأ الدولة إلى التفـاوض بشكـلٍ مبـاشرٍ مع الدولة المسؤولة عن الفعل الدولي غير  
 حـلٍّ مرضٍ حـول التراع الحـاصل بشـأن الانتهـاكات المشروع، وذلك بغـرض التوصّل إلى

الحـاصلة، بمـا في ذلك المسـائل المتعلقة بالتعـويض عن الأضـرار التي تكبّدتها الدولة بطـريق مبـاشرٍ 
  .أو بطريقٍ غير مبـاشر من خـلال رعاياها

مد كثيراً على المفاوضـات وفي مجـال الحمـاية الدبلوماسية، يُعتَبَر السبيل الدبلومـاسي الذي يعت
السـرية، أقـلّ ضمـانة للفـرد المُتضرّر، مقـارنة بالسبيل القضـائي، ذلك أنّ نسبة الشفـافية فيه 
ضعيفة، بحيث يمكـن أن لا تكـون الأمـور واضحة بخصوص الأضـرار التي جـرى تعويضها أو التي 

عن قيمة التعـويض المُتفـق عليه، أو  كـانت خـارجة عن إطـار التعويض، كما يمكـن التسـتّر فيه
عـدم الإفصـاح عن المعـايير المُتّبعـة في عملية التعـويض، بحجـة واجب التحفّظ الذي يستند في بعض 
الحـالات إلى الحفـاظ على سيـادة الدولة، خـاصة إذا توصّلت المفـاوضات للاتفـاق على تعويضٍ 

  .  ، كتسوية ديون أو غير ذلك من أشكـال التسوية المتـاحةبمقـابل مـادي آخـر غير التعويض المـالي
                                                 
1 - Chappez, Op. cit. p. 34.   
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ويرجع هـذا إلى أن هـامش الحـرّية الذي تتمتّع به الدولة في المفـاوضات يكـون كبيراً، وقد    
تتنـازل في أثنـاء سير هذه المفـاوضـات عن بعض الأمـور أو المسـائل المرتبطة بالفـرد المتضـرّر، 

  .طـالب بتعويض أقـلّ من حجم الأضـرار التي تكبّدها الفـرد المعنيكمـا يمكن لها أن ت
ويأتي هـذا التفسـير، بالرغـم من أنّه، إذا ما أخـذنا تحليل النظـرية التقليدية فموضوع   

في الواقـع فإنّ سُبُل يخصّ الدولة الحـامية وحـدها، وليس الفـرد المشمول بالحمـاية، و التعويض هو
ومـاسية، بما في ذلك المسـائل المُتصـلة فيها بالتعـويض، يمنح بطبيعته حـرية تصـرّفٍ التسوية الدبل

أوسـع بالنسبة للدولة المُفـاوِضة، بحيث يمكـن لها أن تتنـازل، أو أن تقبـل بطـرق تسوية أخـرى 
ولكـن يمكـن رفع هـذا ( ، 1ليست بالضـرورة تتفـق أو تتمـاشى ومصـالح الفـرد المتضرّر

جحـاف إذا قبلت الـدولة تعـويض الفـرد المضرور من خزينتها الخـاصة، ولكـن هذه بضمـانة الإ
  ).كمـا رأيناأقلّ قـانونية 

ولكـن بجـانب السبيل الدبلومـاسي، فإنه يوجـد سبيل آخـر لتحـديد قيمـة التعويض في 
  .إطـار الحمـاية الدبلوماسية، ألا وهو السبيل القضـائي

  
  :تعـويض عن طريق القضـاء الدوليتحـديد ال -  

لقد قلنـا أنّ الجهـات القضـائية الدولية المختصة في النظر في المنـازعـات أو المطـالبات المتصلة 
بإعمـال المسؤولية الدولية لهـا الحـق في الحكم بتعويضٍ منـاسبٍ جبراً للضـرر الذي تكبّده الفـرد أو 

  .يـاًالدولة جـرّاء عملٍ غير مشـروعٍ دول
ولية، وهي وفي الحـالة التي يتخّـذ فيها الإجـراء رفع مطـالبة دولية أمـام جهة قضـائية د

اً وفقـاً للقـواعد العـامة للقانون الحـالة الغالبة في إطـار الحماية الدبلومـاسية، فإنّ التعويض سيتمّ حتم
اعد خصوصية في القـانون الدولي الدولي الراسخـة في هذا المـجال، وفي الواقع، فإنّه لا توجـد قو

بخصوص معـايير التعويض أو أسـاليب التقييم المنـاسبة الصـالحة لكل أنواع المنـازعـات والحـالات 
رار المتكبّدة تختـلف ، وذلك لأنّ الأض2يةتقـدير الكمي للتعويض متروكة لظروف كل قضبل إنّ معـايير ال

   .من قضية لأخـرى
إلى أنّه يمكـن أن تتقـرّر في بعض الحـالات التي يتمّ فيها الاتفـاق على ولكن تجـدر الإشـارة  

سبل تحـديد التعويض للأشخـاص المضرورين، في بعض النصوص القـانونية الخـاصة، كتلك التي تحيـل 
  ).إلى جوانب نـزع الملـكية مثـلاً

  
                                                 
1 - Chappez, Op. cit. p. 34.   
2 - I. Seidl-Hohenveldern, « L’évaluation des dommages dans les arbitrages transnationaux », 
A.F.D.I., 1987, p. 7. 
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هو أنه يتمّ من طـرف ومن العـوامل التي تجعل التعـويض عن طـريق القضـاء أكثر شفـافية  
جهـة محـايدة غير منحـازة تأخـذ في الحسبـان كل الظـروف والمعطيـات المتعلقـة بالقضية أو 

  .التراع، بمـا في ذلك تلك التي تخص الفـرد المضـرور
هـذا لا يعني أنّ الدولـة غير حـريصة على الدفـاع عن مصـالح مواطنيها المتضـرّرين،  ،ولكن

ل بشكـل حـتمي على تغليب مصـالحها على حسـاب مصـالح المواطن، ولكن أو أنهـا ستعمـ
المسـألة هنـا تتعلق بالضمـانـات القـانونية التي تتيح للفـرد الحصول على التعويض، ولكن يبدو في 

  .بعض الأحيـان أن تغليب  المصلحة العـامة يطغى على كـل اعتبـارٍ خـاص
لّ شفـافية بالنسبة للفـرد المُتضـرّر، بخصوص المسـائل وإذا كـان السبيل الدبلومـاسي أقـ

المتعـلقة بالتعـويض، فإنّ السبيل القضـائي يوفّـر للفرد فرصـاً أكثر شفـافية وضمـانة من السبيل 
الأول، وهـذا نظـراً إلى كـون التعـويض في إطـار القضـاء الدولي يتمّ وفـق القـانون، أي وفق 

عـروفة والمتّـبعة في القـانون الدولي في هـذا المجـال، وعلى هـذا النحـو، القـواعد والأسُـس الم
  .     تكـون قـواعـد التعـويض هنـا معـروفة ولا مجـال للتسـتّر هنا

التي لهـا نصوص الخـاصة المرتبطة بالتراع ووفي هـذا الصـدد، يلجـأ القـاضي الدولي إلى ال
ـات التعـويض ومعـايير تقييميه في حـالة الإخـلال عـلاقة بالتعـويض، كأن تنص على كيفي

بالأحكـام المتعلقة بموضوع النص المعـني، وفي حـالة عـدم وجـود حـلٍّ في النصوص الخـاصة يلجـأ 
  .      القـاضي بعدهـا إلى القـواعد العـامة الراسخة في مجـال التعويض

التعـويض في مشـاريع المواد بشـأن ، المُتعـلقة ب36: تعليقيهـا على المـادة وفي معـرض
: المسؤولية الـدولية للدول عن الأفعـال غير المشـروعة دولياً، ذكـرت لجنة القـانون الدولي مـا يلي

وهنـاك في مجـال الحمـاية الدبلوماسية قـدرٌ كبير من التوجيهـات بشـأن معـايير التعويض "
ـلّق بالإصـابات الجسَـدية التي تلحـق بالأفـراد وأسـاليب التقييم المنـاسبة، وخـاصة فيما يتع

من المبـادئ المستقـرة تمامـاً أنـه لملموسة أو إلحـاق ضـررٍ بهـا، ووالاستيـلاء على ممتلكـات ا
يجـوز للدولة أن تطـالب بالتعـويض عن الإصـابات التي تلحـق بموظـفيها أو مواطـنيها عـلاوة 

ها من ضـررٍ فيما يتصـل بنفس الحـادث، ولا تقتصر الخسـائر على مـا قـد يلحـق بهـا هي نفسـ
الشخـصية القـابلة للتعـويض على الخسـائر المـادية مثـل فـوات الكسْـب، وفقـدان القـدرة 
على الكسْـب، والنفقـات الطبـية، ومـا شـابه ذلك، ولكنهـا تشـمل أيضـاً الخسـائر غير 

والتي تسمى في النُظُـم القـانونية الوطـنية أحيـانا، ولكـن ليس الـمادية التي يتعـرّض لها الفـرد 
   1". ' الضـرر المعـنوي'دائمـاً 

                                                 
، A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقمعن الأفعال غير المشروعة دوليا، تقریر لجنة القانون الدولي،  مسؤولية الدول - 1

  .222و   214. مرجع سابق، ص
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  :معـايير تحـديد التعويض -ب  
يخضـع التعـويض باعتبـاره أحـد أشكـال الجبر إلى معـايير معينة، على القـاضي أن 

 ،ق للطـرف المعني، وفي هـذا الصدديأخذهـا بعين الاعتبـار لـدى نطقه بقيمـة التعـويض المُستحـ
صفـات التعويض في  (Cordell Hull)" كوردال هيول"فقد حـدّد كـاتب الدول الأمـريكي، السيد 

موجهة إلى السفير المكسيكي في الولايات المتحـدة الأمريكي،  1940أفـريل  3مذكـرة مؤرخة بتـاريخ 
كليـاً، عـاجلاً، "لملكية يجب أن يكـون وقد ذكـر فيهـا أن التعويض في حـالات المسـاس با

  1".وفعليـاً
وقوله كليـاً معنـاه أنه يغطي كـامل الخسـارة المتكبّدة من جـراء العمل الدولي غير المشـروع، 

  .أمـا عن وصفه للتعويض بـأن يكـون عـاجـلاً أي بدون تـأخير غير مسـوّغٍ قـانونـاً
ـضع يخالتعويض وإن كـان يتميز بهـذه الصفـات فهو أقـرّ بأن هـذا " كوردال"غير أن السيد 

، وفي هـذا الصدد، يملك القـاضي سلطـة كـاملة في تقـدير طبيعة وقيمـة 2للتقييم بحسب الظروف 
  .التعـويض، وذلك بحسب ظـروف كـل قضية

 في وفي هـذا الإطـار، يستعين القـاضي بتقـارير الخبرة التي ترده من قبل المُخـتصين والتقنيين
مجـال التراع، الذين يقيّمـون حـجم الخسـائر والأضـرار المتكبّدة، وكذا التـأكّد من طلبـات 

قضية قنـاة "الأطراف فيمـا يخـصّ قيمـة التعـويض المنشـود في القضية، وهو مـا حـدث في 
لأضـرار ، عندمـا استعـانت محكمة العـدل الدائمة بفـريق من الخبـراء لتقييم من حـجم ا"كورفو

التي لَحِقت بالمُدمّـرتين البريطـانيتين، للتأكّـد من حـجم الأضـرار التي كـانت تطـالب بهـا 
بريطـانيا في هـذا الصدد، وقد توصلت المحكمـة أن صحّحت من قيمـة التعويض الذي كـانت 

المبلغ الذي طالبت به  فيمـا اعتبرت" فولاج"تطـالب به بريطـانيا نظير الخسـائر التي تكبّدتها المدمّرة 
مُبـرّرة ولذا أقـرّت المبلغ الذي جـاء " سومـاريز"بريطانيا عن الخسـائر التي لحـقت بالمدمّرة الثـانية 

  .  3في هـذا الطـلب 
، بشـأن 2001وفي مجـال تقييم التعـويض، ذكـرت لجنة القـانون الدولي في تقـريرها لسنة 

الأسـاس المرجعي للتقييم هو الخسـارة التي "المشـروع دوليـاً أنّ المسؤولية الدولية عن العمـل غير 
لَحـقت بصـاحب المطـالبة نتيجة لانتهـاك حـقوق الملكية الخـاصة به، ويتمّ عـادة تقدير الخسـارة 

  :في إطـار العنـاوين المحـدودة للضـرر والتي تندرج تحت
  التعويض عن القيمة المـالية؛ - 1
 ت؛التعويض الكسب الفـائ - 2

                                                 
1 - Cité In : Chappez, Op. cit. p. 34.   
2 - Ibid. p. 34. 
3 - CIJ., Affaire de Détroit de Corfou, (Fond), Arrêt du 9 avril 1949, Op. cit., pp. 244 et s. 
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 .1." المصروفـات العـرضية - 3
  :وسنتطرّق إلى محتوى هـذه العنـاصر فيمـا يلي

  
  : ـمة المـاليةيالتعويض عن الق -1

ويتمّ تقـدير التعـويض المُستَحـق على الممتلكـات المستولى عليهـا أو التـالفة نتيجـة الفعل 
كات المفقودة، وقد أقـرّت هـذه للممتل" القيمـة السـوقية العـادلة"غير المشـروع دولياً على أسـاس 

  2.القـاعدة في العـديد من الممـارسات الدولية، أو حـتى في بعض النصوص القـانونية الدولية
  

  :التعـويض عن الكسب الفـائت -2
وقد اُستُعمـل هـذا المعيـار في كثيرٍ من القضـايا، ويتميّز هـذا المعيـار بالصعوبة من حيث 

عتمد على التنبـؤ باستعمـال معايير معينة، والتي يمكـن أن تتأثّر بفعل ظـروف التطبيق، نظـراً لكـونه ي
  .سيـاسية واقتصـادية

وفي هذا الصدد، فالربح الظني أو البعيد جـدّا لا يمكـن أن يكـون محـلا للتعويض بسهولة،  
ما أنه على ، ك"بحيث أنه يُشترط أن تكون المكـاسب في هذا الإطـار غـالبة وليست مُحتملة فحسب

وجـود سوابق "أو " أدلة واضحـة ومُقنعة تثبت استمـرار الربحية وتوقّعهـا"الطـرف المدعي تقـديم 
   3". للنجـاح في ذلك الإطار

وقد كـان هـذا المعيـار بارزا في تقدير قيمة التعـويض المستحـق المحكوم به للطرف المتضرّر في 
، على سبيل المثـال، بحيث قـرّرت المحكمة أن يتلقى "تشورزو مصنع"عـدّة قضـايا دولية، كما في قضية 

الطرف المتضـرّر قيمـة الممتلكـات على سبيل التعويض ليست كمـا كانت وقت المصـادرة وإنمـا 
   4.وقت التعويض

ونتيجة للسـوابق المتعـدّدة في هذا الإطـار، وكذا الممـارسات الثابتة في هـذا المجـال، دوّنت 
من مشـاريع المواد التي أعدّتها بشـأن  36: قـانون الدولي هذه القـاعدة، في مشروع المادةلجنة ال

يشمـل التعويض أيّ ضـررٍ يكون قـابلاً : "ث جـاء في فقرتها الثـانية مـا يلييالمسؤولية الدولية، بح
ا الكسب للتقييم من النـاحية المـالية، بما في ذلك ما فـات من الكسب، بقـدر مـا يكون هذ

  ".       مؤكّـداً

                                                 
، مرجع سـابق ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة يا،عن الأفعال غير المشروعة دول مسؤولية الدول -  1

  .225. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم
  . 228 -225. نفس المرجع، ص :ارجع إلى الأمثـلة التي سـاقتها لجنة القـانون الدولي في هـذا الصدد، في - 2
  .2331 – 229. المرجع نفسه، ص - 3

4 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Op. cit., pp. 47, 48 et 53.  
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كأحد المعـايير المهمّة في عملية تقييم " الكسب الفـائت"واضحٌ في مشروع المـادة أنها تتـخذ   
  .قيمـة التعويض

  
  :المصروفـات العرضية - 3  

أنّ المصروفـات العرضية تكـون قـابلة للتعويض إذ تُكبِّّـدت " المُستقـرّ تمـاماً"لقد أصبح من 
وقد ترتبط هذه المصروفـات "ولة لإصلاح الضرر أو تخفيف الخسـائر النـاتجة عن الخـرق، بصورة معق

بتكـاليف ترحيل الموظفين مثلا، أو بتخزين سلعة أو بيع المنتجـات التي تعذّر تسليمها لأصحـابها 
          1".بخسـارة
   

  ول علىـق به ضررٌ في الحصـق المواطن الذي لَحِـح: الفـرع الثاني  
  :                  هـويض المقضي بـالتع                       

مُتـأرجحٌ بين اعتبارات السلطة  المقضي به إنّ الإقـرار بحـق المواطن بالحصـول على التعويض
بين ممـارسة دولية لا تشكّل عـرفاً دولياً ، و)ولاأ(التقـديرية للدولة الناجمة عن طبيعة الحماية الدبلوماسية 

 ).ثانياً(جهة نحـو تعزيز حق الفرد في تحـويل مبلغ التعويض المُتحصل عليه مت
  

  ارات ـق المواطن المضرور في الحصول على التعويض و اعتبـح: أولا
  :  التقديرية للدولة السلطة      

ق تتعلّق هذه المسـألة بالعلاقة بين الفـرد المشمولة حـقوقه بالحمـاية والدولة التي تمـارس الحـ
في الحمـاية، وذلك في الشّـق المتعلق بنتيجة الحمـاية الدبلومـاسية ومدى إمكـانية استفـادة الفـرد 

يمكن طـرح التسـاؤل التالي كأسـاسٍ  ،منها، وخـاصة ما تعـلّق منها بالتعـويض، وفي هـذا الصدد
ة أقسـاطٍ أو أجـزاءٍ من هل الدولة مُلـزَمة بأن تدفـع للمواطن الذي لَحِـق به ضـرر أي: للمنـاقشة

المبلغ الذي تحصّلت عليه على سبيـل التعـويض من مطـالبة مُندرجة في إطار الحماية الدبلوماسية ؟ 
  وبالمقـابل هل للفـرد إمكـانية لطلب حقـه هـذا التعويض ؟   

بتـأكيد  أن رأينا، أنّ الدولة بتبنّها لقضية أحـد رعـاياها، فإنمـا في الواقـع تقومد سبق وـلق
على الصعيد الدولي، وهذا ما أكّـده الحكـم الصادر " المـدعي الوحيد"، وعندئذ تصبح "حقها الذاتي"

، وعلى هـذا الأسـاس، فإنّ الدولة المُـدّعية تملك  2" امتيـازات مافروماتيس في فلسطين"بشـأن قضية 

                                                 
، مرجع سـابق ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول -  1

  .232. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم
2 - Rec. CPJI., Série A, N°2, 1924, Op. cit. p. 12. 
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تنجح في الحصـول عليه في إطـار مطالبة الحـق المطلق فيما يتعلّق بالتصـرّف في مبلغ التعـويض الذي قد 
  .مُقدّمـة باسمهـا فيما يتعلّق بمواطنها المُتَضرر

يكـون من الصعوبة "ويرى السيد دوغـارد أنّه إذا كـان هذا هو واقـع الحـال، فإنه  
فيما  الاحتجـاج من بـاب المنطـق بأن أية قيـودٍ قد تُفـرَض على الدولة ستحقـق مصلحة الفـرد

، بحيث أنّ الدولة تمتلـك الحـرية  1" دفـع أيّ تعويضـات يتمّ الحصـول عليهاق بتسوية المطـالبة ويتعلّ
  .2الكـاملـة والسلطة التقـديرية في اتخـاذ أيّ إجـراء في إطـار الحمـاية الدبلوماسية 

 وفي هـذا الصدد، فقد جـاء في القـرار الإداري الخـامس للجنة المطالبات المشتركة بين
ألمانيا، في تأكيده لمـا تتمتّع به الدولة من مجـال واسع للتصرّف في الولايـات المتحدة الأمـريكية و

  : التعويض المُتحصّل عليه في إطـار مطـالبة دولية مندرجة ضمن الحمـاية الدبلومـاسية، ما يلي
ه مصلحـة مُـدعٍ تعتبر الدولة محكـومة، عند ممـارستها لهـذه الضوابط، ليس فقط بمـا تملي"

معين، وإنمـا بما تمليه المصلحة الأكبر لشـعب الدولة بأكمـله، ويجب عليهـا أن تمـارس حقهـا في 
فيمـا يتعلّق بتحـديد الكيفية التي سيقدّم بهـا الطـلب أو تجـري بهـا  التصرّف الكـامل بدون قيدٍ

، ومتى يكـون المـالك الفـرد ملزمـاً متـابعته أو يتمّ بهـا سحبه أو التوصل إلى حـلّ وسط بشـأنه
وحتى إذا حصلت الدولة الـراعية على مبلغ مدفـوعٍ على سبيل التعويض فإنهـا تملك بأيّ إجـراء يتخذ، 

الموجـودة في حيـازتها، و يجـوز منعـاً لمـال المدفـوع بهـذه الطـريقة والسلطـة الكـاملة على ا
لشَـرَفِ الوطـن أن تعيد المـال إلى الدولة التي دفعته، أو  للغش، أو تصحيحـاً للخطأ، أو حمـايةً

  3". تتصـرّف فيه بأيّ طـريقة أخـرى وفقـاً لاختيـاراتها
أنّ الدولة تتمتّع بكـامل الحـرية في التصـرّف في التعـويض الذي  ،يتبيّن لنـا من هـذا المقطع

  .  المصلحة العـامة التي تتقيّد بها الدولة تتحصّل عليه بموجب مطـالبة دولية، وهـذا راجع لاعتبـارات
وفي الواقع، فإنّ جـوهر الإشكـالية التي تثير النقـاش، يكمن في حـالة عدم حصول الفرد 
أصـلاً على التعويض، وهذا هو لبّ الإشكـال، بحيث أنّه ليس هناك ما يلزم الدولة بدفه له طبقاً لما تتمتع به 

ماية الدبلوماسية، وبالتالي فالتعـويض ليس مضموناً دائماً للفـرد، بل إنه لا من سلطة تقديرية في مجـال الح
تضرر، وقد توافق يتعيّن على الدولة المتدخلة حتى المُطَـالَبة بالتعـويض عن الأضـرار التي تكبدها المواطن المُ

الممـارسة العملية تثبت ، و4"هو ما يحـدث في كثيرٍ من الأحيان"وية جزئية، وبدلاً من ذلك التوصّل إلى تس
  .ذلك بشواهد متعـدّدةٍ

                                                 
، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، "التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية" ،)المقرر الخاص(دوغارد  -  1

  .53و  52. ، ص94: ، الفقرة (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم2006، سنة 58، لجنة القانون الدولي الدورة 61الدورة 
  .، من هذه المذآرة48 – 44. للدولة في إطار الحمایة الدبلوماسية، ص ارجع إلى العنصر المُتعلق بالسلطة التقدیریة -  2
  ).الكتابة المائلة في الجمل الأخيرة واردة في الأصل(، 55. ، ص69: ، الفقرةمرجع، نفس الدوغارد :لاً عنـنق -  3
  .53. ، ص94: نفس المرجع، الفقرة -  4
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في الواقع، فإنّ مسألة توزيع الأقسـاط، هي مسألة تندرج ضمن علاقة الدولة بمواطنيها، وهي و
بحيث يمكـن للفـرد في بعض  متروكة للقانون الداخلي، وتؤكد معظم الممارسات الدولية هذا الاتجـاه،

، كما ذكـر ذلك "بالمـائة فقـط من قيمة المطـالبة 10يتعـدى ربما أن يحصـل على ما لا "الأحيان 
  1. السيد دوغـارد

  :وفي هـذا الإطـار، يمكـن أن نضرب أمثلة في ممـارسـات بعض البلـدان
  

  :في فرنسـا -1  
في دراسة أعـدّها بشـأن الممـارسة الفرنسية للحمـاية الدبلوماسية، أنّ " بويسوشي"يقول السيد 

تي تعتمد عليها السلطـات الفرنسية في مجـال ممـارسة الحمـاية الدبلوماسية هي كلها المبـادئ ال"
، بمعنى أنها مستمدة من القواعد العرفية في هـذا المجـال، ولهذا يصعب القول بأنّ الممـارسة 2" تقـليدية

، أي أن لتقليديةالفرنسية في مجـال التصرّف بالتعويض قد يكـون خلافـاً لمـا هو معروف في النظرية ا
  .عن إطـار السلطة التقديرية للدولة اًـارجيكون مبلغ التعويض خ

على الفعل المتعـلّق " الإجـراء الحكومي"وفي هـذا الإطـار، فقد رأينا أنّ تطبيق نظـرية 
أيّ شكـلٍ من أشكـال المراقبة القضـائية أو  حصـانةً ضدّ"نح له لحمـاية الدبلوماسية في فرنسـا، يمبا

التقليد السـائد ظلّت الإجراءات المُتعلقة بتقسيم التعويضات بمنأى عن الإشـراف "، ووفقـاً لهـذا "الإدارية
   3". القضـائي الفرنسي

قة بالمطالبات تعلّوتدعيمـاً لفكـرة أن الدولة الفرنسية لهـا كـامل الحرية في مجـال التعويضات المُ
أنّ الحقـوق المالية  ، (D. Carreau)" كارو"ـر الأستـاذ التي تسـاندها نيـابةً عن رعـاياها، ذك

، بنسبة 1999للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبـاريين قد حُـدّدت في الاتفـاق الفرنسي الروسي المُبرَم في سنة 
   4. بالمائة من مجموع الخسـائر المُتكبّـدة 99

  
  :في إسبـانيا -2  

، في معـرض حديثه عن الممـارسة (José Pastor Ridruejo)"  ريدريوجو"لقد أشـار السيد 
في هـذا الصدد، وهو القـرار الصادر " يشكّل سـابقة"الإسبانية للحمـاية الدبلوماسية، إلى قـرارٍ مهمٍّ  

، بخصوص شكـوى تقدّم بها مواطن إسبـاني 1994سبتمبر  28عن المحكمة العليا للعـدل بمدريد بتاريخ 
اتفاق التعويض الإجمـالي المُبرَم مع "لمقطـوعة بين إسبانيـا والمغرب، بحجة أنّ يطعن في اتفـاق المبـالغ ا

                                                 
  .55. ، ص97: ، الفقرةسـابق مرجع، "التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية"  وغارد،د  - 1

2 - Jean-Pierre Puissouchet, Op. cit., p. 115. 
3 - Bollecker - Stern, Op. cit., p. 108. 
4 - D. Carreau, Droit international, 7ième édition, Pédone, 2001, Paris, para. 1118, p. 462. 



  ممارسة الحماية الدبلوماسية: الفصل الثاني   ----------- ---------------------------------------  

 - 166 -

قيمة أراضيه "، بحيث أنّ "المغـرب هو أقـلّ بكثيرٍ من حقيقة حـجم الضـرر الذي تكبّده هـذا المواطـن
  1".التي كـانت محلاًّ للمصـادرة لا تعكس ثمنها المتداول في السـوق

الممـارسة الدولية تجيـز منح : "في ردّها على طلب المواطن المعني أنّوقد أبرزت المحـكمة  
تعويضاتٍ تقـلّ عن حجم الضـرر المُتَكبّـد، وقد كـانت هذه الممـارسة السبب الحقيقي في تقلص قيمة 

   2". التعويض الممنوح للفـرد المعني
   
  :في ألمـانيـا -3    

لى أنّ الدولة تملك حـرّية في مجـال الحمـاية إ ، (Georg Ress)في ألـمانيا، يشير السيـد 
الدبلوماسية، خـاصة من حيث النتـائج التي تختـارها الدولة في معـرض مفـاوضاتها مع الدولة المسؤولة  

يمكن لها أن تطلب الـردّ الكلي، الجبر عن طريق تعـويض مـالي، أو أنها تكتفي بترضية عن طريق "بحيث 
بحسـب الرأي الغـالب في الفقه "، ويضيف أنّه "ـات أو تقـديم اعتذارات مثلااعترافٍ بخـرق الالتزام

الألمـاني، فإنه يمكـن للدولة أن تتنـازل عن حـقها في مواصلـة الحمـاية الدبلومـاسية، وكما يمكنها 
   3". أيضاً التنـازل بشكـلٍ كلي أو جزئي عن طلب الجبْر أو التعويض عن الأضـرار المُتكبّدة

  
  :بريطـانيا - 4  

المتعلقة بالأضـرار المُتكبدة أثناء الحرب العالمية " فرساي"فيما يخص بريطـانيا، لم تذكـر اتفـاقية و
الأولى، والتي كانت بريطانيا أحد الأطراف المتعاقدة مع ألمانيا، مسألة توزيع الأقسـاط بين الحكومة والمواطنين 

باعتبارها  كي تحدد الكيفية التي يجـري بها تقسيم المال بل تركت ذلك الأمـر للحكومتين"المتضررين، 
  .4"بين مواطنيهامسألة داخلية بينها و

حينمـا يدخـل التـاج في مفـاوضات مع رأس دولة "وقد استقرّ الرأي في بريطـانيا على أنه 
يل نيـابة أخـرى بشـأن إبرام معـاهدة فإن موقفه السيـادي لا يتسق مع قيـامه بدور الأمين أو الوكـ

، وقد ذكـر السيد دوغـارد أنه "عن مواطنيه مـا لم يجـر الإعـراب بشكل صريح عن أدائه لهذا الدور
شركة لونرو للتصدير المحـدودة ضد إدارة ضمـانات "جـرى التأكيد على هذا الموقف مؤخـراً في قضية 

   5".ائتمانات التصدير
                                                 
1 - José Pastor Ridruejo, Op. cit., p. 112. 
2 - Ibid, p. 112. 
3 - Georg Ress, « La pratique allemande de la protection diplomatique», In J-F. Flauss, (dir.), La 
protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut d’études de 
droit international, Université de Lausanne, ed. Bruylant, 2003,  p. 130. 

  .55. ، ص97: ، الفقرةالسـابق مرجع، "التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية"  دوغارد، - 4
: المرجع نفسه، الحـاشية رقم: يیورد السيد دوغارد مقطعا من الحكم الصـادر في هذه القضية تدعيمـاً لهذه الفكـرة، ف - 5

  .55. ، ص203
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  : في الولايـات المتحـدة الأمريكية -5  
فس الاتجـاه المُكـرّس في الولايات المتحـدة الأمريكية، بحيث جـاء على لسـان وهو ن

  : الكونغرس، ما يلي
وفقاً للقضايا التي حـكمت فيها المحكمة العليا للولايـات المتحدة الأمريكية، يبدو أنّ المعمول "

ات يتقـدم بها به، هو أنّ الأمـوال المُتَحَصَّل عليها من حكومـات أجنبية كتسوية لمطـالب
أنّه لا يوجـد ية، ومواطنون أمـريكيون، تُعتَبَر أمـوالا وطنية للولايـات المتحـدة الأمريك

أنّ المتحصل عليها بهـذه الطـريقة، و حـقٌّ قانوني مُحدّد لأيّ مطـالب في الأمـوال
غـم من أنّ الكونغرس غير مُلـزَمٍ قانونيـاً بدفـع أية مطـالبة من ريـع هذه الأمـوال، بالر

فيما يتعلـق بتحويل هـذه الأمـوال إلى  زاما أخلاقياًـالتالحكـومة تتحـمّل دون شـك 
  .1" الأشخـاص الذين تكبّـدوا هـذه الخسـائر

  
  :في الجـزائر -6    
بيانـات أو معطيات أو حتى قضـايا يمكن الاستنـاد عليها لمعـرفة  وفي الجـزائر لا توجـد أيّ  

رية في مجـال الحمـاية الدبلوماسية بشكل عـام أو فيما يتعـلق بمسألة حصـول الفرد الممـارسة الجزائ
  .على التعـويض المقضي به في إطـار مطـالبة دولية بشكل خـاص

ولكن يمكـن أن نستنتج موقف الجـزائر في هذا المجـال بالاستنـاد إلى وثيقتين، تتعلّـق الأولى   
د الجزائري المُكلّف بدراسة تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة الوفبالرسـالة الموجّـهة من قبل 

، فقد أعـرب فيها الوفد الجزائري، 2001نوفمبر  2: إلى رئيس لجنة القـانون الدولي، بتـاريخ والخمسين
 دعـم الجـزائر لنهج لجنة القـانون الدولي في معـالجة الموضوع لاسيمـا فيمـا يخص اعتمـادها على

: ورد في المداخلة التي ألقاها السيد ،النهج التقليدي المتعارف عليه بشـأن هذا الموضوع وفي هـذا الصدد
تشكّل النظرية التقليدية للحمـاية الدبلوماسية في نظرنا، : " علي حـفراد عضو الوفد الجزائري مـا يلي

      2". المبدأ الذي ينطلق منه كل جهد لمحـاولة تدوين هـذا الموضوع
المؤرّخ  405 – 02: أمّـا الوثيقة الثـانية فهي ذات طبيعة قـانونية تتمثل في المرسوم الرئـاسي رقم

، المتعلق بالوظيفة القنصلية، بحيث جـاء فيه أنه على رئيس المركز القنصلي لدى 2001نوفمبر سنة  26في 
ممـارسة عمله وفقـاً للتشريع  اضطلاعه بمهمـة حمـاية الرعـايا الجزائريين المقيمين في الخـارج،

 13: ، وفي هـذا الصدد تنص المـادة"مسـاندة طلبـات"الجزائري، وخـاصة إذا اتخذت الحمـاية شكل 

                                                 
،  (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم"التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية" دوغارد، :للتأآد من الأصل، ارجع إلى -  1

  .56و  55. مرجع سابق، ص
2 - Intervention de M. Ali Hafrad, Membre de la délégation Algérienne, sur le point intitulé “Rapport 
de la 53ième  session de la Commission du Droit International”, Op. cit. 
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 تعترف يضمن رئيس المركز القنصلي للرعـايـا الجزائريين الحمـاية التي: "من هـذا المرسوم على مـا يلي
  .شـريع الجزائري وقوانين دولة الإقـامةولـي والتدالعـرف البهـا لـهم المعـاهـدات و

يمـارس عمـله طبقـاً للتشـريع الجـزائري، عندمـا يتعلّق الأمـر بمسـاندة طلبـات  هغير أنّ
    1".أو تمثيـلات يقوم بهـا الرعـايـا الجزائريون أو مسـاعٍ

كتعبير عن مصطلح الحمـاية " مسـاندة الطلبـات"وقد استعملت هذه المـادة مصطلح 
  . الدبلومـاسية، أي الحماية الدبلومـاسية بمعناها الضيق

وبنـاء على مـا تقدّم ذكـره يمكـن القـول أنّ موقف الجـزائر لا يختلف عمّـا هو مُتّبعٌ في 
النظـرية التقليدية بشـأن السلطة التقديرية الكـاملة التي تتمتّع بها الدولة في مجـال ممـارسة الحمـاسة 

  .الدبلوماسية
قد بدا هـذا واضحـاً في موقف الجزائر من أعمـال لجنة القانون الدولي المتعلقة بموضوع و 

الحمـاية الدبلوماسية، كما أنّ ربط عمل رئيس المركز القنصلي بالتشريع الجزائري بخصوص مسـاندة 
مع المصـالح  طلبـات الرعـايا الجزائريين المقيمين في الخـارج، يوحي بأنّ تصرّفه يجب أن يكون متناسباً

الجزائرية في هذا الإطـار، وخـاصة إذا ما أخذنا مصطلح التشريع بمعناه الواسع الذي يشمل زيادة على 
القوانين، كـافة التنظيمـات واللوائح لاسيمـا تلك الصـادرة من طرف وزارة الخـارجية التي تحـدّد 

 يمكن أن تتمّ بشكل آلي بل مع مراعـاة فيها أسـس التعـامل مع دولة الإقـامة، فمسـاندة الطلبـات لا
  .مصـالح الدولة وسـياستها الخـارجية

التقديرية في اعدة السلطة قودنـا للقول بأنّ الجـزائر تعتمد على قان هذا الاستنتـاج يوإذا ك
اية الدبلوماسية، فإنه من باب أولى أن نقول أن الجـزائر لهـا سلطة كـاملة في مجـال ممـارسة الحم

اياها د رعب مطـالبة دولية مسـاندةً لأحالذي يمكـن أن تتحصّل عليه بموج صرّف في مبلغ التعـويضالت
ائية بهذا الصدد، والتي تقرّ بمراقبة الهيئات القضائية ـارج، كما أنه لا توجد قضايا أو أحكام قضالمقيمين في الخ

، كما أننا عن مواطنين جزائريين ابةًـبها ني البات قامتـللتعويضات المُتحصّل عليها من قبل الدولة أثناء مط
         . ارـصّل عليها، في هذا الإطـهة تُعنى بتوزيع هذه التعويضـات المُتحـئة أو جـلا نعلم بوجود هي

زم بشكل كلي ائر في هذا الميدان، لا يمكن الجايا التي تؤكّد موقف الجزالقضولكن بغيـاب المعطيات و  
  .رّد استنتـاجٍ لا غيرل الحماية الدبلوماسية، ولكنه مجار عن الممارسة الجزائرية في مجبّاد يعنّ هذا الاستشهبأ

لتعـويضات المُتَحـصَّل دة لسلطة الدولة المطـلقة في التصـرّف باوبالرغم من هذه الشـواهد المؤك
دة حالياً ائسة الدولية السمـاراياها، فإنّه يبدو أنّ الملبة دولية باسمـها نيـابةً عن أحد رعوجب مطـاعليها بم

  .رينرّراد المُتَضاط من التعويضات المتحصّل عليها إلى الأفـويل أقستتّجه نحـو تح

                                                 
، یتعلّق بالوظيفة 2002نوفمبر سنة  26المـوافق  1423رمضـان عـام  212مؤرّخ في  405-02مرسوم رئـاسي رقم  - 1

  .16. ، ص79: القنصلية، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، عـدد
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  غ التعويضـول على مبلـرد في الحصـق الفـزيز حـو تعـنح :ثانيا  
  :            يهـل علـصّحَتَالمُ             

في قوق الإنسـان ة الدبلوماسية في حمـاية حمـايديث عن دور الحقـد يبدو واهيـاً للغـاية الح
ر، وبالعـودة إلى طبيعة تعـويض للفـرد المُتضـرّالدول بواجـب تحـويل الوقت الذي لا تلتـزم فيه ال

لة على الصعـيد الدولي وة الدولومـاسية، نجـد أنه في حـين أن هذه الأخيرة تستـند إلى قالحمـاية الدب
موناً حـصوله على ه ليس مضلى المحـافظة على حـق الفرد المهضـوم، بحيث أنّفتـقد إا تيل، فإنهفي التفع

المهمّ بالنسبة ويض يبقى الأمر الأسـاسي ورار التي تكبّدهـا، بما أن التعن الأضتعويض ولو كان جـزئياً، ع
  . رد المتضـرّرللف

رار الق له أن يحتـجّ ضـدّاً جزئيـاً، فليس رّر تعويضالة ما إذا قُـرّر منح الفرد المتضوحتى في ح
اص في المطـالبة الدولية، وليس باسم الفـرد، الذي ها الخـقد تصـرّفت باسمدولة خـذ، نظـراً لأنّ الالمُتّ

ة الباس الحقيقي للمطــتكبّد ضرراً حـقيقياً، والذي لا يُواقع الضرر الصوري الحـاصل للدولة، ثمّ إنّ الأس
  ).الفرد(رعية رر الذي أصـاب البأكملها هو الض

لغ التعويض تتمّ على أساس يم مبـقيقة التي ذكرناها سالفـاً، مِن أنّ عملية تقياه، الحويدعّم هذا الاتج
لى النحو الذي وذلك ع ،وليس الضرر غير المباشر الواقع على الدولةرد، المباشر الذي تكبّـده الفرر الض

  .شرحـناه في السابق
لحالية على الساحة الدولية والمُتمثّلة في ممارسات بعض الدول، توحي بعض المعطيات اأنّ  يبدو ،نولك

ه في دورار ذ بعين الاعتبرد والأخزيز مكـانة الفو تعفشيـئاً نح ه شيئـاًـتتجّسالحمـاية الدبلوماسية بأنّ 
اصر، للقانون الدولي المع ةا على ضوء التطورات الجديدذروطها ونتائجها كذلك، وهوشمفهومها وأُسُـسها 

  1.توى الـدوليلمركـز القانوني للفرد على المسالمُدعّمَة ل
وفي ممارسـات بعض الدول المُسجّـلة في ) 1(رة تـأييداً في الفقـه وفي الحقيقة، تجـد هذه الفك 

  ). 2(هـذا الإطـار 
  

   :مـوقف بعض الفقهـاء -1  
فـرد على التعـويض المقضي لقد عـبّر العـديد من الفقهـاء في تحـليلاتهم على أنّ حـصول ال

به هي القـاعدة العـادية والمنطقية في إجـراءات الحمـاية الدبلوماسية ونتـائجها، والقـول بخلاف ذلك 
سيضعف بشكلٍ كبيرٍ الوظيفة الأسـاسية للحمـاية الدبلوماسية، ألا وهي حمـاية الأفـراد، بل سيثـير 

  .   تسـاؤلاً عن أهمية هذه الآلية ودورهـا

                                                 
1 - Georg Ress, Op. cit., p. 139 et s.  
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، أنّه بالرغـم مـن أنّ (Giorgio Gaja)" غـاجـا"يقـول الأستـاذ  ،في هـذا الصـددو
الـدولة الوطـنية في الـواقع مُتَضـررة، فـإنّ مطـالبتها تهـدف بالأسـاس إلى جبْر الأضـرار التي "

غير المعقـول  فمـن"، وانطـلاقاً من هـذا "تكبّـدها المواطـن، وبالتـالي فالمطـالبة مُقـدَّمة لفـائدته
أن تثـرى الـدولة في مثـل هـذه الحـالات التي لم تعـاني فيهـا من أيّ ضـررٍ مبـاشرٍ، وعلى هـذا 
الأسـاس، فالمنطـق يفـرض أنه إذا كـان الفـرد متضـرّراً، فـإنه يتـرتّب عـن هـذا وجـود 

   1".حـق له في التعـويض
، عنـدما رأى  (G. Berlia)" برليـا"ستـاذ وهي نفس الفكـرة التي دافـع عنها من قبل، الأ

الإثـراء "أنّ حصـول الدولـة على مثـل هـذه المبـالغ في إطـار التعـويض، إنّمـا هو مـن قبيل 
  2. من جـانب الدولة" بـلا سببٍ

أنّ الممـارسة الدولية قـد اتجهت بشكـلٍ خـاص نحـو اعتبـار " غاجا"ويضيف الأستـاذ 
لتعـويض بمثـابة حـق له، بل كـونه الوحـيد الذي سيـستفيـد منـه، حصـول الفـرد على ا

وهـذا ما ينسجـم بشكـلٍ كبيرٍ مـع فكـرة وجـود حـقوقٍ فـردية، أكثـر من انسجـامها مع 
  .3 "النظـرية التقـليدية للحمـاية الدبلومـاسية

تطـور الحمـاية إنّ : "عن دعمه لهذه الفكـرة بقوله" شـابي"أعـرب الأستـاذ  ،ومن جهته
قرّر تحت عنوان الدبلوماسية يسير نحـو تدعيم مركـز الفـرد، وبلا شكّ، فاحتفـاظ الدولة بالتعـويض المُ

أصـاب الرعية ، لكون أنّ الضرر الذي "الضـرر الذي أصـاب رعيتها، يمكن اعتبـاره خرقـاً للقـانون
، وعلى هذا الأساس، فمن غير المناسب عويضول على التهو الذي وفّـر الإجراء القـانوني للدولة للحص

       4.حرمـان الفرد منه
بكون حصـول الفـرد " شـارل روسو"ويكـون هـذا متوافقـاً مع مـا عبّر عنه الأستـاذ  

" الحـالة الواقعية"على التعـويض المقضي به في إطـار مطـالبة دولية تقوم بها الدولة مسـاندةً لرعيتها هو 
مع المـدّ المُتسـارع لدور الفـرد الذي ما فتئ يـزداد أهمـية في الإجـراءات المُتعلـقة التي تتمـاشى 

  . 5بتحـديد المسؤولية، وكذا توزيع التعـويض 
عن هذه الفكـرة بقوله أنّ الاتجـاه العـام يسير نحـو " جون برليـا"وبدوره عبّر الأستـاذ 

عملية توزيع التعويضـات التي تتحصّـل عليهـا الدولة المـراقبة القضـائية للإجـراءات المُتعـلقة ب"
   6.، ولذا ستطغى هذه الممـارسة بين الدول في المرحـلة المقبلة"المطـالِبة

                                                 
1 - Giorgio Gaja, Op. cit., p. 69. 
2 - Berlia (G.), Op. cit., p. 65.  
3 - Giorgio Gaja, Op. cit, p. 69. 
4 - Chappez, Op. cit., p. 35. 
5 - Rousseau (Ch.), Op. cit., p. 183. 
6 - Berlia, Op. cit., p. 66. 
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  ض ـمـه بعقٌ تدعّـويض حـحصـول الفـرد على التع -2

  : ممـارسات الدول      
القـرن المُنصرم، بحيث  تاخمسيني"في الواقـع، فإنّ بـوادر هـذه الممـارسة ترجـع إلى بدايـة 

، وبهذا الإجـراء تكـون "بـدأت بعض الدول في تطـبيق المراجـعة القضـائية على المكـافآت التعويضية
  .1هذه الدول قد حـصرت من خـلالها نطـاق حقها في التصـرّف بالتعويضـات المُتحصّـل عليها

ممـارسات الدول المتعلّقة وفي هـذا الصدد، يقول السيد دوغارد، أن يوجـد تعـارض في 
فبينمـا تؤكّد "بتحـويل التعـويض المُتحصّل عليه من مطـالبة مندرجة في إطـار الحمـاية الدبلوماسية، 

القـرارات القضـائية بنوعيها الدولي والوطني على أنّ المواطـن المتضرر لا يملك الحـق في المطـالبة بـأيّ 
يـات الوطنية الأخـرى تشير إلى أنّ الدول تعترف بأنّها مُلزمـة إلى تعويضٍ تحصل عليه الدولة، فإنّ الآل

  ".حـدٍّ مـا بصرف التعـويض المتحـصّل عليه للمواطن المضرور
تـأكيدات بشـأن حـق الدولة المطلق في توزيع هناك بالرغم من أنّ : "ويضيف في موضعٍ آخـر

يندر الحصـول على بيـانـات تفيد بأنّ التعويضـات المتحصّل عليها كمـا تشـاء، إلاّ أنّه لا 
الممـارسـات العـادية للدولة في مثل هذه الحـالات هي دفع الأمـوال المتحصّل عليها إلى الأفراد 

  2".المتضـرّرين
 واعد بموجب القانون الداخلي تهدف إلىقامية إلى وضع أحكـامٍ ولدول الحمُعظـم ا"وقد اتجـهت 

انٍ وطنية للتعويض، ، وقد كان إنشـاء لج3ذلك نظراً لحساسية هذه المسألة ، وتنظيم عملية توزيع التعويضات
، كالولايات المتحدة الأمريكية دت ممـارسات في هذا الخصوصالإجراء المُحبذ لمعظـم الدول التي شه

  .بريطانيا، رغم الاختـلاف في التسميـاتو
يق اتفاقات التسوية المُبرَمة مع دول ة فيما يخصّ تطبائيوتتمتع هذه اللجان باختصاصات شبه قضـ 

المُحوّلة  الغالمبـ وزيعتملية إعادة ور رئيسي خاصة في عث أنّ لهـذه اللجـان دوص، بحيأخرى بهـذا الخص
، وبالخصوص في الحالات التي دولةتلك ال عن رعايا مطالبة دولية نيابةًالتعويض في اب الدولة بعنوان لحس

رارات هذه ق تكونبشكلٍ عـام ا، وايلية، وهي الحالة الغـالبة في معظم القضيُحكَم فيها بتعويضات إجمـا
 .عنغير قـابلة للطائية وان نهاللج

انيا، التي تشهـاد بممارسات فرنسـا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطن الاسوفي هذا الإطـار، يمك
 .أنشأت آليـات وطنية مُكلّفة بتوزيع المبـالغ المتحصّل عليها

 
                                                 

. ص، 99: ، مرجع سـابق، الفقرة (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم"ابع عن الحمایة الدبلوماسيةـالتقریر الس" دوغارد،  -  1
57.  

  .، على التوالي56و  54. ص ،98و  97: المرجـع، الفقـرتين نفس - 2
3 - Chappez, Op. cit., p. 35. 
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  :     في فـرنســا -أ

، والتي تضطلع 1لقد تمّ إنشـاء لجـنة التعويضات في فرنسـا منذ منتصـف الخمسينيـات 
سا نيـابة عن بمهمّـة توزيع التعويضـات الإجمـالية المتحصّل عليها بموجب مطـالبة دولية ترعاها فرن

فتـوزيع  1955سنة منذ تـاريخ أي ذا المنـذ ه" أنّه" جـون شـابي"ول الأستـاذ أحـد مواطنيها، ويق
  .2" الإجـراء الحكومي"مبـلغ التعـويض الإجمـالي المُتحـصّل عليه لم يعـد يُعتبر من قبيـل 

، أنّه بالرغـم من  (J.P. Puissouchet)" بويسوشي"وفي الوقت الحـالي يقـول السيد  
على الإجـراءات المتعـلقة  "الإجـراء الحكـومي"مـواصلة السلطـات الفـرنسية تطبيـق نظـرية 

التي –بالحمـاية الدبلومـاسية، فإنه توجـد هنـاك مـراقبة قضـائية على الإجـراءات الخـاصة 
بشـأن توزيع التعويضـات الإجمـالية المُتحصل عليها لفـائدة  -ات الوطنية الخاصةـتتخـذها السلط

  3".فرنسا من قِبَل دولـة أخـرى
  

 : حـدة الأمريكيةالولايـات المتفي  -ب    
المتحصّل ويل التعويض يبدو أنّ الممارسة في الولايات المتحـدة الأمريكية تتجـه نحو تدعيم فكرة تح

ة المطـالبات بين الولايات المتحدة الأمريكية كّم في لجنعليه إلى مواطنها المتضرّر، بحيث جاء في قـرار المُح
  :يليانيا، في القـرار الإداري الخـامس، مـا وألم

لا يُعتَقَد أنه بالإمكـان الاستشهـاد بأيّ قضية يكـون قد تمّ فيها منـح المكـافأة "
التعـويضية من قبل محـكمة دولية لصـالح الدولة المتقدّمة بمطـالبة بالنيـابة عن مواطن 
محـدد، وتكون فيها الدولة المستلِمة لمبلغ تلك المكـافأة قد تردّدت، في غيـاب التلاعب أو 

لخطـأ، في أن تكـون مسؤولة أمـام هـذا المواطن أو أولئك المطـالبين معه عن كـامل ا
مبلغ المكـافأة المستلمـة، وفيمـا يتعلّق بالولايـات المتحـدة، فإنّه يبدو حتى الآن، أنّ 
الكونغرس يعـامل الأمـوال المدفوعة للدولة استيفـاء لمطـالبات محـددة على أنّها مودعة 

  .  4"استئمـاني لصـالح مواطني الولايـات المتحـدة أو آخـرين في صندوق"
لجنة تسوية المطـالبات الأجنبية بالولايـات "وتبيّن الآلية الوطنية المُنشـأة لهـذا الغرض والمتمثلة في 

 من الحكـومات الأجنبية لصـالحتوزيع الأمـوال المستلمة "التي تتمثّل مهمّتهـا في " المتحـدة الأمريكية
المطـالبين المتعدّدين بعد النظـر بطـريقة منفصلة في كل مطـالبة والبتّ في صحتهـا والمبلغ المُستحـق 
                                                 
1 - Berlia, Op. cit., p. 67 – 68.  
2 - Chappez, Op. cit. p. 35. 
3 - Jean-Pierre Puissouchet, Op. cit., 117. 

شية ، مرجع سـابق، حا (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم"التقریر السـابع عن الحمایة الدبلوماسية" دوغارد،: نقـلاً عن - 4
  .57. ، ص208: رقم
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لكل واحـد من المطـالبين على أسـاس الاتفـاق المعين موضوع المطـالبة أولا، ثمّ تطبيق مبـادئ 
  ".القـانون الدولي والعدل والإنصاف، ثـانياً

ستلمة من التسـويات هي أمـوال تخـصّ حكـومة الولايـات وبالرغم من أن الأمـوال الم
المتحـدة، إلاّ أنّ الكونغرس يشترط في العـادة الدفع للمطـالبين من القطـاع الخـاص، لاسيمـا الذين 
تكـون مطـالبـاتهم قد جرت تسويتها طبقـاً لقـرارات لجنة المطـالبات الخـاصة بالولايات المتحـدة 

   1".تسوية ذات مبلغ إجمـاليالتي تتولى تقسيم 
  

  : في بريطـانيا -جـ  
وتعمـل هذه اللجنة مثل  ،"1950لجنة التعويضـات الأجنبية في سنة "وقد أُنشئت في بريطـانيا 

التعويض، وتتميز أحكـام هـذه روط الاتفـاق المتعلّق بمحكمة عادية والتي تطبّق القـانون المحلي، وكذا ش
  2.  قـابلة للاستئنـافا نهـائية وغيرالهيئة بأنه

ف عـملية تقسـيم التعـويض وبشكلٍ عام، يمكـن تصنيف قرارات هذه الهيئـات التي تص
في هـذا المجـال، كمـا " كـدليلٍ آخـر على تراجـع أو اضمحـلال السلـطة التقـديرية للـدولة"

   3". بولكير ستيرن"قـالت 
ـراءات المتعلقة بالتعـويضات، كـونها هي التي بحيث لعـبت هـذه اللجـان دوراً مهمّاً، في الإج

تتسـلّم مبـالغ التعويضات الإجمـالية مـن الدولة المسـؤولة، لتقـوم بعـملية إعـادة توزيع التعـويض 
  .4" المُتحصّـل عـليه

مبدئيـاً، فبـاستثنـاء مـا ينص عليه الاتفـاق الدولي المتعـلّق بالتعـويض أو القـرار "و 
دولي المتعـلق بذات الشـأن، فإن توزيع أقسـاط مبـالغ التعويض على الأفـراد المتضررين القضـائي ال

َـدَخِّلَة     5". يعـود للقـانون الداخـلي للـدولة المُت
والمُنتشرة " بالحـالة العـادية"وقد وصفت المحـكمة الأوربية  لحقـوق الإنسـان هـذه الوضعية 

بحَسَـب وجهة  : "، التي أعلـنت فيها مـا يلي"بيومارتن ضد فرنسا" في القـانون الدولي، وذلك في قضية
الحـق في التعويض المـالي لا ينشأ من الاتفـاق  المُنتشرة في القـانون الدولي، فإنّالنظـر السـائدة و

خـذها سلطـات الدولة الدولي ذاته، ولكـنه ينشـأ من الإجـراءات التطـبيقية الأخـرى التي تتّ
الـلافت في هـذه القضية أنّ المحكـمة المعنية رأت أن الاتفـاق الدولي الذي يضـع و ،"الوطنـية

                                                 
. ص، 99: سـابق، الفقرة ، مرجع (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم"ابع عن الحمایة الدبلوماسيةـالتقریر الس" دوغارد، -  1

  .58و  57
  .58. نفس المرجـع، ص - 2

3 - Bollecker - Stern, Op. cit., p. 109. 
4 - Bertrand Bauchot, Op. cit.,p. 70  
5 - Chappez, Op. cit., p. 35. 
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حـق واجب الإنفـاذ بالتعـويض لصـالح الأشخـاص "شروطـاً للتعـويض يمكـن أن ينشـأ عن 
طبيعـة الاتفـاق الدولي للتعـويض النـاتج عن عـملية الحمـاية الدبلوماسية "، بحيث أنّ "المضـرورين

ت أو ـلقة بمنـازعات نـزع الملـكية يخلق حقـاً للفـرد بالتعـويض لصالح الأشخـاص الذين نُزعتعالم
    1". أُمّـمت ممتلكـاتهم

مهمـا كـان نوع النقـاش "أنه " فلوس"ولـدى تعليقه على هـذه القضية رأى الأستـاذ 
ت في تعـزيز وتقـوية الحقـوق شـارك" سترازبورغ"المُثـار، فإنه يمكـن القـول أنّ اجتهـادات هيئة 

الفـردية للمتضـررين، وكمـا سـاهمت كـذلك على الأقـل بطـريقة غير مبـاشرة في تقـوية 
وقـد اتجة عن ممـارسة الحمـاية الدبلومـاسية، لاجـراءات تـوزيع التعويضـات النالمـراقبة القضـائية 

ُـكم، التط يد الداخـلي لبعض الدول، في هـذا ور الحـاصل من قبل على الصعواكـبت بهـذا الح
    2 ."المجـال

د القـانون الدولي ولكـن هل يمكـن أن تؤثـر هـذه الممـارسات بصـداها على قـواع
ا لا تغـدو ن اعتبـارها ممارسات تعبّر عن قواعد دولية راسـخة، أم أنهال، بحيث يمكالسـائدة في هذا المجـ

أثرها لا يتعـدى  بالتـالي فإنّانون الوطني، ولى صعيد القذت علتـدابير اُتخأن تكـون انعكـاساً  إلاّ
  هـذا الإطـار ؟

في الواقـع، فإنّ المـوقف السـائد لـدى لجنة القـانون الدولي يتجّـه نحـو عـدم المبـالغة في 
لا تشكـل على الأرجـح "تضخـيم أثـر هـذه الممـارسات على الصعـيد الـدولي، بحيث رأت أنها 

  .3" مُستقـرّة ممـارسة
وقد كـان هذا الموقف من اللجنة، بنـاء على استنتـاج السيد المقرّر الخـاص المُكلّف بالموضوع،  

  : الـذي أفـاد بمـا يلي
على الرغـم من أنّ هنـاك بعـض الدعـم في التشـريع الوطـني والقـرارات القضـائية " 

التعـويض المُسـتَلم  لتقـليص حـق الـدولة المطـلق في الإمسـاك عـن دفـع
للمواطـن المُتضـرّر، إلاّ أنه من الصـعب الاحتجـاج بـأنّ ذلك يشكّـل ممـارسة ثـابتة 
 أو أنّ هنـاك أيّ شعـور بالالتـزام من جـانب الدول التي حـدّت من حـرّيتها في

 احتـرام حـقوق الإنسـان يمكـنها جميعـاًالتصـرّف، فالسيـاسة العـامّة والإنصـاف و

                                                 
1 - CEDH., Affaire Beaumartin c. France, Arrêt du 25 novembre 1994, Série A, N° 296- B, In : 
www.echr.coe.int 
2 - Jean-François Flauss, « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection 
diplomatique ? », Op. cit.,p. 53 – 55.  
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أن تدعّـم تقليـص السـلطة التقـديرية للدول في صـرف التعويضـات، ولكـن ذلك لا 
  .1" يشكّـل سيـادةً للقـانون العـرفي الـدولي

وأمـام هذه الظـروف، قـرّرت اللجنة أن تعتمد حُكمـاً في هذا الموضوع كممـارسة 
، من مشـاريع المـواد المتعـلقة 14: من مشروع المادة 2 :للتطـوير التدريجي، والذي بـرز في الفـقرة

ينبغي للدولة التي يحق لها : "التي تنص على مـا يليومـاسية في قـراءتها الثـانية، وبالحمـاية الدبل
  ...ممـارسة الحماية الدبلوماسية وفقاً لمشاريع المواد هذه 

ـدّمه رر الذي تقـويض عن الضـص المضرور أيّ تعـل إلى الشخوّـأن تح –) ج
   2." ولة المسؤولة رهناً بأيّ اقتطاعات معقولةالد

صوص الاقتطـاعات توصية ببسـاطة وبدرجة كبيرة للممارسة القائمة حـاليا، وبخوترقى هـذه ال
لّق في الغـالب روع المـادة المذكورة، أنها تتعالمذكـورة في هـذه الفقرة، فيشـير التعـليق المُرافـق لمشـ

 تبذلها الدولة للحصول على تعويضـات لمواطنيها، أو استرداد تكاليف السـلع الجهود التياليف رداد تكباست
  . 3الخدمـات التي تقـدّمها الدولـة لهم و

                                                 
. ، ص102: ، مرجع سابق، الفقرة (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم"التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية" دوغارد،  -  1

59.   
  .190. ارجع إلى مشروع المواد الملحق بهذا البحث، ص -  2
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  :الخـاتمــة
   

شكّـلت النقـاشات المرتبطة بالطبيعة القـانونية للحماية الدبلوماسية المحـور الأسـاسي لقد 
انت الإجـابة على هذا التسـاؤل ضروري لتحـديد الطرح لدراسة الإشكـالية المتعلقة بالموضوع، وقد ك

  .الذي سيُسلك للدراسة
ومنذ البداية، فقد بدا واضحـاً أنّ الإرث العرفي لمؤسسة الحمـاية الدبلوماسية كان مؤثّراً على 

كـن لهذه المؤسّـسة أن تكون في منـأى عن التحـولات أُسُـسها، ولكن في نفس الوقت لم يمفهومها و
في مجـال حمـاية حقوق الفرد، ولكن يبدو  ،ـانون الدولي في الوقت المعـاصرانونية التي يشهدها القالقـ

أنّ تخليص الحمـاية الدبلوماسية من إرثها العرفي ليس بالأمـر الهـيّن، خـاصة إذا علمنـا أنّ طـابعها 
  .في هـذا المجـال كان يصبغه دائمـاً الحضور القوي للدولة بكل مـا تحمله من ثِقَلٍ وسلطة

وفي هـذا الصدد، لم يكـن من السهـل التنـازل عن فكرة أنّ الدولة هي الممـارِس للحمـاية 
الدبلوماسية على الصعيد الدولي، بحيث أنّ هذه الصفة أثبتها لها العـرف والفقه عبر الزمن، وبعبـارة 

 لصعيد الدولي والمستفيد منه، وإنْأخـرى، كان هنـاك من ينـادي بالفصل بين المُمـارِس للحق على ا
كـان من النـاحية المنطقية أنّ الوصول إلى هذه النتيجة مقبولا، نظـراً لكونها تحـدّد الفـاعلين وأدوارهم 
في آلية الحمـاية الدبلوماسية، إلاّ أنّ محـور النقـاش سينتقل إلى مجـال آخر من الدراسة، وهو الحـق 

ل الدولة باستعمـال آلية الحمـاية الدبلوماسية، فهل الدولة تتدخّل باسمهـا الذي جرى إعمـاله عند تدخّـ
  .الخـاص أم نيـابة عن مواطنيها

لقد كان الاتجـاه العـام عند الفقهـاء في الفترة المعاصرة، يذهب لوصف الحمـاية الدبلوماسية من 
ولي، ويبدو أنّ هذه الإجـابة منطقية إلى حيث طبيعتها، بأنها مسـاندة الدولة لمطـالبة فردية على الصعيد الد

  .حدٍّ كبير، بالنظر إلى أصل التراع ومسـار الإجراءات الذي يعترف بدور الفـرد في الحمـاية الدبلوماسية
غير أنّ لجنة القـانون الدولي رأت أنه من الصعب الخروج عن النظرية التقليدية في هذا المجـال، 

فية لتصـور مفهوم جـديد للحمـاية الدبلوماسية يقوم خـارج إطـار بحيث أنّه لا توجد معطيـات كـا
الرأي التقليدي، ويأتي هذا الموقف من اللجنة بالرغم من إدراكها بأنّ المفهوم التقليدي يقوم على حيلة 

ترحتها قـانونية، إلاّ أنّ اللجنة قبلت به واعتمدته في منـاقشاتها للموضوع ودوّنته في مشـاريع المواد التي اق
في هذا الصدد، وهذا نظـراً لكونه مـازال يشكّل أداة لحمـاية الأفراد على الصعيد الدولي، وبهذا أولت 
اللجنة اهتمـاماً بالغـاً للقيمة القـانونية لهذا المفهوم بغضّ النظـر عن صحته من النـاحية المنطقية، ولكن 

حيبـاً عند الفقهـاء والكتّـاب المعـاصرين، الذين يبدو أنّ هذا الاتجـاه الذي سلكته اللجنة لا يلقى تر
انتقدوا في أكثر من منـاسبة نهج اللجنة في هذه المسألة، لكونه محـافظاً جدّا ويتعـارض مع التطورات 

  .المعـاصرة للقانون الدولي التي تتجه نحو اعتبـار الفرد كشخص من أشخـاص القـانون الدولي
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يتعلّق بالإجـابة على سؤالٍ معيّنٍ، ولكن بتكييف نظـامٍ كـاملٍ مع وفي الحقيقة، فإنّ الأمـر لا 
المعطيـات الجديدة للقـانون الدولي المعاصر، وهنـا تكون مسـألة طرح الموضوع تشكّل محوراً مهمّـاً، 
وفي هذا الصدد، فالاختيار ليس نظريـاً بحتـاً، بل تحكمه معطيات عملية قد تكون لها انعكـاس على أداء 

  .ذه الآلية لوظيفتها الأسـاسية، ألا وهي حمـاية حـقوق الفرد بشكل رئيسيه
وقد كـان من المتفق عليه عمومـاً أنّ الأمـر كان يتعلّق منذ البداية بآلية لإعمـال مسؤولية الدولة 
جرّاء ضررٍ أصـاب مواطنـاً، بسبب فعل غير مشروع صادر من دولة مـا، غير أنّ النظر للموضوع من 

فإذا مـا أُريد لموضوع  اً ولا يفي بالغـرض المطلوب، وعليه،ية المسؤولية الدولية لوحدها كان معيبـزاو
الحمـاية الدبلوماسية التطور التدريجي، فإنّه لا يمكن أن يكون ذلك إلاّ من منظور حمـاية الفرد باعتبـاره 

 كـانت محـلّ دراسة من قبل العديد الموضوع المهيمن على الساحة الآن، ومن هنا جـاءت الإشكـالية التي
  .الكتّاب المعاصرين، وهي علاقة الحمـاية الدبلوماسية بحقوق الإنسـانومن الفقهـاء 

وفي هذا الإطـار، فقد كـان التحدّي الأكبر في الدراسة يكمن في كيفية تكييف النظـام العرفي 
مة لمركز الفرد على عِّدَاصرة للقانون الدولي المُللحمـاية المتمثل في الحماية الدبلوماسية مع التحولات المع

 المستوى الدولي، لاسيما عن طريق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهنا لا يمكن إغفال حقيقة مهمّة وهي أنّ
آلية الحماية الدبلوماسية قد نشأت في ظلّ غيـاب قِيَم وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن إذا كان 

حمـاية حقوق الفرد على المستوى الدولي، فهل يمكن أن يكون  مشتركـا فيما بينهما، ألا وهو الهدف
رها القانون الدولي لحقوق الإنسان بديلا للحماية النظـام الحالي للحماية عن طريق الآليات التي يوفّ
  الدبلوماسية، وهذا ما يعني الاستغناء عن هذه الأخيرة ؟ 

ون الدولي قد اعتمدت أسلوب التكامل بين الحماية الدبلوماسية والآليات وهنا يظهر أن لجنة القان
الحماية الدبلوماسية هي  ، بحيث اعتبرت أنّان الهدف التي ترمي إليه جميعاً واحـدالجديدة للحماية، طالما ك

طة أداة ماضية في ترسانة حقوق الإنسـان، ولكن الطـابع الخصوصي للحماية الدبلوماسية لاسيما السل
  .التقديرية التي تتمتّع بها الدولة في هذا الإطار، قد يوحي بصعوبة تحـقيق هذا التكـامل

وبالتالي، فلقد كـان الحـاجز الأسـاسي، هو كيفية تخليص الحمـاية الدبلوماسية من الاعتبارات 
إقرار منح الحمـاية أم  السيـاسية التي تثقلها، وذلك بسبب السلطة التقديرية التي تتمتّع بها الدولة في مجـال

رفض ذلك، وقد كانت هذه المسألة من أهمّ النقـاط التي ارتكـز عليها المنتقدون لنظـام الحماية 
فإنّ هذه المسألة لها من الحساسية بما كان باعتبـارها تقـع في  ،ره التقليدي، وفي الواقعالدبلوماسية بتصوّ

  .قوق السيـادية للدولةنقطة تمـاسٍّ بين حـق الفرد في الحماية والح
ويبدو أنّ لجنة القـانون الدولي لم تحـبّذ الطرح التحـرّري في هذه المسألة، بحيث اختارت الإبقـاء 
على هامشٍ كبير من السلطة التقديرية لصالح الدولة في مجـال الحماية الدبلوماسية، ولكن مع تقييده نوعـاً ما 

الفرد في الموضوع كلما كان ذلك ممكنـاً، وتقييد حرّية الدولة في  بتوصيات في الممـارسة تتعلّق باستشـارة
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التصرّف بمبلغ التعويض الذي يمكن أن تتحصّل عليه جرّاء المطالبة الدولية المُندرِجة ضمن الحماية الدبلوماسية، 
تتنـاسب  ولكن يبقى هـذا غير كافٍ، باعتبـار أنّ الدول قبل هذا لها إمكـانية المطـالبة بتعويضـات لا

بالضـرورة مع طلبـات الفرد المتضرّر، بل ليس هناك من يجبرها على ممـارسة هذه الحماية، وفي هذا 
الإطـار، فقد نـادى البعض بضـرورة جعل الحمـاية الدبلوماسية واجبـاً على الدولة، بل إنّ هنـاك من 

  .لوماسيةرأى أن هذا الأمـر من شأنه أن يزيد من فعـالية آلية الحماية الدب
ولكن الإجـابة ليست بهذه البسـاطة، لكون أنّ الحمـاية الدبلوماسية تقع في نقطة تمـاسٍّ بين 

فع بأنه إذا ما رُسِّم واجـب ممـارسة الحماية الدبلوماسية على الدولة، سيـادة الدولة وحمـاية الفرد، وقد دُ
نا لا يمكن تقديم مصلحة خـاصة على المصلحة فإنّ هذا من شأنه أن يؤدي بمصـالح الدولة إلى التضـرّر، وه

العـامة، وفي الواقع، فإنّ هذا ما دفع بلجنة القـانون الدولي إلى ترك حرية المبادرة للدولة وعدم إلزامها 
بالتدخّل لحماية مواطنها دبلوماسياً، ولكن إذا كان هذا الدفع مقبولاّ بشكل عـام، فإنّ هنـاك من يرى 

  .لة في حـالة ما إذا تمّ المسـاس بالحقوق الأسـاسية لمواطنيها في الخـارجبضرورة تدخّـل الدو
وفي الأخير، يظهر أنّ الحمـاية الدبلوماسية ستعرف تحـوّلات عميقة في المستقبل القريب، وذلك 
بتأثير موضوع حقوق الإنسان عليها، وفي الحقيقة، فقد بدأت هذه التحـولات تُرى في شروط ممـارسة هذه 

وع من الحمـاية، فعلى سبيل المثـال، لم يعـد شرط الجنسية مُطبّقـاً بشكلٍ حـازمٍ كما في السابق، الن
بحيث يمكن أن يُخفّف هذا الشرط أو يُعدّل أو يُستغنى عنه نهـائيـاً في بعض الحـالات، وقد أصبحنـا في 

سية، وعلى هذا الأسـاس يبدو أنّ الوقت الحـاضر نتكلّم عن الحمـاية الدبلوماسية للاجـئين ولعديمي الجن
.                   اه تعزيز مركز الفرد في هذه الآليةـالتحـولات التي ستعرفها الحماية الدبلوماسية في المستقبل ستصبّ في اتج
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            قانون الدولي    ة ال ن لج
                       الدورة الثامنة والخمسون

       يونيـه /          حزيـران  ٩  -       مايـو   /       أيار  ١         جنـيف،   
     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١١  -      يوليه  /     تموز ٣ و

 الحماية الدبلوماسية

 اوين ونصوص مشاريع مواد بشأن الحماية الدبلوماسيةعن
 اعتمدتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية

 الحماية الدبلوماسية

 الجزء الأول

 أحكام عامة

 ١المادة 

 التعريف والنطاق

                                                                                              لأغراض مشاريع المواد الحالية، تعني الحماية الدبلوماسية قيام دولة، عبر إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى 
ٍ      من وسائل التسوية السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشئ عن فعل غير مشروع دولياً لَحِق بشخصٍ        ِ َ  ً                                                                                  

  .                                                                   طبيعي أو اعتباري من رعايا الدولة الأولى، وذلك بغية إعمال تلك المسؤولية

 ٢المادة 

 الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية

  . ً                  اً لمشاريع المواد هذه                                      يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية وفق 
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 الجزء الثاني

 الجنسية

 الفصل الأول

 مبادئ عامة

 ٣المادة 

                ِ               توفير الحماية من ق بل دولة الجنسية

  .                                                        الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية هي دولة الجنسية - ١ 

                ً  بغير رعاياها وفقاً                                                 ، يجوز للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتصل  ١                    رغم ما جاء في الفقرة  - ٢ 
  . ٨      المادة        لمشروع 

 الفصل الثاني

 الأشخاص الطبيعيون

 ٤المادة 

 دولة جنسية الشخص الطبيعي

                                                                                                   لأغـراض توفير الحماية الدبلوماسية للشخص الطبيعي، تعني دولة الجنسية دولة يكون ذلك الشخص قد                
                                         التجنس أو خلافة الدول أو بأية طريقة                          ً                                                      اكتسـب جنسيتها، وفقاً لقانون تلك الدولة، بحكم المولد أو الأصل أو             

  .                              أخرى لا تتعارض مع القانون الدولي

 ٥المادة 

 استمرار جنسية الشخص الطبيعي

                                                                                                يحـق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان من رعايا تلك الدولة بصورة                - ١ 
                                   ويفترض تحقق الاستمرارية إذا كانت       .     ً رسمياً            ً                                                       مستمرة ابتداءً من تاريخ حدوث الضرر وحتى تاريخ تقديم المطالبة           

  .                             تلك الجنسية قائمة في كلا التاريخين

                                                         ، يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص   ١                             مـع عـدم الإخلال بالفقرة        - ٢ 
          شريطة أن                                           ً                                                             يكون من رعاياها في تاريخ تقديم المطالبة رسمياً ولكنه لم يكن من رعاياها في تاريخ حدوث الضرر،                  
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                                                                                                            يكـون هذا الشخص من رعايا دولة سلف أو يكون قد فقد جنسيته السابقة واكتسب، لسبب لا يتصل بتقديم                   
  .                                                           المطالبة، جنسية الدولة الأولى بطريقة لا تتعارض مع القانون الدولي

                                                                    ً                            لا يجـوز لدولة الجنسية الحالية أن تمارس الحماية الدبلوماسية، فيما يخص شخصاً ما، ضد دولة                - ٣ 
                                                                                            جنسية سابقة لذلك الشخص فيما يتعلق بضرر يكون قد حدث عندما كان ذلك الشخص من رعايا دولة الجنسية 

  .                                          السابقة ولم يكن من رعايا دولة الجنسية الحالية

                                                                                         لا يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكتسب، بعد تاريخ تقديم المطالبة        - ٤ 
  .    ُ   َّ                التي تُقدَّم ضدها المطالبة                     الرسمية، جنسية الدولة 

 ٦المادة 

 الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة ثالثة

                                                                                يجـوز لأي دولة يكون من رعاياها شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية أن تمارس الحماية     - ١ 
  .                                                                     الدبلوماسية فيما يتعلق بذلك الشخص ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها

                                                                           لتان أو أكثر من دول الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتصل                                  يجـوز أن تشـترك دو      - ٢ 
  .                                 بشخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية

 ٧المادة 

 الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة من دول الجنسية

  ص                                                                                       لا يجوز لدولة الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص ما ضد دولة يكون هذا الشخ 
               ً                                                                                                    مـن رعاياها أيضاً ما لم تكن جنسية الدولة الأولى هي الجنسية الغالبة، في تاريخ وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم                    

  .            ً             المطالبة رسمياً، على السواء

 ٨المادة 

 الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون

       ذلك                                                                                          يجـوز للدولـة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص عديم الجنسية إذا كان               - ١ 
  .                                                    ً                                           الشخص، في تاريخ وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، يقيم بصفة قانونية واعتيادية في تلك الدولة

                                                                                             يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص تعترف به تلك الدولة كلاجئ،               - ٢ 
                                     ً               وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، يقيم            ً                      ً                                        وفقاً للمعايير المقبولة دولياً، إذا كان ذلك الشخص، في تاريخ           

  .                                   بصفة قانونية واعتيادية في تلك الدولة



A/CN.4/L.684 
Page 4 

 

                                           ً                                      فيما يتعلق بضرر ناجم عن فعل غير مشروع دولياً ارتكبته الدولة التي يحمل               ٢                  لا تنطبق الفقرة     - ٣ 
  .             اللاجئ جنسيتها

 الفصل الثالث

 الأشخاص الاعتباريون

 ٩المادة 

 دولة جنسية الشركة

       غير أنه   .                                                                                               لأغـراض الحماية الدبلوماسية للشركات، تعني دولة الجنسية الدولة التي أنشئت الشركة بموجب قانونها         
                                                                                                                      عـندما يسيطر على الشركة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى ولا توجد للشركة أنشطة تجارية كبيرة في دولة التأسيس                    

  .                                          ما في دولة أخرى تعتبر تلك الدولة دولة الجنسية                                                  وعندما يوجد مقر الإدارة والرقابة المالية للشركة كليه

 ١٠المادة 

 استمرار جنسية الشركة

                                                                                                      يجـوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة استمرت تحمل جنسية تلك الدولة أو                 - ١ 
                        تمرارية إذا وجدت تلك                     ويفترض قيام الاس    .                                                              ً                الدولـة السـلف لها، من تاريخ وقوع الضرر إلى تاريخ تقديم الطلب رسمياً             

  .                     الجنسية في ذينك التاريخين

                                                                                                       لا يحـق للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بأي شركة تحصل على جنسية الدولة المدعى                  - ٢ 
  .                    عليها بعد تقديم الطلب

        ة كانت                                                                       ، يظل للدولة الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشرك           ١                           رغـم ما جاء في الفقرة        - ٣ 
                                                                      ً                    ُ                                تحمـل جنسـيتها في تاريخ وقوع الضرر ولكنها لم تعد موجودة جراء ذلك الضرر وفقاً لقانون الدولة التي أُنشئت فيها                     

  .      الشركة

 ١١المادة 

 حماية حملة الأسهم

                                                                                                 لا يحـق لدولـة جنسـية حملة الأسهم في الشركة أن تمارس الحماية الدبلوماسية لصالحهم عندما يلحق               
  :              بالشركة ضرر إلا

                           ً                    ُ                                إذا لم يعد للشركة وجود وفقاً لقانون الدولة التي أُسست فيها لسبب لا صلة له بالضرر؛  ) أ ( 
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ّ                               أو إذا كانـت الشركة في تاريخ وقوع الضرر حاملةً لجنسية الدولة التي يُدعّى أنها مسؤولة عن              ) ب (    ُ                  ً                                           
  .                ال التجارية فيها                                         ً      ً                           إلحاق الضرر بالشركة وكان تأسيس الشركة شرطاً مسبقاً تفرضه الدولة لممارسة الأعم

 ١٢المادة 

 الضرر المباشر الذي يلحق بحملة الأسهم

        ُ                               ً     ً       ً                                ً                           بقـدر ما يُلحق فعل الدولة غير المشروع دولياً ضرراً مباشراً بحقوق حملة الأسهم بصفتهم هذه تمييزاً لها عن                    
       ماسية                                                                                                 حقـوق الشـركة نفسـها، يحـق لدولـة الجنسـية لأي واحد من حملة الأسهم هؤلاء ممارسة الحماية الدبلو          

  .            لصالح رعاياها

 ١٣المادة 

 الأشخاص الاعتباريون الآخرون

                                                                                                     تنطـبق المبادئ الواردة في هذا الفصل، عند الاقتضاء، على الحماية الدبلوماسية للأشخاص الاعتباريين               
  .           خلاف الشركات

 الجزء الثالث

 سبل الانتصاف المحلية

 ١٤المادة 

 استنفاد سبل الانتصاف المحلية

                                                                                       دولة أن تقدم مطالبة دولية فيما يتعلق بضرر لحق بأحد رعاياها أو بشخص آخر من                         لا يجوز لل   - ١ 
                                                          قبل أن يكون هذا الشخص قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية،   ٨                                         الأشـخاص المشار إليهم في مشروع المادة        

  .  ١٥                 رهنا بمشروع المادة 

                                ة لشخص مضرور أمام المحاكم أو                                    سبل الانتصاف القانونية المتاح     "                    سبل الانتصاف المحلية   "       تعـني    - ٢ 
ّ                              الهيئات القضائية أو الإدارية، سواء كانت عادية أم خاصة، للدولة التي يُدّعى أنها مسؤولة عن وقوع الضرر  ُ                                                                .  

ُ                                                                                             تُستنفد سبل الانتصاف المحلية في حالة تقديم مطالبة دولية أو طلب إصدار حكم تفسيري متصل                - ٣ 
                                                                  ضرر لحق بأحد الرعايا أو بشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم في                                                      بالمطالـبة، في المقـام الأول، على أساس         

  . )١ ( ٨            مشروع المادة 
                                                      

  .                   في نص القراءة الأولى  ١٥                 هي مشروع المادة  ٣       الفقرة   ) ١ (
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 )٢(١٥المادة 

 حالات الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية

  :                                    لا حاجة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية حيث 

ّ                   لا تـتوفر على نحو معقول سبل انتصاف محلية للحصول على جبر فعّال                ) أ (                        أو سبل انتصاف محلية                                                        
                                        تتيح إمكانية معقولة للحصول على ذلك الجبر؛

                                                         ُ                 يوجد تأخير لا مسوغ لـه في عملية الانتصاف يعزى إلى الدولة التي يُدعى أنها مسؤولة؛  ) ب ( 

                                                َّ                                  لا توجد صلة وجيهة بين الفرد المضرور والدولة التي يدَّعى أنها مسؤولة في تاريخ وقوع الضرر؛  ) ج ( 

               ً      ً                                  خص المضرور منعاً واضحاً من اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية؛       يمنع الش    ) د ( 

  .                                                                  تتنازل الدولة التي يدعى أنها مسؤولة عن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية    ) ه ( 

 الجزء الرابع

 أحكام متنوعة

 )٣(١٦المادة 

 التدابير أو الإجراءات خلاف الحماية الدبلوماسية

                                                                 الدول أو الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرهم من                                           لا تمس مشاريع المواد هذه حقوق        
                                                                                                              الكيانات في اللجوء بموجب القانون الدولي إلى تدابير أو إجراءات خلاف الحماية الدبلوماسية، لكفالة جبر ضرر                

  .                        ً نجم عن فعل غير مشروع دولياً

 )٤(١٧ المادة

 الأحكام الخاصة في المعاهدات

                                                                                    اد هذه حيثما وبقدر ما لا تتفق مع القواعد الخاصة للقانون الدولي مثل الأحكام                                     لا تنطـبق مشاريع المو     
  .                                          الواردة في المعاهدات والمتعلقة بحماية الاستثمار

                                                      

  .                   في نص القراءة الأولى  ١٦        ً        كانت أصلاً المادة   ) ٢ (
  .                   في نص القراءة الأولى  ١٧        ً        كانت أصلاً المادة   ) ٣ (
  .                    من نص القراءة الأولى  ١٨        ً        كانت أصلاً المادة   ) ٤ (
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 )٥(١٨المادة 

 أطقم السفن حماية

                                                                                                          لا يـتأثر حق دولة جنسية أفراد طاقم السفينة في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالحهم بحق دولة جنسية                  
                                                                                               ة في التماس الجبر بالنيابة عن أفراد ذلك الطاقم، بغض النظر عن جنسيتهم، عندما يصيبهم ضرر أثناء وقوع       السفين

  .                                   ً ضرر للسفينة جراء فعل غير مشروع دولياً

 ١٩المادة 

 الممارسة الموصى بها

  :                                                      ً                  ينبغي للدولة التي يحق لها أن تمارس الحماية الدبلوماسية وفقاً لمشاريع المواد هذه 

                                                                           تولي النظر الواجب لإمكانية الحماية الدبلوماسية، ولا سيما عن وقوع ضرر ذي شأن؛  أن  ) أ ( 

                                                                                       وأن تضـع في اعتبارها، كلما أمكن، آراء الأشخاص المتضررين فيما يتعلق باللجوء إلى الحماية        ) ب ( 
                         الدبلوماسية والجبر المطلوب؛

                ً        ولة المسؤولة رهناً بأي                                                                       وأن تحـول إلى الشـخص المتضـرر أي تعويض عن الضرر تقدمه الد               ) ج ( 
  .               اقتطاعات معقولة

----- 

                                                      

  .        اءة الأولى            من نص القر  ١٩        ً        كانت أصلاً المادة   ) ٥ (
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